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الفصل الأول 
المدخل 


.١‏ المدخل 
المغدمة 


كان الأمن ولايزال ني صدارة اهتمامات المجتمعات» باعتباره العامل الجوهري 
الذي يحفظ الوجود الإنساني ويمنح الحياة الكريمة للفرد في كل العصور والأزمنةه 
بم يتفق والفطرة التي جْبل عليها وهي غريزة البقاء وغريزة الدفاع. وتبعا لذلك 
شهدت متطلبات تحقيق الآمن تطورا ملحوظاء حيث تنعت أساليبه بتنوع 
الوسائل التى توصل إليها الإإنسان منذ العصور البدائية إلى عصر وسائل الاتصال 
وتو لو جا الحا مات: 

ولقن غرفت المجتمعات الإنسائية قدي صراعات ونزاعات بسبب الثار 
والغزو والأسر» فإن العا م يواجه منذ نهاية القرن العشرين تهديدات وتحديات 
جديدة» من همها البطالةء الفقر»الهجرة» التفاوت في توزيع الثشروات والدخل» 
التلوث البيئى» العنف» الحريمة المنظمة والإرهاب والنزاعات المسلحة الداخلية 

ولا كان جوهر الآمن» هو التحرر من الخوف» أي من كل خطر أو ضرر قد 
يلحق بالإنسان في نفسه أو عرضه أو متلكاته» جاء الإعلان العا مى لحقوق الإنسان 
لسنة ۱۷۸۹ م» ليق جملة من المبادئ لعل أبرزها تأكيد الحاجة إلى الأمن الذي يبقى 
من الأولويات الضامنة ل)ارسة الحريات والتمتع بالحقوق وتحقيق التنمية. ومع 
تفاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وخاصة الأمنية والسياسية 
وعجز الدولة منفردة على مواجهة التهديدات القائمة وانعكاسها على الأمن 
العالمي. برز الاهتمام بالأمن الإنساني والأمن الشامل لعلاقته| بالسلم والأمن 


وتعتبر أحداث سبتمبر ١١٠۲م‏ في الولايات المتحدة» منعرجا حاسم في 
هذا السياق» حيث أبرزت ضعف العا م تجاه التهديدات القائمة وطرحت خاوف 
جديدة وجدية حتى لدى الدول الكبرى. لقد أصبحت أغلب الأزمات والنزاعات 
امسجلة منذ ذلك التاريخ تستند لأسباب لا يمكن احتواؤها عن طريق المغاهيم 
الآمنية التقليدية» فالخطوط الفاصلة بين مفاهيم ا لجرب والسلم» وبين السياسة 
الداخلية والخارجية» وبين ماهو عسكري وماهو مدني» و بين الجهات الفاعلة 
الحكومية وغبر الحكومية» وبين السياسة والاقتصاد» أصبحت غير واضحة. 

ويرى المختصون أن الاهتمام بدراسة النظريات الأمنية خاصة منذ أزمة النفط 
في السبعينيات وتوسع مجالات البحث الأمني منذ الثانينيات أفرزت رؤى جديدة 
تفسر شيئا من هذا الواقع» وهي: 

- أن الدولة مه| كان وضعها معرْضة لمواجهة صعوبات لضان الأمن لدا 

لاعتبارات داخلية وخارجية. 

أن التهديدات المسجلة متنوعة وختلفة بحسب ال مناطق وخصائصها. 

أن إقرار الأمن بحتاج إلى أبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية. 

وأستادا إل ذلك اهت الاح امات الدولة لطر ير التراسات وة جهها 
نحو أبعاد إنسانية وبيئية» وتسارع نسق هذه الاهتهامات خاصةمنذ نهاية الحرب 
الباردة. 

إن الببحث في جال الأمن والتنميةء يندرج ضمن الجهود الجارية لمواجهة 
اشرات الفسارعة الدولية وال رة : فلقد قلضص الترابط ين الدول من آهة 
الحدود بشكل جعل التهديدات الاجتاعية والاقتصادية والنزاعات الإثنية 
والعرقية والدينية تتداخل حلفة انيارا وتدميرا لمقومات الحياة في بعض الدول 
وتفشي ظواهر الجريمة والإرهاب في دول آخرى . 

وانطلاقا من هذه المعطيات تتضح أهمية تناول موضوع الأمن وارتباطه 
بالتنمية في حاولة لتسليط الضوء على هذه المعادلة الصعبة» حيث لم يعد بوسع 


٦ 


آي دولة من دول العا م تحقيق الأمن والسلام والرخاء لديا بمعزل عن الدول 
الآخحرى. فالظروف الأمنية داخل أي بلد أصبحت فعلا خاضعة لتأثيرات إقليمية 
ودولية متعددة» فلا أمن داخل الحدود الوطنية دون أمن لدى دول الجوارء ولا 
استقرار لدى أي مجتمع دون آمن صحي وغذائي يتمتع به الجميع. 

إن المهدف الرئيس من الاستراتيجيات الأمنية الشاملة م يعد مقتصرا على 
منع اندلاع الحرب والحد من النزاعات والتغلب على الأزمات» وإنا تعدى ذلك 
ليؤكد على تحقيتق التنمية الاقتصادية والبشرية» وبالتالي تقليص نسب الامية والفقر 
وتطوير مؤشرات التعليم والبحث العلمي والتطور التقني. فانطلاقا من هذه 
النقائص تتسلل المفاهيم الإإجرامية والإرهابية داخل المجتمعات» بشكل يؤثر في 
السلوكيات» ويضعف النوازع الأخلاقية والقيم المعنوية. 

إن العام يواجه اليوم تهديدات فوضوية خارجة عن المألوف أصبحت 
بمقتضاها الحلول العسكرية غير ملائمة في كل الحالات والعمل الأمنى غير ضامن 
للنجاح في مختلف المهًات.وتكمن أهمية هذا البحث في الدعوة لتكامل المجهودات 
العسكرية والأمنية وتجانس عناصر التنمية الاقتصادية و الاجتاعية. 

لقد شكل السلام مع الآمن واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
بها في ذلك الحق في التنميةء أبرز الاهتمامات العالمية في السنين الآخيرة. ورغم 
ا لجهود المسجلة للإصلاح القطاع الأمني وتطوير الأجهزة المسؤولة وتدارس قضايا 
الحريات والتنمية المتوازنة والمشاركة الديمقراطية في عديد الدول الناميةإلا أن حق 
التدخل الإنساني الذي أصبح مسؤولية دولية يطرح إشكالية قانونية وسياسية مع 
مفهوم سيادة الدولة. 

وانسجاما مع هذه التطورات الحاصلة والخلفيات المسجلة توسعت الرؤية في 
البحث لتشمل: 


أمن الوطن في ما يتعاق بالأخطار الخارجية أو الداخلية للدولة وهو ما يعر 
عنه «بالآمن الوطني». 
-الآمن الجاعي ودور المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أو مجلس الأمن الدولي. 
وعموماء فالتعثر المسجل في برامج التنمية في عديد الدول» والذي يعود 
إلى اعتماد برامج تنموية واقتصادية دون اتخاذ إجراءات عملية في اتجاه التحديث 
السياسي وإقرار الحكم الرشيد يثير عدة تساؤلات لعل أهمهاء ما هي طبيعة 
الخيارات التى تساعد الدول على تأمين مسيرتها نحو الأفضل ؟ وبأي سياسات ؟ 
وباي مۇسسات؟ 
وللإجابة عن القضايا المطروحة والتساؤلات المسجلةتم التركيز على مجالات 
الاهتمام الأساسية وفقا للتصميم التالي. 
الفصل الأول: يتناول المقدمة ومدخل البحث. 
الفصل الثاني: يتضمن النظريات الأمنية والقضايا التي آثارته ا والنتائج التي 
توصلت إليها. حيث تم التركيز على التدرج الذي اعتمدته للاهتام بالفرد 
واحتياجاته الأمنية والتنموية مستخلصين أن التوجهات المؤملة تقوم 
أساسا على قراءات جديدة وتطبيقات حديثة ذات بعد شمولي وإنساني. 
الفصل الثالث: يبرز التهديدات الأمنية القائمة لا تشره من إشكاليات على مستوى 
تزايد العنف والإإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات من ناحية 
وتجاوز حقوق الإنسان وسيادة الدول من ناحية أخرى. 
الفصل الرابع:يطرح المنظومة التنموية المؤهلة لكسب الرهانات الاقتصادية 
والاجتاعية والبيثية والثقافية» وكيفية مجامة التحديات وفقا للخيارات 
الدولية والعربية. وهو طرح جديد لتطوير الفكر التقليدي الذي يقوم عادة 
على نظام أمني أحادي في معا ل جحة قضايا الأمن» دون التعمق في الأبعاد 
الأمنية لخطط التنمية. 


الفصل الخامس: يستعرض مقتضيات الإإصلاح بالنسبة للوظائف الإدارية 
والأمنية» فالمقاربة التقليدية لا تتناسب والتحديات والرهانات المطروحة. 
وتأهيل الأمن مرده الأساس توسّع المفهوم ليشمل القيم الوطنية والوحدة 
الترابية وبقاء الدولة و سلامة المواطنين وتحقيق التنمية والحفاظ على 
الانسجام الاجتماعي والبناء الوطني. 


اما الت 


إن توسع دائرة الجريمة والإرهاب في ختلف مناطق العام وتأزم الواقع 
الاقتصادي والاجتأاعى بعديد الدول وعجز الدولة عموماعن مواجهة 
التهديدات الناجمة عن ذلك منفردة» شكل أبرز ظواهر مشكلة البحث» والدافع 
الرئيس لتدارس أسباب هذا الواقع المرير خاصة على مستوى الدول النامية. 

ووفقا لذلك فإن مفهوم الأمن ومقتضياته أصبح في حاجة إلى المراجعة» لا 
فقط كمطلب اجتاعي عاجل وإن| كخيار استراتيجي بعيد المدى. فالنزاع أصبح 
داخل الأقطار وبين الدول الشقيقة المتجاورة وني ذلك ترحة للأزمات التى تعيشها 
المجتمعات. ۰ 

وللعلم فقد بادر احد رجال السياسة ومنذ ٠۹٤١‏ م» بالإإشارة «ان معركة 
السلام يجب أن تخاض على جبهتين» آولاهما الجبهة الأمنية حيث يعني النصر فيها 
تحررامن الحوف» والثانية ا لجبهة الاقتصادية والاجتاعية حيث يعني النصر فيها 
تحررا من العوز والفقر. ويبقى النصر على الجبهتين هو الضامن الوحيد لسلم دائم 
وعالمي». 

و بعد مرور ما يزيد على الستين سنة عن هذا القول مازال العام يواجه تحديات 
أمنية ختلفة ومازالت الآليات الدولية تعمل لتحقيق السلام العا لمي خاصة منذ 
نهاية الحرب الباردة» وكأن العمل على الجبهة التنموية في البلدان الفقيرة والنامية 
كان منقوصا و أن المراهنة على الأمن في مفهومه التقليدي م يعد ها معنى. 


٩۹ 


لذلك تحددت مشكلة الدراسة في الحاجة لطرح مفهوم أمني جديد يجمع 
الآبعاد الأمنية بالتنموية بشكل يعالج القضايا القائمة ويؤمن للأجيال القادمة 
حياة كريمة وغدا أفضل. 


١‏ . أهمية البحث 


تاس اختار عدا الث عل جلة من الأعكارات المرضرعبة تخس بالدذكر 
منها: 

١-الآهمية‏ البالغة التي يكتسيها العمل الآمني دوماوني آي مجتمع لحاية 
المواطنين ومتلكاتهم وإشاعة السلم والطمأنينة بين الناس وحاية الحقوق 
والحريات. 

-الحاجة للتلاؤم مع نس التطور الحثيث الذي شهدته النظريات الأمنية 
على المستوى الدولي منذ الثانينيات وخاصة في الستين الأخيرة لمسايرة 
احتياجات المجتمعات ومواكبة المستجدات والمتغبرات بشكل عام. 
۳ - الارتقاء بالمنظومة الأمنية لتحقيق درجة عالية من التنظيم والكفاءة لمجابة 
التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 
٤-ارتباط‏ الآمن بالمسائل التنموية الاقتصادية والبشرية وإسهام ذلك في دعم 
الاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي وبالتالي تأثيره على السلم 
الدوى. 

٥-تزايد‏ الأبحاث المهتمة بالنواحي الآمنية الفنية العملياتية وحدودية 
الدراسات ذات الأبعاد الأمنية التنموية. 


٠. ١‏ أهداف الببحث 


يقوم النظام العا مي على فكرة أن كل دولة تحتاج لأن تحمي نفسها بنفسها 
تجاه التهديدات والمخاطر القائمة ب آتيح ها من قدرات وموارد وهي المسؤولة في 
النهاية عن أمنها ونموها وسط عغيط دول تتقاسمه المبادئ والنظريات المتناقضة. 
ولتجاوز هذاالواقع والاتجاه نحو إقرار تعايش سلمي وبناء روافد تنمية داخل 
اللجتمعات و بين الدول. تحددت أهداف البحث في: 

-التعريف بالآمن كنظرية ومنهج ج له قراءاته ومقارباته وبناؤه الاستراتيجي. 


بارس طريات دارم ال رة الد ومعر فا ر ات ها بعد الريب 
الباردة. 


- معرفة واقع التهديدات القائمة واا وتداعياتها على التنمية. 
- بيان موجبات السيادة بالنسبة للدول والمجتمع الدولي حاية الشعوب 
والتدخل عند الاقتضاء لتخفيف المعاناة. 

-استعراض آوجه البرامج ج التنموية و دورها في معالجحة القضايا الأمنية. 

-استکشاف حركة الإصلاح الإداري والأمنى وتحديد أولويات التطوير 
٤. |‏ تساؤ لات البحث 
ك ولامساعدة 
على تحديد مسار الببحث وتحقيق أهدافه تتحدد التساؤلات التي ستتم الإإجابة 
عليها بصورة موضوعية في: 


١‏ -الأمن رافد مهم بالنسبة للأفراد والشعوب والدول للاستقرار والتنمية 
والتقدم» فا هي منطلقاته وما هي نظریاته ومراحل تطوره ؟ 

-مازالت عديد النصوص الشرعية والقانونية والسياسية تطرح مسألة 
الاحتياج للأمن في ختلف جوانبه» فما هي طبيعة النظريات المطروحة تجاه 
التهديدات القائمة ؟ وما هو دور الآليات ؟ 

۳-لقد توسعت دائرة العنف في العام بسبب الإإرهاب والجحريمة المنظمةء فا 
هو واقع هذه الظواهر وما هي أسبابما وانعكاساتها على التنمية؟ 

٤‏ -مازالت الحرب على الإرهاب حل جدل قائم من حيث حقوق الإإأنسان 
والقانون الدولي الإأنساني والحق في التنميةء فما هي حدود السيادة وما هي 
مسؤولية الحاية؟ 

٥-إن‏ فاعلية الأمن تسهم في تحقيق الرخاء ني حين تحقق مشاريع التنمية 
الاستقرار المطلوب بم) يضمن الأمن ويقيم العدل» فا هو مضمون 
المقاربات الاأمنة؟ 

يعيش العام تسارعا خطيرا لحركة التطور العلمي والتكنولوجي والاتصالي 
بالتوازي مع تطور الجريمة والإرهاب»ف)| هي توجهات الإصلاح 
الأمنى؟ وما هى الأولويات ؟ 


اعتبارا لطبيعة الببحث الذي تطلب جمع عديد الأفكار من مصادر متعددة 


قديمة وحديثة» تم اعتاد « المنهج الاستقرائى» الذي تدارسنا من خلاله المبادرات 


الآمنية من منطلقاتها لغاية ارتقائها لمستوى النظريات ومنها إلى المارسات»مع ما 


اقتضى ذلك من تحقق في مواطن النجاح وتحكم في المتغيرات. وعلى ضوء ذلك تمت 


بلورة الرؤية الأمنية كوحدة متكاملة لحاية الدولة و بناء المجتمع ومساندة تطويره. 


۱۲ 


٦.۱‏ تحديد المغاهيم 


١-الأمن‏ 
آ- المفهوم اللغوي 
الآمن هو نقيض الخوف وحسب المعجم الوجيز» يفيد الطمأنينة والأمان 
وزوال الخوف ومنه الإيمان والآمانة". ومن مفهوم الأمن نستخلص أن بقاء وناء 
الأفراد والمجتمعات والآمم قوامه الأمن الذي يقوم على الأمانة والعدل والتحرر 
من الخوف» وأن الأمانة لا تقتصر على أداء حقوق الآخرين من مال بل أداء ما 
علينا من التزامات بنزاهة وصدق» وعموما فبالآمن يتحقق صلاح الأمة وتتم 
ب التعريف الاصطلاحي 
-الأمن هر حصيلة مجموعة من الإجراءات والتدابير التربوية والوقائية 
والعقابية التي تدين بها الأمة ولا تتناقض أو تتعارض مع المصالح والمقاصد 
المعتبرة". 
-هو اطمئنان الإانسان على دینه ونفسه وعقله وأهله و ماله وسائر حقوقه» 
وعدم خوفه في الوقت الحالي آو في الزمن الآتي» في داخل بلاده وخارجهاء 
من العدو ومن غيره» ويكون ذلك وفق توجيه الإإأسلام وهدي الوحي 
ومر اغاة ا اغلاق والاغراف والوائيق والكرد". 
-هو إحساس الفرد وال جاعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية 
وعلى قمتها دافع الآمن بمظهريه» المادي كالشكن الدائم المستقر والرزق 
(۱) الفيروز أبادي » القاموس المحیط (بدون تاریخ) ص ٠۹۹‏ . 
(1)ابن منظور. لسان العرب» ج ١‏ (القاهرة» دار المعارف» بدون تاريخ) ص .٠٤٠١‏ 


(۳)نور الدين الخادمى. القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل. المجلة العربية للدراسات 
الأمنية.عدد١٤‏ . .٠٤١١‏ 
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ا لجاري والتوافق مع الغيرء والنفسي المتمشل في اعتراف المجتمع بالفرد 
ودوره ومکانته"' . 
-هو قدرة المجتمع على مواجهة الآأحداث والوقائع الفردية للعنف وكذلك 
جيع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف. 
-الأمن حاجة أساسية من حاجات البشر» تحتل المرتبة الثانية من حاجاته 
وتتلو مباشرة في آهميتها إشباع الفرد لحاجاته الفسيولوجية» الطعام 
والشراب لذلك يؤثر الإإحساس بفقده أو بنقصه على كيان المجتمع. 
في يرى آخرون أن مفهوم الأمن ومضمونه يتفاوت من مجتمع لآخر» بل 
يتفاوت في المجتمع الواحد من فترة لأخرى» ومرد هذا التفاوت والاختلاف إلى 
الإيديولوجية السائدة في المجتمع» والى الاعتبارات الاقتصادية والاجتاعية التي 
يقوم على تحقيقها. 
وبحسب المختصين يرجع تعدد تعاريف الأمن واستعال مصطلحاته إلى نهاية 
الريب العا الات وال الأدجات الذاعة إل فقن الأمن وتي الرت. 
۲-الأمن الوطنى 
يعد مفهوم الآمن الوطني حديثا نسبياء وهو مفهوم لا يزال يكتنفه الغموض 
إلى حد ما. 
التعريف الاصطلاحى 


يفيد الأمن الوطنى المحافظة على الأمة» وعلى كرامتها وأراضيها واقتصادها 
وحماية مواردها الطبيعية من أي اعتداء خارجى. 


(1) محمد عبد الكريم نافع .الأمن القومي. (القاهرة » دار الشعب للنشر والطباعة. ۹۷۲٠م)‏ 


ص ۳۷. 
(1) عبدالمنعم المنشاط «الأمم المتحدة ومفهوم الآمن» مجلة السياسة عدد ۷٤‏ (القاهرة» دار 
الآهرام ١۱۹۷).ص٦۸.‏ 
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والأمن الوطني لا يخ رج في معناه عن مفهومين: ضيق وشامل. فا لمفهوم 
الضيق يدل على معنى سلبي مفاده أن الأمن الوطني يتحقق عندما تتحرر الدولة 
والإأنسان فيها من مشاعر الخوف والقلق والتوتر لزوال ما يسبب تلك المشاعر من 
الخاطر السية. 
آما المفهوم الشامل فيدل على معنى إيجابي يتضمن ما يشير إليه المفهوم 
الضيق إضافة إلى شعور الدولة بالاطمئنان لاستيفاء مواطنيها لاحتياجاتم 
ومتطلباتم المشروعة» ب) في ذلك احتياجات ومتطلبات تحقيق العدالة الاجتاعية 
والاقتصادية. 
هذا وللأمن خصائص يتميز بها بحكم خضوعه للعديد من العوامل الداخلية 
والخارجية.فهو: 
- نسبي» على ساس أن تحقيق الأمن المطلق لدولة ما لا يعني إطلاقا التهديد 
لخر ها من الول واا قان ما س اله الدول غادة جر امن السب 
الذي يأخذفي الاعتبار آمن غبرها من الدول خاصة منها المجاورة. 
في دولة ما أو تغيير الإيديولوجية المعتمدة لدى النخبة في مجتمع ما تطرح 
تأثيرات على مفهوم الأمن. 
وعموماء فالآمن الوطني رغم تعدد المغاهيم والمصطلحات فانه مازال يفهم 
ويم ارس لدى البعض في مجالات محددة كالسياسةالدفاعية وإجراءات الأمن 
الداخلي والحال أن الواقع السياسي والثقاني على المستوى الداخلي والمتغيرات 
الدولية واحتم الات تهديدها للأمن الوطنى في حاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار 


)١(‏ فهد بن محمد الشقحاء. الأمن الوطنى : تصور شامل» (الرياض جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية )۲٠٠۴١‏ ص ١٤٠و١٠٠‏ . 
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وتتوسع لدى الدول الخربية الرؤية في تعريف الامن الوطني فهو النجاح 
في تأمين حاية المصالح الحيوية للبلاد وهو أيضا تأمين ال مقاومة ضد الاعتداءات 
الخارجيةوهو أيضا غياب التهديدات”' والمخاطر". 


(1)Thierry Balzacq : La sécurité : définitions, secteurs et niveaux d’ analyse : 
-Penelope Hartland-Thunberg : «La sécurité nationale est la capacité 
d’une nation ã poursuivre avec succês ses intérêts nationaux tels 

qu’ elle les voie ã n’ importe quel endroit du monde». 

-Giacomo Luciani : «La sécurité nationale, c’ est la capacité de résister 
a toute agression étrangêre». 

-Franck N. Trager et F. N. Simonie : «La sécurité nationale est cette 
partie de la politique gouvernementale qui a comme objectif central 
la création de conditions nationales et internationales favorables ã 
la protection et ã extension de valeurs vitales nationales contre des 
adversaires existants ou potentiels». 

-Arnold Wolfers : «Dans un sens objectif, la sécurité mesure 1’absence 
de menaces pesant sur les valeurs acquises; dans un sens subjectif, 
elle désigne l’absence de peur que ces valeurs soient attaquées». 

-Ole Weaver : «On peut considérer la ‘sécurité’ comme ce qui est 
appelé dans la théorie du langage un acte du discours.. En disant 
‘sécurité’, un représentant de 1’ État déplace le cas particulier dans 
un espace défini, exigeant des moyens spéciaux pour mettre un 
terme ã ce développement». 

-Barry Buzan : «Dans le cas de la sécurité, la discussion consiste ã se 
soustraire a la menace. Dans le contexte du systême international, 
la sécurité désigne la capacité des Ëtats et des sociétés A préserver 
1’autonomie de leur identité et leur intégrité fonctionnelle». 

(2) Théorie de la sécurité. Charles-Philippe David, Jean-Jacques roches : 

-Charles-Philippe David : « absence de menaces militaires et non 
militaires qui peuvent remettre en question les valeurs centrales que 
veut promouvoir ou préserver une personne ou une communauté, et 
qui entraînent un risque d’ utilisation de la force ». 
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تعني النماء والزيادة مطلقاء وهي نمو في الأشياء والآشخاص والمنافع 
والفوائد» آي آنا الزيادة والوفرة والجودة» وهي الاستمرار والاطراد في ذلك كله» 
ولفظ التنمية هو من الآلفاظ الدالة على معنى محدد غير أنه واسع على نحو يجعله 
مستوعبا کل عمل يتجه نحو الرقي بالانسان في آي جانب من جوانب حياته» وقد 
كان أقرب معنى للفظ (التنمية) هو الناء في المجال الاقتصادي» ولكن التنمية 
ليست خاصة بالأمور الاقتصادية البحتة» وإنا هي أبعد من ذلك وأشمل» فهناك 
تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وهناك تنمية بشرية أو إنسانية. 

ويعتر التعريف التالي هم تعريف للتنمية وأشملهاء لما تضمنه من عناصر 
مهمة في التنمية وشروط العمل والاستمرار بها وهو: 

«التنمية عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة 
عبر فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة كبر من معدل نمو السكان مع توفير 
ا لجحدمات اللإنتاجية والاجتماعية وحاية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على 
الموارد غر المتجددة من النضوب») . 

وهناك تفسيرات أخرى لمسررة التنمية الاقتصادية فهناك من يقول إنها معنية 
بالتخصص الكفء للموارد الإنتاجية» ومهتمة بتحقيق النمو المتواصل والتنمية 
المستديمة.هذافضلاعن قدرتهاعلى التفاعل مع ختلف الآليات المؤسسية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية سواء كانت من القطاع العام آوالخاص. 


(1) علي حسن الشرفي» دور الأمن في التنمية: المؤتعر السادس والعشرون لقادة الشرطة والأمن 
العرب ۲۰۰۲م ص١١‏ . 

(1)ميشيل توادور:التنمية الاقتصاديةءترجمة أ.د حمود حسن حسني(دار المريخ للششر» 
السعودية»٠٠٠۲م).‏ 
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الفصل الثاني 
الأمن بين النظرية والتطبيق 


٠ &‏ 4% یں 
۲. الأمن بين النظرية والتطبيق 

يواجه الانسان منذ أن وجد على الأرض صراعات وتهديدات تمس أمنه 
واستقراره» لذلك كان دائم السعي للبحث عن الوسائل التي تقيه وتوفر له 
الاستقرار والأمان والطمأنينة في عيشه وحيط أسرته. وعلى هذا الأساسى اعتبر 
الآمن أحد الدوافع القوية التي تتحكم في تصرفات المجتمعات البشرية» وعليه 
تقوم الأمم وتتهاسك وترتقي. وارتبط الأمن في البداية بنظرية القوة التي كانت 
سائدة في المجتمعات القديمة» ولاتزال هذه النظرية قائمة متسترة وراء بعض 
التعديلات والتسينات الشكلية الت آدخلت عليها. إلا أن البعض بر أن هذه 
النظريةعوّضت بنظرية «الآمن الجماعي» مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب 
الأمن والسلم العا مي ونظرية نبذ العنف واستعمال القوة. 

وههذه الأسباب كان أمن الدول أبرز اهتمامات مؤسسي الأمم ا متحدة» حيث 
كان الحديث عن إنشاء نظام جديد للأمن الدولي مرتبط بمعاني الآمن العسكري 
القلبدى :آي إنشاء نظام جمع الدول وبمقتضاه تتعهد بالرد ا لجاعي على اعتبار 
أن كل اعتداء يسجل على أحدها هو بمثابة عدوان عليهم جيعا. 

إلا أن الادول ازس حرصت اأيضافبل أن شر فكرتاالامن الإنسان 
والأمن الشامل على عدم فصل الأمن عن التنمية الاقتصادية والحريات البشرية. 
وأنشئت الأمم المتتحدة على هذاالمعنى» حيث ورد في العبارات الافتتاحية من 
الميشاق» «نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان» و«أن ندفع بالرقي 
الاجتماعي قذّماء وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح». 


() الأمم المتحدة: تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير. 
الجمعية العامة الدورة التاسعة والخمسون» متابعة نتائج موقر قمة الألفية. ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 
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وبظهور «النادي النووي» الذي شكلته الدول العظمى احتكرت القوة من 
جديد» ووجدت بقية دول العام نفسها في حاجة إلى أن تقيم علاقات مع غيرها 
السلام. ونتيجة لذلك ظهرت نظريات ختلفة مثل الاقتصاد القوي والأمن 
الاقليمي والتعايش السلمي والحرب الباردة وحق تقرير المصير والأرض مقابل 
السلام وصدام الحضارات. ورغم التغيير الجحاصل لدى الدول الحديثة حيث بنيت 
استراتيجياتما الأمنية على نظريات علمية ها مصادرها الوطنية والحضارية» فان 
تحقيق الأمن مازال يعتبر إشكالية معقدة تلقي بأعبائهاعلى كاهل الدول» في مناخ 
تتنوع فيه المخاطرالداخلية وا لخارجية وتتزايد التوترات في العلاقات الدولية. 


« ++» 4 ٩ 

۲ الاأمن فى نظريات العلاقات الدولية 
٠. ۲‏ النظريات التقليدية 
١‏ -المثالية 

إن آي دراسة لنظام الأمن» لا تستختي عن المنهج الثال لأنفكرة الأمن 
ترتبط بمبادئ الأخلاق والمثل والقيم العلياء كا أن المنظمات الدولية التي اعتنت 
بموضوع الآمن والسلم قد آخذت بعض مبادئها من النظريات المثالية التي وضعها 
عدد من الفلاسفة والمفكرين. ونشأت المثالية بعد الحرب العالمية الأول لإقامة 
تنظيم أفضل للعام»والدعوة الى نبذ ا لجرب وتشجيع السلام ونزع السلاح والتوجه 
نحو التعاون والحوار وتغليب العقل والمنطق.. وتقوم هذه النظرية على فكرة التزام 
الدول بقواعد القانون الدولي العام وعلى دور هذا القانون ني ضان الأمن والسلام 
العا لمى. 


.com.mansourlarbi.y00۷ .iuwlanJl 
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وقد ساهم ميثاق «(عصبة الآمم» في بلورة مقاييس كثيرة استعملتها النظرية 
المثالية كمعايير حول مدى توافق سياسات الدول مع السلوكيات الواجب 
اعت|دها. و بخصوص نشآتها فهي تعتبرنتاج مصادر فكرية وفلسفية عديدة كانت 
سائدة في القرون الماضية في أوروبا حيث كانت المثالية فردية من حيث اعتبار 
الضمير الإنساني الحكم الأعلى في القضايا الأخلاقية. 

وشكلت ال مثالية مقاربة أخلاقية -قانونية ركزت على بناء عام أفضل خال 
من النزاعات وانطلقت من مسلات فلسفية تفاؤلية حول الطبيعة البشرية. وي 
إطار دراسة العلاقات الدولية لم تركز المثالية على مفهومي الدولة والنظام الدولي 
بقدر ما اتجهت فرضياتها ومقترحاتها نحو مفاهيم الفرد والرآي العام. فالقضية 
السياسية وا لاخلا فة الأساسية الت اعد رت الدرسة الالية اتر اجههاكائت 
قضية الفجوة القائمة في العلاقات الدولية بين الواقع المتمثل في الحرب العالية 
الأولى وبين الطموح في بناء عام أفضل. 

وازدادت الفجوة في الثلاثينيات بين النظرية المثالية من جهة والواقع السياسي 
الدولي من جهة أخرى وكثرت التحديات أمام هذه النظرية حتى حكم عليها 
بالعجز والفشل» كا أعيب عليها عدم توصّلها لفهم الأسباب التي كانت تدفع 
بالدول لانتهاج سلوك عدواني. 

واستنادا الى هذه النظرية برزت مدرسة مجموعة (Sع1لل]ء‏ مع2عم» على اثر 
ا لمحرب العالمية الثانية وتميزت بالتركيز على الفرد وحقوقه وحرياته» وتعتبر هذه 
المدرسة أن نشر مبادئ وقيم التعاون بين الدول عن طريق مؤسسات سياسية 
واقتصادية هو أساس التطور. ومن أهم مبادراتما ني هذا الإطار تعويض «سياسة 
القوة» بسياسة المسؤولية. 
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-الواقعية 


وهي الطريقة التي يتم وفقها النظر إلى العلاقات الدولية كعلاقات قوة. 
وترجع جذور هذه النظرية الى اليونان والصين القديمة. وقد تعرض ها الفيلسوف 
الايطالي «نيكو لا ميكيافيلي «حيث نصح في كتابه «الأمير» بجعل القوة والأمن فوق 
کل افا 

وأظهر الفيلسوف السياسي الإنجليزي «توماس هوبز» سنة ١٠۷٠م‏ أن 
الحروب والنزاعات بين الدول شىء لا يمكن تجنبه» على اساس أن الانسان يعيش 
دحالة الفطرة التي قضحه فى ققال مخ الكل با ستوب إقرار نظام معان لإا 
الفوضى المترتبة عن ذلك. وبمذا فان النظام العا مي الذي تتعامل بمقتضاه الدول 
دون سلطة فوقية يمكن أن يصبح مالا تتصارع فيه الدول من أجل القوة. 

ومن أهم مبادئ الواقعية قعرة: 

أن الفوضى التي يتسم بها النظام الدولي مردها غياب سلطة مركزية تتوفرها 

القوةالسانحة لفرض أحكامها على بقية الدول. 

-تعتبر الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية» وتهتم الواقعية 
بالدول المستقلة ذات السيادة و اعتبارها عامل مؤثرافي السياسة الدولية 
وني ميزان القوى. 

-بقاء الدول مرهون بقوتها وخاصة العسكرية منها حيث تعتبر القوة 
الاقتصادية أقل مكانة ني هذا الجانب و لكنها مهمة لأنها وسيلة لاكتساب 
القوة الوطنية وحدد رئيس للسلوك الدولي تجاهها. 


(۱) تاكايوكي يامامورا.(۹٠٠۲م)‏ مفهوم الأمن في العلاقات الدولية. ترجمة عادل زقاع. 
WWW.geOoCcitiesS.CO‏ 


(۲)إكرام بر كان.أهم مبادئ ومفاهيم النظرية الواقعية «القوةء المصلحة» ميزان القوی)۹٠٠۲م.‏ 


۲٤ 


-تعمل الدول على تحقيق المصلحة الوطنية من خلال اكتساب القوة» لذلك 
يستبعد الواقعيون الأفكار المتداولةحول تناسق المصالح بين الأمم و يرون 
أن الدول في الخالب تتضارب من حيث المصالح إلى درجة وصول بعضها 
إلى الحرب. 

-تعتبرآن العام هو عام صراع وحرب وأن السياسة الدولية هي صراع من 
أجل القوة. 

-ترى أن سياسة التحالف تزيد من مقدرة الدول على حماية نفسها ضد المخاطر 
اللحتملة ومن الطبيعي أن تسعى إلى اكتساب أكبر قدر ممكن من القوة ذلك 
أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال المحافظة على توازن القوى. 

-لا يمكن إطلاقا لأية دولة تفويض المنظمات الدولية لحايتها أو الدفاع عنها 
با ني ذلك القانون الدولي لآن هناك صعوبات حقيقية في تحقيق السلام عن 
طريقها. 

-الهدف الأسمى للدول هو الأمن والطبيعة الأساسية هى الحفاظ على الأمن 
الذاتي . 

المسلهات الأساسية في الفكر الواقعي': 

- أن السياسة لا يمكن آن تحددها الأخلاق كا يقول المثاليون. 

أن النظرية السياسية تنتج عن المارسة السياسية وعن تحليل وفهم التجارب 
ودراسة التاريخ. 

ا لخطأء كا فعل المثاليون» الرهان على أن المعرفة والثقافة» يمكن أن تغبر 
بسهولة في الطبيعة البشرية وني الرأي العام. 


)١(‏ النظرية في العلاقات الدولية. المرجع السابق. 
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أن ساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة» التي تتزايد احتمالات النزاع بينها 
لندرة الموارد. 

وعمومافالمدرسة الواقعية هي مدرسة فكرية تركز على فهم سيرالسياسة 
دراسات واستراتيجيات الدفاع حيث تر كز على فض الخلاف في المدى العاجل أو 
المتوسط» وتعتبر الدولة هي الهدف الآساسي للأمن كا تستند على القوة واللإمكانات 
العسكرية لمجامة التهديدات. 
٣‏ الليرالة 

نشأت الليبرالية ”في خحضم التغيرات الاجتماعية التي عرفتها أوروبا وهي 
نظرية لم تتبلور في السياسة والاقتصاد والاجتماع على يد مفكر واحد بل اسهم فيها 
عدة مفكرين لإعطائها شكلها الأساس وطابعها المميز. 

والليرالية ها مفاهيم متعددة» وها اهتمام بالحرية التي تعتبرها هدفاً وغاية في 
حد ذاتا. 

فالنظرية الليرالية هى «نظرية الحرية)» وهى نظرية ذات أطياف متعددة 
وجرائی غا و قاد او ت وق فر قت آطوارا دة تخي الان 
والمكان وتغبرت مفاهيمها عبرهذه التطورات المختلفة. 

ولعل أبرز تطورعرفته هو «ليبرالية العولمة» ومن دلالتها الفكرية: العودة إلى 
الليبرالية الكلاسيكية كمفهوم. 

ا 
الأمم»ولذلك فالأقوى اقتصادياً هو الأقوى ساسا . وقد اقتنعت الدول الغربية 
هذه الفلسفة عند مشاهدتهما لآثار الرأسالية على الشعوب الفقبرة. 


(۱)عبد الرحان بن صمایل السلمي.(۲۰۰۹م). اللیبرالية نشاًتہا وجا لاتا WWW [e٣1۷ .c01.‏ 
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ومن أبرز المخاطر المشار إليها انتفاء سيادة الدول على حدودها ومواطنيها 
فضلاً عن عدم سيطرتها عل النظام الاقتصادي الحر الذي كان يطالب به الليبراليون 
الکلاسیکيون. 

وقد صرح رئيس المصرف المركزي الأَلاني «(هناس تیتار» منڏ ۱۹۹٩‏ م» أمام 
المنتدى الاقتصادي في دفو س« أن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين أنهم قد 
صاروا الآن يخضعون لرقابة أسواق المال» لاء بل إنهم صاروا يخضعون لسيطرتها 
وهیمنتها). 

واحتدم النقاش بين التصورين الواقعي والليبرالي للأمن والتحولات الحديثة 
الشىء الذي اثار الحاجة إلى إعادة النظر ني مفهوم الآمن في إطار «الأمن النقدي». 

لقد وضعت هذه النظرية من طرف مؤسسى مدرسة فرانكفورت من أمثال 
«ماكس هوركهاير» و«تيودور آدورنو» وايورقن هابرماكس» وهي مدرسة تذعي 
أن ها الأدوات التحليلية الكفيلة بتوضيح المسار الذي يستوجب أن يوضع فيه 
مفهوم الأمن ليأخذ شكله النهائي من خلال الأمن النقدي. 

فالأمن على هذا المعنى انعتاق» وهوتحرير الشعوب من القيو د التى تعيق سعيه 
للمضى قدما لتجسيد خياراته» ومن بين هذه القيود الحرب والفقر والاضطهاد 
والنقص ني التعليم. 


۲ .۲ المدارس الفكرية الحديثة 
١-المقاربات‏ الحديدة 
.البنائية: تببحث هذه النظرية في جذور الأمن طارحة في العلاقات الدولية مبداً 


الوكيل والهيكل» وترجع منطلقات هذه المدرسة الى سنة ۲م مع «الکسندر 
وندت dre Wend‏ ex>anاA»‏ الذې کان من الأوائل الذين اروا هذه القضية في 
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العلاقات الدولية» حيث كان يعمل على إيجاد نظرية هيكلية للسياسة العالمية تأخذ 
في اعتبارها الدولة كو حدتما الأساسية. 


ويرى تبعا لذلك أن النظريات المعاصرة للنظام العالمي تحتاج إلى أن تتضمن 
تركيزاً على الوكلاء (الدول)» مع تركيزها الحالي على اليكل وأن إشكالية « الوكيل 
و الهیکل»ترجع في رأيه لسببین: 
الأول: الاعتقاد بأن البشر هم فاعلون واعون بمقاصدهم» وتؤدي أفعاهم إلى 
تغيير وإعادة إنتاج المجتمع. 
الثاني: التسليم بن المجتمع مكوّن من علاقات اجتماعية تقوم بترتيب وهيكلة 
وهناك نظريتان سابقتان تناولتا موضوع هيكل السياسة العالمية» ولكن من 
بعد ختلف: 
النظرية الأولى: أن الفرق الأساسى الذي يميز السياسة الداخلية عن السياسة 
کی ا اا و 
إلى حاية أنفسهم لأن ذلك واجت قرم ب الذرلةة لکن ف البامة الال 
للاتوجد سلطة عليا تمنع استخدام القوة لذلك هناك حالة من الفوضى 
العا مية. وعليه» فإن الدول التي تسعى إلى حاية نفسها عن طريق الاعتاد 
على الذات تثيرشعور الدول الأخرى حول انعدام الآمن» الشيء الذي 
يدفعها إلى الببحث عن وسائل حماية إضافيةء وبالتالي الدخول في الحلقة 
المغرغة لسباق التسلح وقيام التحالفات المختلفة أو ما يسمَيه الواقعيون 
«(معضلة الأمن»'. 


(۱) سفیان ملوکی.٩ e‏ العام الصنوع: دراسة في البناء الاجتمأاعى للسياسة العالية. 
http://.maktoobblog.com‏ 
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النظرية الثانية: فتقوم على أن وحدة التحليل الأساسية لدراسة السلوك الاجتماعي 

أو المجتمعي هي النظام العا مي» واعتبارا لذلك فان كل الظواهر الاجتاعية 
انطلاقا من الفقر والصراع القبلي» وطبيعة الحياة العائلية» وصولا للعلاقات 
الدوليةء تفهم وتفسر على خلفية النظام العا مي. 

وقد ساعدت هذه النظرية على توسيع وتعدد الدراسات والمقاربات لعل 

-«مدرسة كوبينهاجن») مع «باري بوزان» و«أول وایفر» و«(جاب دي فیلد» 
والتى وضعت نموذجا بنائيا لتحليل الأبعاد العمسكرية وغير العسكرية 
للأمن. 

-و(مارتا فينمور» التي تدرس تطور مهات «حفظ السلام» على اعتبار 
ان خصائص ومواقف الدول بإمكامم ا التغبر تحت تاثبر أنشطة المنظمات 
الدوليةكمنظمة الأمم المتحدة. 

-النقدية: هي مقاربة تقوم على معارضة النظريات القديمة وتعرض حلولا 
معيارية مهمة» وترى آنه بالرغم ما يبدو على منظري الواقعية الجديدة من 
ارتياح لتطورالمفهوم الآمني» مازال البعض من النقديين يرون ان النظرية 
الأمنية لم تأخذ حظها من التطور المطلوب. 

-مازالت الآهتامات منحصرة في السلطة دون الفرد مع اعت اد خطاب مثبت 
للهيكلة التقليدية واسلوب تعاملها. 

- لم يتم تحرر الفرد الهمدف الرئيسي للسياسات الامنية وبالتالي م تتم مساعدة 
المرآة على اكتساب حقوقها ( التعليم» العمل..). 

-يواجه الأمن ضغوطات لقوى متعددة اقتصادية وبيئية و ثقافية» خارجةعن 
دائرة مراقبة الدول ودون اعتبار الحدود المرسومة الشىء الذي أضعف 


السلطة وأثقل كاهل المواطن. 
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-يرون أن القرى الاقتصادية والاجتاعية هى التى ستحدد مسار التطور 
الحقيقى للأمن مستقبلا. 
- أن الرهانات غبرالعسكرية ها من الأهمية مايفوق التهديدات التقليدية 
العسكرية وني ذلك إشارة للقضايا الاقتصادية وأزمة الهوية والكوارث 
البيئية» وتدني مستوى المنظو مات الصحية والتعليمية أي كل ما يدخل في 
دار الام الاسان. 
-الحاجة الى إقرار رؤية إبجابية ني عمليات فض النزاعات ونشر قيم مساعدة 
على تطوير واقع الآمن. 
ومو مایرون ان «الأنموذج الوستفال اعملمص «هiاه٣مwest»‏ للدولة 
يبقى الاطار الأمثل لتوجيه نس تطور الأمن» وأن ضعفها أو تراجعها سيفضي 
بالعلاقات الدولية الى الفوضى. 
فالآمن ليس مرد نظرية» بل هو منهج سیاسي له قراءاته وتطبیقاته ومقارباته 
والبناء الاستراتيجى على هذا المعنى في حاجة الى أن يستند الى مکتسبات النظريات 
التقليدية وإضافات النظريات الحديثة. 
وغمو ما يعر د الاقال غل دراسة النظريات الامنةال؛ 
-العودة إلى طرح أفكار « الجرب العادلة » وذلك بعد نهاية الجرب الباردة وما 
تقدمه من فرضيات للتحكم ني العنف وتأمين الاستقرار والقيام بعمليات 
حفظ السلام. 
-تنامی الدور الان للمنظ ات الدولية: الآمم المتحدة والاتحاد الآأوروبي 
وحلف شل الأطلسى والمنظمة الأوروبية للاّمن(,٤٣8؟1,0ا×١0‏ 
.(OTAN,UE‏ 


-تناغم المفاهيم السياسية مع المشاريع الإنسانية الحديثة «التنمية البشرية» مثلا. 


وقد حظي هذا الفكر منذ الغانينيات باهتمام إجابي» من طرف عديد السياسيين 
والمختصين وعرفت الساحة الدولية على ضوئه مدارس وأنظمة فكرية متعددة. 
واستنادا الى هذا الحوار الفكري وسع«باري بو jز1991)«ùl (Baryy Bozan‏ 
نظرية الأمن نحو الأبعاد التالية: 
-الأمن المجتمعي: وهو مصطلح استعمل لأول مرة ويتعلق بحماية الهوية 
-الأمن الاجتاعي: وخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج آنماط 
خحصوصياتها في اللغة والثقافةء والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها. 
-الأمن العسكري: ويخص المستويين المتفاعلين المتقابلين للهجوم المسلح 
والقدرات الدفاعية وكذلك اتجاهات الدول من حيث النوايا والمقاصد. 
- الأمن السياسي: وهو الاستقرار التنظيمي للدول والحكومات 
والا ید لر جات الى تمد مها شر عيها. 
-الآمن الاقتصادي: ويخص الحفاظ على الموارد المالية والأسواق الضرورية 
وتحقيق مستويات مقبولة من الرفاه. 
-الأمن البيئى: ويتعلق بالمحافظة على المحيط كأساس تتوقف عليه كل 
الأنشطة الإنسانية. 
کایرجع هذا الباحث تسس منهج «الدراسات «Security Studies in|‏ 
مفهوم عريض للامن. 


(1)Barbara. Delcourt :Théories de la sécurité (notes provisoires)..université libre 
Belgique.cycle sciences politiques, relations internationales. 2006_2007 
p 7-15. 
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ک| كان هذا البااحث السبق في توسیع قاعدة التهديدات المحتملة وتحديدها في 
خسة جالات: 
-التهديد العسكري الناجم عن أنشطة عسكرية موجهة ضد التراب الوطني 
لدو 
الكو 
التهديد المجتمعى والذي ينال من الهوية الوطنية أو المعتقدات الدينية. 
-التهديد الاقتصادي: الذي له تأثبر على السلم والأمن ني البلاد وعلى نوعية 
الحياة و إمكانات الدفاع. 
- التهديد البيئي: التلوث وصعوبة الحصول على الماء الصالح للشراب. 
أما مدرسة کوبنهاجن de cەهمعء۸1281 ٥۸‏ ماoمc‏ ع1 فقد نادت بتو جیه 
التفكر الى المخاطر التى ها خصائص معينة كاستع|ال القوة» واستغلال الساطات 
وحرمان المواطنين من الحقوق والحريات الشخصية. کا أكدت على التهديدات 
التي تستهدف الإنسان والمؤسسات والتي هي في الواقع موجهة للنيل من الدولة 
-العزم على توسيع جال البحث الأمني بشكل يتعدى الجوانب العسكرية 
- الاستئناس بالنظريات الأمنية ا لحديثة التى اعتمدت في جهات أخرى. 
.- الرغبة في إعطاء صبغة غربية في أبحاثها من حيث المضمون والمحاور 
وشکل الخطاب. 
-الرغبة في ربط الصلة بمدارس فكرية أآخرى مثل مجموعة «دراسات السلم» 


.«Peace studies» 
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اليها: 
-القطاع العسكري بحكم الرجوع اليه لاستعمال القوة وحفظ النظام. 
-القطاع السياسي بحكم ارتباطه بعلاقات السلطة والاعتراف بالدول 
القطاع الاقتصادي لاتصاله بالتجارة والإنتاج والمالية. 
-القطاع البيئي لاهتمامه بالأنشطة البشرية وتأثبرها على المحيط الحيوي. 
وغمومافان التظريات الاسة وحسب «ببل ماك سويني Mc Sweeney‏ 
آ6 ارت سسا لین 
أولاً: أن الأمن هو شرط أساسي لقيام منظمة المجموعة الدولية التي تستند إلى 
التعاون بين الدول وتعمل على تمتين الروابط بينها. ويعود ميلاد مفهوم 
الأمن ا اغى اساسا ال هله الفكرة 
ثانياً: أن الأمن له اتصال بقيام الدولة ومدى قدرتما على بمارسة السلطة الشيء 
الذي ساعد على ظهور نظرية الأمن الوطني. 
ويلخص هذه المسيرة في أربع مراحل. 
المرحلة الأولى: وقد بدأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى لتنتهي مع أواسط 
الخمسينيات. وير الباحث آنه يمكن ضمها إجالا إل النظرية السياسية 
التى ولدت «الأمن الجاعى». 
ووفقا هذاالمنظور تم تناول الدراسات الآمنية حسب مقاربة متعددة 


(1) Bill McSweeney, Security Idendity and intérêts. A sociologiy of in- 
ternational relations, Cambridge, university Press.1999. 
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والنظطريات السياسية كا اتسمت بالانفتاح على قضايا استراتيجية 
كتطويرالديمقراطية» والتعاون المتعدد الأطراف» ونزع السلاح والتخفيض 
من القوات المسلحة. 

المرحلة الثانية: كانت انطلاقتها مع منتصف الخمسينيات» وقد اتسمت بصرف 
الاهتام نسبيا عن المواضيع المتصلة با لمسائل الحربية» والتوجه نحو تطوير 
المناهج العلمية الخاصة بتنوع التهديدات وكيفية 
استعال القوة للدفاع عن مصالح الدولة ودعم أمنها. هذا ولتن حصلت 
تطورات وإحداثات جديدة في هذاالمجال كعدم تصنيف الدراسات 
المتصلة بالجوانب العسكرية دراسات أمنية والتعامل مع مفاهيم جديدة 
«(كنظام الأمن» أو «الأمن الدولي». 


إلا أن جوهر العمل البحثي حافظ على ثوابته في الاهتمام بالدولة والدفاع 
والآمن الوطني. 

المرحلة الثالثة: تزامنت مع مبادرات مراجعة سس المناهج القائمة خلال الثانينيات 
سواء كانت عل توئ العادقات الدولة أو الظربات الا متة. 


المرحلة الرابعة: وقد انطلقت بعدها وتطرح أفكارا جديدة تدعو للتطور الفكري. 
ودعم الحوار حول النظريات التقليدية الأمنية لعدم تلاؤمها مع العلوم 
استاس الال 


)#( مرت الدراسات ف العلاقات الدوليةست مراحل معينة دون اعتبار مرحلة دراسة 
التاريخ الدبلوماسي والتي بدأت قبل الحرب العالمية الأولى وتواصلت بعدها. حيث 
كانت دراسات العلاقات الدولية تقوم علي تتبع التاريخ الدبلوماسي دون أي جهد 
للتطوير أو تحليل المعلومات أو إصدار أحكام الأحداث الجارية: «نشأت هذه المدرسة 
في الفترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية كرد فعل على دراسة التاريخ الدبلومامي 
ونتيجة لازدياد الاهتمام بالسياسة الدولية خارج الأوساط الرسمية ووفقا لذلك تحولت 
دراسة العلاقات الدولية إلى تحليل وشرح الأبعاد والانعكاسات للأحداث الحجارية.. 
القانون الدولي والمنظمات الدولية: تزامنت نشأة هذه المدرسة مع مدرسة الأحداث== 
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تطور مهوم الأمن لوطي 

يرى تييري باز اك 841404 را۲م1ط)) “في بحثه حول الأمن: أن هناك ثلاثة 
رامل غیت کل ممن غذلول الام رارت ف طرق الت ایل ارط به ق 
السنوات الأخبرة: 

-تراجع السيادة الوطنية. 


-تأثير الأوضاع الخارجيةعلى الواقع الوطني بحكم الترابط والتأثيرات 
المتبادلة. 


== الجارية. وجاءت كرد فعل على ا لجرب العالمية الأولى وكمحاولة لإجاد وسائل لإلغاء 
النزاعات ولتنظيم المجتمع الدولي على سس جديدة. وقد عرفت «بالمثالية)وتميزت 
بدعواتا اللإصلاحية أو التغييرية وا لحث على إقامة المنظمات الدولية وتطبيق أحكام 
القانون الدولى.. السياسة الدولية: بدأت هذه المرحلة بعد الحرب العالية الثانية» حيث 
انتقل الاهتمام من دراسة المنظمات الدولية إلى دراسة السياسة الدولية. وجاء ذلك ضمن 
ما عرف بمدرسة الواقعية السياسية. حيث لم يعد الاهتمام منصبا على تقييم الظاهرة أو 
الحدث السياسي من زاوية آخلاقيةء بل تحول لدراسة الواقع القائم و التركيز على دراسة 
العوامل الفاعلة والمؤثرة في تحديد سلوكيات الدول. mS‏ 
امدرسة في منتصف الخمسينيات وقامت على انتقاد غياب البحث العلمي عند المدرستين 
الواقعية والمثالية.. مدرسة مابعد السلوكية: نشأت هذه المدرسة اسای اراش 
الستينيات كرد فعل على «السلوكية» وهي في أهدافها تمثل عودة إلى المدرسة المخالية من 
حيث ضرورة توظيف العلوم الاجتماعية والبحث الأكاديمي من أجل تطوير المجتمع 
الدولي والتغلب على النزاعات وخدمة أهداف السلام والعدل. وقد انتقدت مدرسة 
السلوكية لتركيزها على الموضوعية والعلمية وبالتالي البحث المجرد وابتعادها عن الواقع 
السياسي. . مدرسة الواقعية الجحديدة: نشأت هذه المدرسة في أواخر السبعينيات» وهي 
نظرية وإن أبقت على المفاهيم الأساسية ني الواقعية كدور الدولة وآمية القوة وميزان 
القوى والمصلحة القومية» إلا أنا تعتبر تطورأعن الواقعية القديمة من حيث انفتاحها 
على العلوم الاجتاعية الأخرى واستفادتها منها وعدم اعتبار الحقل السياسي كحقل 
مستقل ذاتاً کان الحال مع المدرسة الواقعية القديمة. 

(1)Thierry balzacq. « Qu’estce que la Sécurité Nationale ».dans La 

revue internationale et stratégique n° 52.2003-20004. 
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وانطلاقا من ذلك برزت الحاجة إلى مراجعة المغاهيم والسياسات الأمنية 
وتحليلها با يتلاءم والاحتياجات والمتطلبات الجديدة» مضيفا أن «تحديد مفهوم 
الآمن)» أضحى آمرا صعبا لافقط لتعدد القطاعات الاجتماعية التي يتصل با 
وإنم) للصبغة الإيديولوجية التي أصبح يكتسيها. فالبعد الإيديولوجي رفع من 
درجة الاهتمام بهذا المفهوم الى درجة أصبح بمقتضاها قضية مطروحة للنقاش في 
عدة دوائر وعلى عدة مستویات. أما «آیس سیهان رع مء رA»'‏ فقد شار 
إلى أن الأمن أصبح له حضور في ختلف متطلبات الحياة اليومية للمواطنين الى 
درجة تجعل مسألة مراجعته طبيعية وضرورية طارحا عدة تساؤلات على الجهات 
اللختصة تتعلق بالحلول الممكن اعتمادها لمزيد دعم مقتضيات الآمن» ومن ذلك 
أفضل المغاهيم المترجمة» و الجهات المنتفعة» والقطاعات المعنية والمخاطر المحتمله. 
وهل على الجهات المسؤولة الاهتمام بالممارسات والتقنيات الأمنية أوالآخذ بعين 
الاعتبار الجوانب السياسية أو غيرها. 

وبحسب رؤية «تيبري بلزاك 8214٥4‏ رإإإعذط» فان الاختلاف في تحديد 
المفهوم لأ يمنع من القيام بمبادرات جديدة. وينطلق في مقاربته التوفيقية من قراءة 
تاربخية حيث يبين الشعور بالأمان والطمأنينة وغيرها من المعاني المسندة للأمن 
التي م تفرض إلا لاحقاء وذلك خلال القرن ۷11× حيث استعملت كلمة الآمن 
في الدول الغربية لتفيد الشعور بالأمان ثم لتدل على الشعورالشخصي بالآمن في 
حين استعملت كلمة السلامة لتفيد الواقع الموضوعي للأمن وفي ذلك تطوير للفظ 
5 ئععء الذي جمع المعنيين لفترة طويلة و سبق استع اله منذ القرن 1×. 

فقد بين «کلود فافر دي فgكںس “Claude favre de vauglas‏ Îنù‏ 
الأمن يختلف عن السلامة أو التأمين أو الثقة. فيا شرح ريني دیکارت R6٥٤‏ 
Ayse ceyhan, « Analyser la sécurité »dans cultures et conflits n‏ )1( 

_31-32, 1998. P.39_62. 


(2)Claude favre de vaugelas, Remarques sur la langue française. Paris 
1934 p 44. 


۳٢ 


عع وأن الأمن عندما يكون في أعلى درجاته يبعد الخوف وبالتالى تتغير 
شر طا لقيام الدولة» على اعتبار أن أمن المواطن لا يمكن تحقيقه الا اذا توفر الآمن 
للدولة نفسهاء و أضاف «جان جاك روسو 10188621 ces‏ 2ز ”° »jean‏ أن 
الأمن قضية أساسية ترجع مسؤوليتها وايجاد الحلول الملائمة ها هياكل الدولة. 
وحسب «أيس سيهان» فان مفهوم الأمن تناغم ولفترةطويلة مع الفكر السائد 
لماية «الدولة-الأمة» واننحصر في مجالي الحاية والدفاع وتدعم هذا الخيار مع 
المدرسة الواقعية التي جمعت بين معاني الأمن و القوة واعتبرت الأمن نتاجا للقوة 
ومؤشراً لنجاح الدول في سباقها في جال التسلح. كا بين أن هذا التمشى ضعيف 
وني حاجة للانفتاح على جالات خرى» فالأمن له اتصال بالذات والوجود 
وتناول «میکاییل دیلون» في کتابه «(سیاسات الأمن «Politics of security‏ 
هذه الأبعاد مبينا أنها تشكل الدعائم الآساسية للسياسة الأمنية المعاصرةء غللا 
أن الطرح التقليدي الذي استطاع مسايرة مرحلة ما بعد الحرب وفرض نفسه 
خلال حقبة القطبين» يواجه منذ السبعينيات مظاهر العولمة ونتائجها الشىء 
الذي أفرزقراءة جديدة للعالم وضعت الطرح التقليدي حل تساؤل خاصة في ما 
يتعلق بامكانية تواصل تصور الأمن كمسألة دفاع واستراتيجيات» مشكلا بذلك 
منعرجا مه| في تعميق وتوسيع المغاهيم بداية من الثانينيات. ويرجع «لباري بوزان 
Barry Bua‏ السبق في المبادرة باثارة أولى التساؤلات حول العلاقات التى 
(1)Réné Decartes, Les passions de l1’ame (art 166) ceuvres et lettres.‏ 
paris 1952. p.7757‏ 
Jean jacques rousseau : du contrat social: ceuvres complétes.Editeur,‏ )2( 
Armand Aubrée.Paris 1829-1830.p. 486‏ 
PHD. International Relations (cambridge) Chercheur en relations‏ )3( 


internationales au Centre of International Studies, University of 
Cambridge. 
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تربط الآمن بالدفاع واولة بناء مفهوم جديد للأمن» حيث أكد في كتابه «الدول 
والخوف ۲هع؟ ك«ه كع اهاء» الصادرسنة «e۹۲7‏ أن الأمن لا جب أن يقتصر على 
الأمن الوطني (أو أمن الدولة) بل بحتاج الى التوسع” ليشمل قطاعات وأطرافا 
أآخرى» عسكرية وسياسية واقتصادية وبيئية وكذلك الموية وهو ما تجسمه الرسوم 
المتعلقة (بالدراسات الأمنية» الهوية التهديدات الوطنية والشخصية). 

وقد ساعد هذا المدخل الذي حققه في توسيع جال الدراسات الأمنية لدى 
الباحثين وخاصة ذوي الا تجاه الدولي في توجيه اهتماماتمم الى قطاعات أخرى 
اقتصادية» وبيئية وديمغرافية وغيرها. وأضاف هرفي موران M0۲1١‏ 1۲۷6 عبر 
«رؤيته للدفاع والأمن» أن العام وحسب تقديره ليس آمنا على النحو الذي يتبادر 
للأذهان» فاندثار الحدود فتح الباب أمام التهديدات والمخاطر وولد احتياجا 
م ادا للا ات جات و اهما شن التدراتة لقا الط رال تواعات 
الانفجار الديموغراني وتطور نس الهجرة وتزايد عدد الفقراء» والانحباس 
الحراري وما نتج عنه من تغيرفي ا مناخ وتزايد في الكوارث الطبيعية وما رافقها من 
مآسي ومتاعب تخص ملايين الآشخاص. 


(1) The concept of security must change_ from an exclusivestress on 
national security to a much greater stress on people’s security, from 
security through armaments to securitythrough human develop- 
ment, from territorial to food, employment and environmental se- 
curity. (UNDP 1993 :2) 
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الجدول رقم )١(‏ مستويات الدراسات الأمة“ 


الجدول رقم (۲) القطاعات الأمنية واشكاليات الهوية“ 


سياسي 
الهجرة عسکري 
yy.‏ 
الأقليات اقتصادی 
ارق اة 
الاعتراف السياسي 
(1)Source Ayse ceyhan.‏ 


(2)Op.cit 
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الجدول رقم )١(‏ التهديدات ومتطلبات الأمن“ 

ا mm‏ 
ولتحديد المهام الدفاعية في ضوء المخاطر المذكورة» طرح عدة تساؤلات 
كمدخل لإثراء الجوارء لاذا الدفاع؟ هل هو لحاية المواطن على التراب الوطني عبر 
لمعالحة أزمات أو للمشاركة في تخفيف حدة بعض التوترات الإقليمية» وأخيرا كيف 
يمكن تأمين مهمة الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للبلاد وخاصة منهاتأمين موارد 

الطاقة الاستراتيجية. 

ووفقا لذلك تعددت مبادرات الدراسات الأمنية ومن أهمها: دراسات «أول 
وایفر 01e waever‏ و مدرسة أو فریق «کوبنهاجن ۸٥۸۳۸32ءp٥)٤»‏ و(میخائیل 
ديلون ١٥11نل M1481‏ والكتاب المنضوين تحت تعريف «الدراسات النقدية 
للأمن». 

فقد استانس «وايفر» بابحاث «بوزان» وطور نظرية أمن الهويةضمن الأمن 
على أبحاث «هايديغر إ#ععءل1ء1) حيث اخضع التحليل الأمني إلى قراءة مزدوجة 
عبر صراحة عن تخليه عن المفهوم التقليدي للأمن والعمل على جبهة عريضة من 


(1)Ayse ceyhan. Ibid 


محاور الاهتام كحقوق الإنسان والتنمية والتحرر وعلاقة الأمن بالنظام السياسي. 
وحول منطلقات الأمن الوطني تقدم الدراسات المتخصصة استنادا لبحوث 
« تييري بلزاك)» ثلاث نظريات حول ظروف اعتماد تعبير الأمن الوطني. 
النظرية الاولى: وترجع الى «هيلقا lفiدgرHelgahafend0r1“e‘‏ حیث اعتر 
الأمن الوطني نتاجا طبيعيا للتنظيم المؤسساتي التدريجي الذي عرفته الدولة 
ذات السيادة وذلك منذ القرن السابع ا 


النظرية الثانية: تعود الى« إرنست ماي"“رةN‏ ا١٠8۲‏ وتقضى بأن استعمال نظرية 
الآمن الوطني يندرج ضمن منظور سيامي بمدف الى حماية وتعزيزسيادة 
النظرية الثالثة: فهي أمريكية و ترجع لاهتام الولايات المتحدة الامريكية مباشرة 
بعد الحرب العالمية الثانية بملف الأمن الوطنى كتعبير من الجهات المسؤولة 
عن عدم قناعتهم بالدراسات الدفاعرة المنجزة وخحدودية إطارهاء ورغبتهم 
في تعزيز الأنشطة الدفاعية ني جميع مصالح الدولة ووضع السياسة الخارجية 
ني إطار جديد يتعدى الأنموذج التقليدي «المصلحة الوطنية). 
وانسجاما مع هذه الرؤى طرحت عديد المغاهيم نذكر من آهمها: 
-«الأمن الوطني هو قدرة الأمة أو الشعب على متابعة مصالحه الوطنية بنجاح 
ف آي اتجاه پریده). 


(1) Helga Haftendorn, «The Security Puzzle: Theory-_Building and Dis- 
cipline_Building in InternationalSecurity », International Studies 
Quarterly, vol. 35, n° 1, mars 1991, p. 3-17. 

(2)Ernest May, «National Security in American History », 
(eds.),Rethinking America’s Security: Beyond Cold War to New 
World Order, New York, Norton, 1992, p. 235. 
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-«الأمن الوطني هو القدرة على الصمود تجاه أي اعتداء خارجي». 
-«الأمن الوطنى هو جانب من سياسة الحكومة ويهدف أساسا الى خلق 
ظطروف وطنية ودولية ضامنة لحاية وتنمية القيم الوطنية ضد خصوم 
حقيقيين أو افتراضيين). 
-«الأمن الوطني هو تقدير غياب التهديدات المستهدفة للقيم والمكتسبات» 
وهو انعدام ا لخوف من أن تتعرض هذه المكاسب والقيم لي اعتداء. 
ویعد التعريف الذي قدمه « آرنولد وولفرز) 016۲س ۸۲۸01٩‏ سنة ۱۹۰۲ م» 
الاقرب للفكرالجاري حيث يرى أن الآمن له مفهوم معقد يستوجب تبسيطه عبر 
الأجانةغن السازلاتالكالة: 


الأمن لفائدة من ؟ ولأي قيم ؟ وتحسبا من آي مخاطر أو تمديدات ؟ 
فالإجابة عن التساؤل الأول تستوجب تعريف الجهة المنتفعة (مواطن» 
دولة» مجموعة إقليمية»منظمة دولية....)» في حين يحتاج التساؤل الثاني الى 
تحديد القطاعات المعنية(اقتصاد» سياسة» بيئة» اجتم|ع...) و خصوصا بيان القيم 
والمكتسبات المستهدفة في ختلف القطاعات المتصلة بالمجالات المذكورة» ويلخص 
الجدول التالي أبرزها. 
الجدول رقم )٤(‏ المتطلبات الأمنية حسب الأطراف 


وعموما فان الأمن الاقتصادي متم بقدرة الدولة على تأمين المواد الاستراتيجية 
و الضرورية لدعم قوتها وضان رفاه شعبهاء آما الأمن البيئي فيتصل بنوعية الحياة 
وسلامة المحيط ضمانا لتواصل الحياة السليمة وحق انتفاع كل انسان بذلك.في) 


(1) Ayse ceyhan. Ibid 


a 


يتجه الأمن السياسي الى الاستقرار الإيديولوجي والمؤسسات والميكلي للدولة 
وكذلك الميدان العسكري خاصة في يتعلق باستع ال القوة كلا اقتض الأمر ذلك 
على أن يشمل الأمن المجتمعي المحافظة على ا لخصوصيات اللغوية والثقافية والدين 
واهوية والتقاليد عموما. 
ان تأمين مسؤولية الأمن الوطني رهين نوعين من العوامل: العوامل الخارجية 
والداخلية والتى يشكل التوازن بينه) لب السياسات الأمنية. فالإطار الخارجى 
يبقى مصدر قوة لتوضيب وتأهيل السياسات الأمنية ومصدر تعاون مع أطراف 
حليفة» فيع) يتيح اللإطار الداخلي فهم واقع الاختلافات والتفاعلات با يساعد على 
تحديد الخنبارات التى يمكن للدولة اعتادها. 
العوامل الخارجية: يؤثر النظام الدولي في سياسات الآمن حسب ثلاث طرق ختلفة: 
١‏ -كشف القضايا الأمنية المحتملة والناجمة عن هيمنة الاستراتيجية المجومية 
داخل النظام الدولى» اترات التواصل الحغرافي the geography)‏ 
«contiguity‏ لعدم استقرار بلد جاور. 
ت تدارس امكانىة توسع داثرة التهديدات واحتال انتشارها عر التعرف على 
القدرات العسكرية للدول المتعادية من طرف الأليات المختصة. 
۳ تدارس ختلف الردود الممكنة للمخاطر المطروحة للاستعداد لتنفيذ خطة 
طارئة وفقا للإمكانات. 
العوامل الداخلية:تختلف القوة الوطنية من دولة الى أخرى وتتفاوت القدرات وفقا 
لذلك في اعتماد سياسة او مجموعة سياسات أمنية. وتستند القوة الوطنية الى: 
١-المواردالمادية‏ وغير المادية المتاحة داخل التراب الوطني والتي تخضع 
للمقومات الاقتصادية والديمغرافية والجغرافية والتكنولوجية. 
۲ قدرة الدولة على توظيف هذه الموارد لتأمين سياسات ملائمة للاحتياجات 


< 


الوطنية. 
۳-قدرة هياكل الدولة على التصرف في المتطلبات رغم الموارد الوطنية 
المحدودة. 
فالقوة الوطنة سند ال الترافق الاج اغى ذلك أن البلدان اتی تر لى عا 
الآحداث الى درجة حصول شرخ اجتماعي لدا تضع نفسها أمام خاطر داخلية 
وخارجية في نفس الوقت. 
منهجية إعداد استراتيجية الأمن الوطني © 
الالو 
دراسة المحيط. 
ا EN‏ 


غلل ادات ك ال ف عل تدرا ت اهال | الكامل كن الات اة 
لوف ال دة رالا م درل 


والمواطنین با يتاشى ومتطلبات 
التنمة. 


المرحلة الثالثة: المرحلة الخامسة: 
EN‏ صياغة استراتيجية أمن وطني 


(1) Manuel OCDE CAD sur la réforme des systêmes de 
sécurité€.2007.p 98 
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۲. ۲ توجهات ما بعد الحرب الباردة. 


٠١۲‏ الأمن الجاعي 
١‏ الأسس والخصائص 

الآمن الجاعي هو نظام معت عليه الدول التي عرفت ويلات الحروب 
وخاصة منها الأوروبية التي خاضت حربين عالميتين. وقد انطلقت من فرضية 
أن السلام والأمان الذي تنشد الأمم لا يتحقق إلا من خلال الاجماع على رفض 
الحرب وتحريم اللجوء الى وسائل القوة والعنف والارهاب في العلاقات الدولية 
والعمل على نزع السلاح أو تخفيفه أو الحد من انتشاره وحل المنازعات بالطرق 
السلمية وبالسبل القانونية. وقد اجتهدت الدول في امجاد نظام دولي تتحمل فيه 
ا لجاعة الدولية المنظمة مسؤولية حهماية كل عضو من الاعتداء والسهر على أمنه. 
ولقد اقتصرت بنود نظام الآمن الجاعي في «العهد» و«الميثاق» على إحاطة استخدام 
القوة بقيود تخفف غخاطر استع ال القوة على الدول الأعضاء من خلال فرض 
ا لجزاءات والدعوة الى نزع السلاح أو الحد من انتشاره وتوقيع الاتفاقيات. لذلك 
يستند الأمن الجاعي إلى الأسس التالية: 
-منع استعمال القوة في العلاقات الدولية 

ظهرت مع بداية القرن العشرين بعض المحاولات لتقييد حق الدول المطلق 
في شن الحروب ومن ذلك مؤتمر السلام الثاني الذي عقد بلاهاي سنة ۱۹۰۷ م» 
والذي توصل الى ابرام اتفاقية تتعهد بمقتضاها الدول الآطراف بالامتناع عن 
استع ال القوة الملسلحة في استرداد ديون إلا بشروط”. ثم جاءت الحرب العالمية 
(1) حسن طوالبة.نظام الأمن الجاعي في النظرية والتطبيق. (الأردن عالم الكتب الحديث» 

۵ م) ص ۱١‏ 


(۲) مدوح شوقي مصطفى كامل. الأمن القومي والأمن ا لجاعي (القاهرة» دار النهضة 
العربية۰٥۱۹۸١م)‏ ص۷ ` ٤‏ 
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الأولى لتزيد من الشعور بأهمية إنشاء منظمة دولية تسهر على تحقيتق الأمن ا لجاعي 
واعادة السلام. وتم ذلك بانشاء «عصبة الآمم في ۲۸ آبریل ۱۹۱۹ م)» حيث نصت 
المادة ٠١‏ على تعهد الدول الأعضاء باحترام سلامة التراب الوطني والاستقلال 
السياسي القائم لحميع الدول الأعضاء. ثم جاءت المحاولة الثانية لتحريم الحروب 
العدوانية عبر موافقة الجمعية العمومية لعصبة الآمم على بروتوكول تسوية 
النزاعات الدولية بالطرق السلمية وهو المعروف «ببروتوكول جنيف» والصادر 
کرم 
کے اعتبر «(میثاق بریان کیلوج)- »Kalogge -Pacte Briand)»‏ والذي تم 
توقیعه باریس في ۲۷ آوت سنة ۱۹۲۸ م» أهم وثيقة دولية في فترة ما بين الحربين 
العالميتين بشأن منع الحروب ني العلاقات الدولية. وجاء ميثاق الأمم المتحدة سنة 
٥.ء,م‏ ليؤكد بصفة قاطعة مبدا منع استع ال القوة في العلاقات الدولية لتبداً 
بذلك مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية تقوم على التعاون بين الدول 
لتحقيق الأمن. 
وتتلخص الشروط المطلوبة لتطبيق هذه النظرية في: 
-استعداد كل أعضاء المنظمة الدولية لامجاد توافت بينها لتحديد الدولة 
المعتدية أو اتخاذ العمل الجاعي ضدها. 
-التزام جميع الدول باخضاع جيع أهداف سياستها الوطنية لهذا الهمدف 
السامي: 
-ان نظام الآمن الجاعي ال مثالي يتطلب عضوية عالميةء لن الاتفاق على السلام 
كهدف اساسي تنخفض قيمته بمقدار عدد الدول المتبقية خارج نظام الأمن 
ا لڄجاعي. 


٤٦ 


- رد الفعل الجاعي من طرف المجتمع الدول 
حددت الفقرة الآولى من المادة الأولى من ميشاق الأمم المتحدة الركيزة الثانية 
التي يقوم عليها نظام الأمن ا لجعي وهي «التدابير المشتركة الفعالة منع الأسباب 
التي تهدد السلم وازالتها و قمع أعال العدوان وغيرهامن وجوه اللإخلال بالسلم». 
ويتميز نظام الأمن الجاعي الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة عن نظام الآمن الجاعي 
في ظل عصبة الأمم بو جود عنصرين هما المركزية والتدرج. وتعني المركزية أن يعهد 
الى جهاز تنفيذي واحد مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ السلم والآمن 
الدوليين» وتزويده بسلطات تتيح له تفعيل نظام الأمن ا لجاعي بحسب كل موقف 
وهذا ما يعنيه التدرج. 
- تقييم نظام الأمن الجاعي وفق نصوص الميثاق 
إن نظام الآمن الجاعي بالرغم من آهميته في جال حفظ السلام والأمن الدوليين 
وتطوير القانون الدولي» فانه واجه عقبات كبيرة في معالحته لعديد القضايا. وهي 
اة اكا س ارا تالجم الول اللي وشن ااا ين الول الكري 
حول فاعلية هذا النظام. 
ويرى البعض أن عدم نجاح الأمم المتحدة ني تحقيق هذا النظام بشكل فعال 
يرجع لعوامل ثلاثة: 
-انقسام العام الى كتل حال دون اتخاذ تدابيرمشتركة لتصفية النزاعات. 
-عدم اتفاق الدول على مفهوم العدوان بشكل يجعل من الصعب التوصل 
الى اتفاق موحد لتحديد مصدره تمهيدا لاأدانته ومعاقبته. فالمظهر الرئيسى 
الوا ن الان ان هرو لكر الى قار ةدر عة درا 
أخرى.اما اليوم فان العدوان قد يتنوع ويآخذ العديد من المظاهر المباشرة 
وغير المباشرة» مثل التخريب والتحريض السياسي والضغط الاقتصادي. 


(١)ابراهيم‏ سبعاوي.الآمن الجاعي العربي» دراسة في القانون الدولي. (بغداد» دار الحرية 
للطباعة ۱۹۸۳) ص ۲۱-۲۰ . 
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-تغير مفهوم الحرب التقليدية وتخغيرت طبيعتها بسبب التطورات التكنو لو جية 

المتلاحقةالشىء الذي جعل نظام الآمن ا لجاعي غير قادر على مواجهتها. 
في] حمل آخرون المسؤولية الى ميثاق الأمم المتحدة وقصوره» على اعتبار أنه 
يؤجل تشكيل القوات المسلحة التابعة للمنظمة العالمية الى حين وقوع العدوان أو 
خرق السلام. كا ان الميثاق لا ينص على وسيلة اكيدة لنزع السلاح» وهو شرط 
آساسي للأمن ا لجاعي .والآهم من ذلك ان الميثاق يقر قاعدة اجماع الدول الكبرى في 
مجلس الأمن» الأمر الذي يشل المجلس عن القيام بمهامه على الوجه السليم.ولكن 
ذلك لا يعني أن مجلس الأمن يحتكر وحده مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين 
فهناك أيضا دور للجمعية العامة وهو دور ملموس يعطيها اختصاصا عاما وشاملا 
لببحث أي موقف يتصل بالسلام والأمن بمعناه الشامل. فالجمعية العامة التي 
نشئت سنة ۱۹٤١‏ م» بموجب ميثاق الأمم المتحدة ها موقع مركزي بصفتها جهاز 
الأمم المتحدة التمثيلي الرئيس للتداول وصنع السياسة العامة. ويجوصل الجدول 
التالي الوارد بتقرير التنمية البشرية لسنة ٠٠٠۲م»‏ ختلف النزاعات وضحاياها منذ 

الجدول رقم )١(‏ النزاعات الدولية وضحاياها" 
وفياتٌ متعلَقة بالنزاع 


كنسبة من سكان العالم 
(%( 


ٍ 
القرن السابع عشر 


القرنٌ الثامن عشر 


و 
القرنْ التاسع عشر 


القرنٌ المشرون 


المصدر : بياناتٌ الوفيات الا جمة عن التزاع من 1996. 1991 5[۷3۲0؛ بيانات السكان في القرن العشرين من 20050 ١لا؛‏ بيانات أخرى عن السكان من مكتب 
تقرير التنمية البشريّة. بناءً على (8-10 هاط۲2) 2004 Sykes‏ 


(١)برنامج‏ الأمم المتحدة الانمائي. تقرير التنمية البشرية للعام ٠٠٠۲م(‏ الملخص) ص ۳۷. 
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۲ التو جهات الاصلاحية للمنظمة 
لقداعتبر بعض الملاحظين أن نهاية الحرب الباردة سنة ۱۹۸4 م» أعلنت 
ضمنيا انتصار الديمقراطية على سيطرة وسياسة الحزب الواحده و أنهت بذلك 
وضعا دوليا صعبا قسم آوروبا الى معسكرين وأثر بشكل سلبي على سير منظمة 
الآمم المتحدة.وتبعالذلك طرحت عديدالتساؤلات حول إمكانية تأثير هذا 
الواقع الجديد على السياسة الدولية. لذلك أعلن الرئيس «بيل كلنتون» في خطابه 
حول المنظمة سنة ۱۹۹٤‏ م» أن الديمقراطيات لا تهاجم بعضها البعض وقد شكل 
هذا التصريح منطلقا لمفهوم جديد للسلم عبرت عنه الآدبيات العلميةب«الشّلم 
الديمقر اطي .«La paix démocratique‏ 
واعتبارا لما تتسم به المرحلة الحالية في النظام الدولي من عدم استقرار نتيجة 
الصراعات المحلية والإقليمية المنتشرة في ختلف أنحاء العا م و النزاعات العرقية 
والطائفية التي باتت تهدد الدول» يتدارس المجتمع الدولي تصورات جديدة للأمن 
الدولي وينتهز بعض المختصين الفرصة للتذكير أن الأمن الانساني يبقى أحد أبرز 
مقومات وجود الأمم المتحدة وهم أداة تربطها بالديمقراطية. هذا ويجري 
الجوار من خلال رؤيتين: 
رؤية متفائلة: يأمل المختصون من خلاها الاستئناس بالمشال الأوروبي المعتمدفي 
ضان الأمن والسلم بين أعضائها واعتماده دوليا بحكم النتائج الإججابية 
التي حققها والتي فاقت بكثير انجازات الأمن الدولي. 
رؤية متشائمة: تتسم بالخوف من تداعي المؤسسات الدولية التي تم استحداثها 
تباعا منذ ۱۹٤٥‏ م» وانهيارها وقيام نظام دولي آحادي توسعي ذي هيمنة 
وساط. 
(DSma. Kiefi bai ;La paix atelle un avenir?: L>ONU,‏ 


bÞOTAN et la sécurité internationale.Université du Quebec ã 
Montréal.Paris : 1 harmattan, 2000. 
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لذلك تسعى بعض الجهات الفاعلةلدعم خيارالحفاظ على الأمن الجاعي في 
إطاره الدول المتعدد الأطراف على ساس آنه ليس بإمكان أي دولة مه كانت 
درجة قوتها أن تتحكم ني العام بمفردها. وبناء على ذلك يطرح المختصون مقاربتين 
حول الاحتياج لمراجعة هيكلة الأمم المتحدة". 
- مقاربة معيارية 


تطرح فكرة تطوير وتحيين النصوص المؤسسة لتحديد مفهوم جديد للأمن» 
انطلاقا من تحليل التهديدات والمخاطر المعاصرة» كا تستهدف تنظيم استعال 
القوة العسكرية سواء على مستوى الآليات الدولية أو على مستوى الدول في حال 
الدفاع عن النفس. ورغم ما توحي به هذه الفكرة من امجابيات فإنها تبدو لبعض 
اللختصين غير واقعية على أساس أن محرري الميثاق كان هم من الحكمة مايكفي 
لتفادي الانزلاق في تحديد المغاهيم فالنص المؤسس لا يتضمن أي تعريف للسلم 
والأمن والقوة والعدوان والدفاع عن النفس.. 
-مقاربة مؤسساتية 

وتبحث ني كيفية تطويرعمل المجلس على مستوى النجاعة والشرعية أو على 
مستوى الإمكانات والتركيبة. وتعتبر مسالة اللإمكانات في هذا الطرح بسيطة 
باعتبارها لا تتطلب تغيير الميثاق أو تنقيحه أو مراجعته في حين تبقى مراجعة تر كيبة 
الملجلس صعبة. ولعل أهم إجراء يمكن اتخاذه في هذا الإطار هو الإصلاح الإداري 
الداخلي المتجه نحو تطوير القدرات لتطوير تحليل القضايا المطروحة. 

وعلى الرغم من كل نقائص الأمم المتحدة المرفوعة وإخفاقاتما السالفة الذكرء 
فإنها لا تزال أهم مؤسسة لحل التزاعات الدولية» وهم رمز للتعاون والتنسيق 
البو اول . وهذاء فانه ليس من المنطقي والمعقول» وخصوصا في المرحلة 


(1) centre Thucydide. Extrait du cahier de la Fondation RES 


publica. Consacrfé ã ONU. La sécurité collective : une 
problé€matique.2005 


الراهنة من تطورالنظام الدوليء مسايرة ما يذهب إليه البعض من المطالبة باستبدال 
منظمة دولية جديدة بالآمم المتحدة القائمة. فا لمؤمل هو إجراء الإصلاحات 
الهيكلية اللازمة للمنظمة مدف مزيد تفعيلها وتعزيز قدراتا لتحقيق الأهداف 
المرسومة هاني حفظ السلام والأمن الدوليين» وتطوير التعاون الدولي وضان 
احترام حقوق الإنسان. 

وعموما فان حركة الاصلاح بدت منذ سنين. وقد انطلقت فعليا بعد الحرب 
الباردة وخاصة بعد جلسة القمة التي عقدت في ۱ جانفي ۱۹۹۲م حيث کلف 
الآمين العام ني ذلك التاريخ «بطرس غالي» باعداد دراسة حول الموضوع وتقديم 
مقترحات لدعم كفاءة المنظمة في مجالات الدبلوماسية الوقائية وتثبيت وحفظ 
السلام وفقا لأحكام الميثاق. 

قدم هذاالتقرير الذي أصبح يعرف «بأجندة السلم» للدول الأعضاء في 
جوان ۱۹۹۲ م» وتبعه ملحق سنة ۱۹۹٩‏ م» مع «(اجندة ثانية» لفائدة الحمعية العامة 
لار فت باجتدة اة اا 

واعتبرت التقارير ا مشار إليها إطارالبلورة صيغة جديدة للسلم متماشية مع واقع 
ما بعد الحرب الباردة ومنطلقا للإصلاح المنظمة ونظام الأمن الدولي. وتبعا لذلك 
طرحت الاستراتيجية الجديدة للسلم والتي تعرف باستراتيجية (3) لجمعها لكل 
من التنميةونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان» كا عممت«(أجندة التنمية»التي 
تقوم على: السلم» الاقتصاد»» حاية البيئة» العدالة الاجتاعية والديمقراطية. 

واعتبارا لترابط السلم بالآمن» ظهرت رؤى وتسميات جديدية للأمن 
بالتوازي مع التصورات الجديدة للسلم» ومن ذلك «الأمن الشامل»» «الآمن 
العالمى»» «الأمن اللإنساني)» «الآمن الاقتصادي»«الأمن الايكولوجى»و«الاأمن 
الديمقراطي».ويعت بر التقريرء الذي قدم بمناسبة خسينية النظمة» وعرض على 
(1) انظر قرار الجمعية العامة للدورة الثائية والخمسين لسنة 1۹۹۷ م» والمتعلق بتجديد الآمم 

المتحدة: برنامج الاصلاح. 
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ا لجمعية العامة في ۷ آوت ۱۹۹١‏ م» والمتعلق بالوسائل المقترحة لمساندة جهود 
أكتوبر ۱۹۹١‏ م» منطلقا جديدا لنشر الديمقراطية. 

واستنادا لذلك فان العلاقة أصبحت واضحة بين السلم المدني والاجتهاعي من 
ناحية وبين نشر الديمقراطية والأمن الوطني والأمن الدولي من ناحية أخرى'. 


لمن الال 


١-المنطلقات‏ والتوجهات 


يعود التفكير في هذا المفهوم إلى سنة ۱۹۸٠١‏ م» على هامش تدارس خيارات جديدة لتعزيز 
الأمن بعيدا عن المجال العسكري. وتتلخص مراحل تبلورهذه النظرية كالآتي: 

-انطلق مفهوم الأمن الشامل مع تقرير«لجحنة أولوفبالم سنة ۱۹۸۲ م» بعنوان «الأمن 
المشترك» والذي أكد فيه آن سباق التسلح النووي والتدمير المتبادل يمكن أن يؤدي 
إلى تدمير الحضارة البشرية وأنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا عن طريق التعاون ونزع 
السلاح. 

-دعمت هذه النظرية لحنة «(برندت سنة ۱۹۸۳ م)الخاصة بالتنمية الدولية 
والتي توصلت إلى ربط الأمن بالتنمية معتبرة أن انقسام العام بين دول غنية 
وأخرى فقيرة يتأكد من سنة إلى آخرى وني ذلك احتمال لحصول مظا م أو 
مجاعات خطرة سيكون هما أثركبير على انعدام الاستقرار الدولي. واستنادا 
لذلك اتجهت الاهتمامات إلى اعتماد أبعاد جديدة للأمن من أبرزها الأمن 
الغذائي. 


(1) Stanislav J kirschbaum ;1bid 
(2) Charles_Philippe David et Jean_jacques Roche, Théories de la 
sécurité, EditionsMontchrestien,2002, p : 116-117 
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-وعرض تقرير«برندت لند» خلال سنة ۱۹۸۷ م» ولأول مرة مصطلح 
«التنمية المستديمة» والذي كان يقصد به التنمية على التسيير الجحيد للموارد 
المتاحة با يخدم الشعوب اليوم» و يضمن بقاءها لمستقبل الأجيال القادمة. 
ويع رفا هدا ال قري الكمة ال سهدي مة باجا تة حاجات الشعر ب درن 
الملساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة.و يمكن حوصلة عناصر التنمية 
المستديمة في: 
-العنصر الاقتصادي (تقيق النمو الاقتصادي» والتوزيع العادل للموارد 
والثروة). 
العنصر الاجتاعي (تحقيق تنمية اجتاعية بين ختلف فئات المجتمع). 
- العنصر البيئى (المحافظة على البيئة وحايتها). 
- العنصر الثقافي (احترام التنوع الثقاني في المجتمع). 
العنصر الجغرافي (تحقيق توازن بين المدن والأرياف والتهيئة العمرانية). 
وشكل أول موتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض) 
الذي آقيم في ريو دي جانيرو سنة ۱۹۹۲ م» نقطة تحول بالنسبة للبيئة والتنمية. ومن 
أبرز النقاط الناجمة عنه دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المرسومة بالتعاون مع 
هياكل الدولة وخاصة منها ضبان الآمن الملائم للاحتياجات الفردية والجاعية. 
لقد حدد تقرير التنمية البشرية لسنة 4 م» ستة تحديات جديدة وشاملة 
تتصل بالأمن وهي :النمو الديمغراني» التفاوت الاقتصادي» النزوح الجاعي» 
التدهور البيئى»› تجارة المخدرات والإإرهاب الدولى. 
وتعمقت لحنة «رمفال 1۵11995م۸1۳)» في موضوع «الحكم الرشيد الشامل» 
والصلة بين الأمن والديمقراطية على المستوى الدولي. وفي ذلك عاولة لربط الأمن 
الشامل بتراجع سيادة الدول ونفوذها مام التهديدات غير العسكرية للأمن بشكل 
عام. 


or 


فالتهديدات تنشا في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتاعية وبيئية معينة 
لتحاصر عمل المياكل وتنال ربا من استقرار الدولة وتواصلهاء وبالتالي تساعد 
على انتشار الفوضى والعنف الذي يؤثر حتا في مقومات عيش المواطنين. فالمخاطر 
القائمة تحتاج إلى معالجة شاملة ذات بعد إقليمي دولي و برامج تعاون متعددة 
اللأطراف تكون الدول والمنظ )ات متحدة فيها ومتعاونة. فالأمن الشامل ينبنى 
على التآزر والتكاتف الذي تترابط فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية اا 
اة 


وفي هذاالاطار سجلت منذ ٠۳‏ ۰ م» وبعد انفجارات مدرید سنة ٤‏ ۲۰۰ م» 
مبادرة مهمة على المستوى الأوروبي تتعلق باعتاد استراتيجية موحدة للأمن هدفها 
ضبان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في فضاء من الحرية والعدالة. ومن 
ذلك التوصية المهمة التي طرحها فريق العمل المكلف بتدارس الموضوع والتي 
كدت على ضرورة اعتماد برنامج بحثي مواز هذه الاستراتيجية وعلى جبهة عريضة 
من المواضيع. واستنادا إلى التعريف الفرنسي والأوروبي للأمن الشامل فان كلا 
من الأمن الاقتصادي والأمن الصحى وأمن المعلومات تعتبر مقومات ضرورية 
لجاة ديات الحريمة والا رهاب وغرها: 

ووفقا لذلك استقر الرآي آوروبيا على اعتماد برنامج يتضمن الأولويات 
التالىة: 


(1) La sécurité globale peut être définie comme la capacité d’assurer 
a une collectivité donnée et a ses membres un niveau suffisant 
de prévention et de protection contre les risques et les menaces 
de toutes natures et de tous impacts, d’ où qu’ ils viennent, dans 
des conditions qui favorisent le développement sans rupture de 
la vie et des activités collectives etindividuelles. (Définition de 
Institut National des Hautes Études en Sécurité _ INHES) 
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- من المواطن ( الحماية من الإرهاب والجريمة). 

-أمن البنى الأساسية والمواقع والشبكات. 

-أمن الحدود ( البرية والبحرية والحوية). 

داذارة الاأزمات. 

واستنادا ذه الخیارات تشکلت لحان وطنرة ضط الاحتياجات وتدارسها 
مع الجهات المعنية بالبحث العلمي والصناعي في جال الآمن.ومع نجاح انطلاق 
البرنامج تشكلت لحنة ثانية على المستوى الأوروبي لتحديد أهداف بحثية طويلة 
الع وب ت عله الج ية الاق الأعن الال ات ادها غا ماة 
الاختصاصات شارك فيه رجال صناعة واساتلة مع أطراف فاعلة ف الأمن من 
القطاعين العام والخاص.وتحظى مجالات الطاقة والمعلومات ونقل الأشخاص 
والبضائع وشبكات المياه باهتمام متزايد على هذا المستوى لإيجاد حلول عملية في 
التتخطيط والوقاية والمراقبة والح اية وإدارة الأزمات. 
۲ _ خطة الدفاع الشامل الموازية 

إن سلسلة الأزمات التى تعيشها عديد الدول؛ حتمت إعادة النظر في السياسة 
العسكرية نحو اعتادها ضمن منظور الدفاع الشامل» وهو توجه له جذور قديمة 
بحسب النصوص التى أكدت على البعد المدني والاقتصادي للسياسة الدفاعية من 
ذلك الدستور الفرنسي لسنة ٠۹٥۸‏ م. 

وعليه فان الدفاع رغم هذه التطورات يبقى الدعامة الأساسية للخطط 
الدفاعية» يسانده في ذلك الدفاع المدني المتكفل بضان أمن السلطات العمومية 
وسلامة المواطنين وتأمين النظام العام» مع الدفاع الاقتصادي الذي ترجع له 
مسؤولية حاية النشاط الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الضرورية لحياة المواطنين. 
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الدفاع الوطني 
هو الدفاع عن حوزة الوطن وسلامة المواطنين في كل الظروف وتاه أي 
نوع من التهديدات» والدفاع يقضي باحترام التحالفات وال معاهدات والاتفاقيات 
الدولية وهو من حيث المبدأً ليس عسكريا فحسب وإنا مدنيا واقتصاديا. وتتغير 
آهداف الدفاع الوطني" من دولة الى أخرى بحكم موقعها وواقعها والوضع 
الدولي عامة.ء وهي دفاعية وردعية على المستوى الوطني و الاأقليمي بالنسبة للدول 
الکبری. ويقوم الدفاع على الاختصاصات العسكرية الثلاثة ا لجل الأقطار 
أي جيش البر والطيران و البحر» يضاف اليها بالنسبة لبعض الدول أو التى ها 
واف ر اق ا ا اا ر ا ا 
واستنادا لذلك يضطلع الدفاع الوطني بمهامه الآنفة الذكر حسب المبادئ 
التالية.. 
١‏ -الشمولية: يعتبر الدفاع الوطني شاملا من حيث أبعاده التي لم تعد عسكرية 
فحسب» وإنا مدنية واقتصادية وثقافية وتكنولوجية ودبلوماسية. 
-الجاهزية: إن ميزة الجيش النظامي هي ضبان الاستمرار في المهام وتحقيق 
الجاهزيةء فالمخاطر متعددة واحتال تمديدها للمصالح الوطنية قائم» وبناء 
عل ذلك يتن عل الساطة الدستررية آل وة صان الاستغدادالكل 
للقوات المسلحة في كل الأوقات: ٠‏ 
أ-بتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمجامة الاعتداء و تأمين كل ما تتطلبه 
سلامة العمليات على الميدان وحاية المنشآت الحيوية بالبلاد. 
ب باتخاذ الإجراءات الضروريةلاستباق الأحداث و التخطيط لرد الفعل 
الملائم وتوفير امكانات الإسناد الضرورية لتأمين سلامة المواطنين. 
(۱) أنظرالآمر عدد ۷۳١‏ لسنة ۱۹۷۹م المؤرخ في ۲۲ أوت ۱۹۷۹ م» المتعلق بتنظيم وزارة 


الدفاع الوطني بتونس. و الآمر عدد 1۷١‏ لسنة ٩۱۹۷م‏ المؤرخ في ۲۵ سبتمبر ۱۹۷۵ م» 
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فالسياسة الدفاعية هي نتاج لمجموعة من العوامل التاريخية والسياسية 
والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والثقافية» وهي تفاعل مع المحيط 
نحو بناء تجمعات إقليمية ها نفس الأبعاد السياسية والتار ية والثقافية وهى 


استكمال هوية الدولة السياسية بوية إقليمية في إطار تحالفات دفاعية أو سلمية. 
الدفاع الذي تبلورت فكرته منذ مايفوق ال ٤٥‏ سنة حيث تتركز الاهتهامات على: 
- محال الردع:من حيث دور القوة النووية رغم آهميتها ني ضوء التهديدات 
الجارية واحتمال تراجعهافي الترتيب ضمن التصور الجديدللقوات 
العسكرية الضرورية في الوقت الراهن. 
- جال المحاية: من حيث تأكد هذا المطلب اجتماعيا وتكفل الدولة ذا الجحانب 
والحاجة إلى إسناد مسؤوليتها كليا إلى الأمن الداخلي على أن تقدم القوات 
- جال الوقاية: من حيث الحاجة للعمل على تأمين الاستقرار والتنمية من 
خلال تنمية القدرات لاستباق الأحداث وإعطاء جال الاأستعلامات 
الأهمية اللازمة. 
-الدفاع المدني 
إن تسارع نسق التطورات على المستوى الدولي وظهور خاطر جديدة على 
الساحة الدولية دعمت مقاربة الدفاع المدني على اعتباره إحدى الدعائم الوطنية 
تواصل العمل الحكومي. 
فح اية المتساكنين أصبحت تفترض تطوير العمل الوقائى وتنمية القدرات 
لمجاهة ختلف الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الجسيمة. ولقد ساهم 
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تزاید الکوارث (فياضانات» تلوث بحري» القاء نفایات» حراتق غابات) في تسجيل 
طلبات جديدة لإقرار إجراءات وقائية دائمة وتوفبر وسائل إسعاف ملائمة. 
هذا ويعتبر الحفاظ على الأمن العام من المسؤوليات الأساسية للدولة خاصة 
على مستوى السلطات المحلية» ويتأكد هذا الدور الرسمي لحفظ النظام العام في 
مجال تواصل الخدمات العمومية التى بفقدانها تتوقف الح ر كة الاجتاعة والنشاط 
الاقتصادي. 
وعلى هذا الأساس يتضمن الدفاع المدني جوانب من: 
-الأمن العام. 
حهاية النقاط الحساسة. 
اا الذدة. 
وتتلخص مهامه ل 
والإدارات من خلال خططات وبرامج عمل خاصة وبرامج تدريب لفرق 
تدخل خاصة بالمنشآت المدنية للإصلاحات العاجلة وتأمين الاتصال 
-ضمان النظام العام على كامل التراب الوطني من خلال دعم الأمن وتحديد 
نوعية التهديدات الخارجية والداخلية المستهدفة للتراب الوطني (مقاومة 
التجسس والإرهاب). 
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معهد الدفاع الوطني بتونس ‏ 

أحدث معهد الدفاع الوطني طبقا للفصل الخامس عشر من الدستور التونسي الذي ينص 

على أن «الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)» وهو مؤسسة 

يتلقى فيها المسؤولون المدنيون والعسكريون تكوينا يساعدهم على المساهمة في بلورة 

استراتيجية الدفاع الشامل. 

الآهداف: يعمل معهد الدفاع الوطني على: 

- تطوير الحس الدفاعي الشامل لدى الاطارات العليا للدولة وتنميته. 

-امتلاك خبر افكار باستطاعته تنمية الفكر الاستراتيجي والبحوث المنجرة عنه. 

المهام: تتلخص المهام الأساسية لمعهد الدفاع الوطني في: 

-تنظيم دورات دراسية يساهم فيها سامي إطارات الدولة وتتعلق بشؤون الدفاع الوطني 
زمن السلم وفي حالة الحرب. 

-تكوين بنك معلومات مهتم خاصة بالميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية والعسكرية. 

-القيام بدراسات جغراسياسية للبلدان ومجموع البلدان التي ها تأثير مباشر على الأمن 
الخارجي أو على سياسة البلاد. 

-تحليل كل حدث عالمي يمكن أن تكون له انعكاسات عاجلة أو آجلة على دفاع تونس 
وأمنها. 

-ينظم معهد الدفاع الوطني سنويا دورة عادية تمتد من أكتوبر إلى شهر جوان من السنة 
اللوالية: 

-يضبط برنامج الدراسة بصفة مرنة تكن الدارسين من مواصلة العمل في خحططهم الأصلية 
بالادارات والمؤسسات الراجعين ها بالنظر. 

-يمنح الدارس في آخر السنة الدراسيةء شهادة متابعة أشغال الدورة للسنة الدراسية التي 
قضاها. 

يرجع المعهد بالنظر إلى السيد وزير الدفاع الوطني» وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري 

تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. 


.)W WW. ee 18€ .11( معهد الدفاع الوطني بتو نس‎ (e ۰۹۸( وزارة الدفاع الوطني‎ )١( 
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خاية الموؤسسات والأمكانات المدنية المنصلة بالأنشطة الأساسية للبلاد 
لمواصلة أداء مهامها (المنشآت الاقتصادية والفلاحية والخدماتية) وضان 
تأمين التزود بالاحتياجات الأساسية للمواطنين وهياكل الدولة وخاصة 
منها الطاقة والنقل العام. 
-اتخاذالإجراءات الضرورية لحاية المواطنين وإسعاف المتساكنين في إطار 
منظومة متكاملة:الإنذار الآلىء إجلاء السكان» إعداد وتنفيذ عمليات 
الإنقاذء الإإسعاف» الإعلام» الخدمات الطبية والإيواء. 
يشارك في هذه التعبئة إضافة إلى مصالح الأمن والحاية المدنية المؤسسات 
الصحية العمومية والخاصة والحمعيات المدنية ذات العلاقة. 
-دعم دوح المقاومة لدى المتساكنين تجاه اللخاطر وذلك من خلال دعم 
والإلذان. 
كا يتطلب الدفاع المدني إعدادا متواصلا ومستمراعلى عدة مستويات حيث 
یتطلب ترکیز: 
-هياكل قيادية. 
-اعتماد برامج تدريب على المستوى القيادي وآخر تربوي وتثقيفي للمواطنين. 
ووفقا لذلك يرتبط المنهج الحديث للدفاع المدني بمبداً الاستمرارية ويثير في 
نفس الوقت الحاجة للتنسيق المستمر بين الدفاع الوطني والدفاع المدني على كل 
المستويات وترسيخ ذلك في برامج تعاون مع البلدان المجاورة عند الاقتضاء. 
المنشآت والموارد ذات المصلحة العامة الى وزارة الداخلية:وتتوزع المسؤوليات على 


الهياكل الأمنية كالحرس أو الدرك الوطني» الأمن الوطني» الحاية المدنية أو الدفاع 
المدني. 
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الملصالح الحكومية. 
-تلقي الدعم اللازم لتطوير الإإمكانات وتحسين جاهزية الوحدات خاصة في 
مهام حفظ النظام. 
- اعطاء التعليمات الضروريةلإعداد الخطط وسير عمليات الدفاع المدني. 
-تساعده في ذلك اللجنة الوطنية للدفاع المدني 
ويتولى على المستوى الجهوي المحافظون (الولاة): 
التنسيق مع السلطات العسكرية والأمنية على المستوى الجهوي وفي حدود 
مشمولاتهم باعداد وتنفيذ ختلف خططات الدفاع المدني» كا يتمتعون بسلطة 
تسخر القوات المسلحة وطلب الاستعانة بخدماعما. 
ويخول لرؤساء البلديات أو رؤساء المجالس المحلية في إطار ما يعرف بالشرطة 
البلديةالإسهام في حفظ النظام العام» الوقاية من المخاطر والآحداث المخلة بالآمن. 
هذا وإن التنظيم وا لخطط وتحديد المستويات الإشرافية في جال الدفاع المدني 
تحتاج إلى مزيد توضيح بعض الحوانب التنسيقية والقانونية المتصلة في حال تطور 
المخاطروالأوضاع الأمنية وأهمّها: التنسيق بين السلطتين العسكرية والمدنية: 
إن الس ن الماطا ت اة ر الساطات السك فة اساسال 
الثقة والاحترام المتبادل بينه| ويقتضي ذلك دعم الاتصال خصوصاعند مباشرة 
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السلطة المدنية الى القيادة العسكرية في الحالات القصوى وعند الاقتضاء (الدفاع 
عن التراب الوطنى وحالة الحصار) ومن أهداف التنسيق: 
تحقيتق سرعة التدخلات الذي يبقى عنصرا ذا أولوية لنجاح عملية النظام 
العام. 
-إتاحة الفرصة للإعداد الجيد لتدخل الوحدات العسكرية. 
-الإعداد المسبق للمخططات استع ال القوة العامة وتعزيزها بالققوات 
العسكرية. 
ويحتم هذا التعاون والتنسيق توجيه التفكير إلى: 
- تطوير وتبسيط وتوضيح التشريع والنصوص الترتيبية المرتبطة بذلك. 
-تنظيم وتوحيد الاتصالات ونظم الإشارة 
-إعداد خخططات حاية خصوصية (قبل الحدث وأثناء الحدث وبعد الحدث) 
-تنظيم وتقنين حالات الطوارئ: إن تطور الأحداث عند حصول خطر داهم 
أو أحداث ها صبغة كارثية عامة يضع السلطة آمام حتمية المواجهة استنادا 
إلى نصوص قانونية تتعدى الإجراءات العادية التى تعتمد عليها الساطة 
المدنية في ممارسة مهامها لحفظ النظام واستتباب الآمن. لذلك تتزايد 
الحصار التى تحال بمقتضاها السلطات المدنية (الضابطة الإدارية والعدلية 
إلى السلطات العسكرية) نتيجة عدوان مسلح أو حصار من طرف قوات 
أجنبية الى حالة الطوارئ وهو وضع تتعزز فيه السلطات المدنية بسلطات 
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-الدفاع الاقتصادي 
يتضمن الدفاع الاقتصادي مجمل القرارات والمبادرات الصادرة عن السلطات 
الرسمية وهو يدف أساسا الى حهاية الاقتصاد والمؤسسات من كل التهديدات 
اللحتملة ك| متم بتوفير مستلزمات واحتياجات الدفاع عند الاقتضاء. ترجع 
مسؤولية الدفاع الاقتصادي الى وزير الاقتصاد الوطني الذي ترجع له صلاحیات 
التعامل مع الأزمة على هذاالمستوى استنادا الى امكانات الوزارة ومساعدات 
الوزارات المعنية الأخرى. يغطى هذا الملف مالين يتعلق الأول با مو سسات الوطنية 
ودررها ق تاين خسن سر الها الاقتصادة باللاد والقان قصل بالز سات 
ا لخاصة المرتبطة بالدفاع والآمن و«الذكاء الاقتصادي». 
الدفاع الاقتصادي على مستوی القطاع العام 
متم الدفاع المدني في هذا الجانب بحسن سر الاقتصاد الوطني بشکل عام» 
وضمنيا يشمل تلف الإجراءات الوقائية لتفادي كل إرباك أو تعطيل يطرأ على 
هذا المستوى ويتطلب: 
-اعداد ختلف آفراد المجتمع خاصة منهم القائمين على القطاعات الأساسية 
الحيوية بالبلاد وكذلك العاملين في المجالين الإأداري والاقتصادي لمجابهة 
الأزمات المحتمل وقوعها. 
-معالجة الحالات الطارئة الناجمة عن حصول إرباك معين في النسيج 
الاقتصادي أو في محيطه وذلك بالتنسيق مع المياكل المركزة للغرض من 
طرف وزارة الداخلية للسيطرة على الوضع في مراحله الأولى ويشمل هذا 
التدخحل ختلف الأزمات الداخلية ذات الطابع الشخص او الطبيعي. 


)١(‏ يعرف الذكاء الاقتصادي على أنه مجموعة أنشطة تنسيقيةء في مجالات البحث والمعالحة 
والتوزيع تمدف الاستغلال الأمثل للمعلومة لفائدة الأطراف الاقتصادية الفاعلة. 
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- الدفاع الاقتصادي على مستوی القطاع الخاص 

متم الدفاع المدني بالمؤسسات الاقتصادية الخاصةعبر مجموعة من الإجراءات 
نحوصلها كالاآتي: 

-اعتماد برامج عمل خاصة بحماية المنظومات الإعلامية وتأمين سلامتها. 

- وضع خطط لح اية الموروث المؤسساتي في القطاع الخاص. 

- ضبط برنامج عمل خاص بالانفتاح على العولمة ودخول عالم المنافسة. 

هذا ويندرج الدفاع المدني ضمن منظومة متعددة الأطراف تشرف عليها 
وزارة الاقتصاد الوطني» وتشمل غختلف مستویات التنظيم الإإداري بالبلاد وكامل 
مكونات القطاع ا لخاص. وبناء على ذلك تحدد وزارة الاقتصاد التوجهات العامة 
للدفاع الاقتصادي وتصدر التعليات الضرورية لذلك. 
- التنظيم الخاص بمياكل الدولة. 

يستلزم الدفاع الاقتصادي التعرف على القطاعات الحيوية التي تستند اليها 
الدولة لتأمين استمرار النشاط الاقتصادي في كل الظروف العادية والاستفائية. 
وتتلخص القطاعات الحيوية كالآتي: 

مصادر الصرف والتداول في الدفع ال مالي بم في ذلك الوسائل الإلكترونية. 

-تبادل ومعالحة المعلومات. 

الريك 

باهرا 

-الغاز. 

الو ق ووا رو قات 

يضاف الى ذلك المنظومة الغذائية والنقل ووسائل انتاج وتوزيع المياه. 
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هذاويرجع لوزير الاقتصاد قرار التعامل أو التسخير لمختلف المؤسسات 
المتبقية والتي يسجل الاحتياج اليها لدعم المنظومة الاقتصادية أو تأمين سلامة 


المواطنين. 
- التنظيم في القطاع الخاص. 


بحدد وزير الاقتصاد التو جهات العامة للسياسات الأمنية في هذا المجال من 
حيث المح اية والذكاء الاقتصادي التي يراها مناسبة لصالح المؤسسات الاقتصادية. 
(الاقتصاد اللامادي» المنظومات الإعلامية...). 
- وضع وتنفيذ «(خطة ذكاء اقتصادي» لصالح المؤسسات ترتكز على 
التوعية بأهمية المعلو مات الاقتصادية الضرورية والتى أصبحت مادة أولية 
ا ا 
-ضبط ختلف المؤسسات العاملة في الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات 
والموضوعة تحت اشراف مجموعات اقتصادية مالكة با في ذلك الأجانب» 
فتجمع المؤسسات تحت اشراف ضيق يعد ملفتا للانتباه وفيه خاطرعلى 
سلامة المعلومات الاستراتيجة. 
-اتخاذ صيغ واجراءات لتقليص التبعية في القطاعات الحيوية وعلى هذا 
المستوى تباشر اجراءات الدفاع الاقتصادي الأساسية من تنشيط ووقاية 
واذارة آزمات: 
وعمومايشمل الدفاع الاقتصادي الأوضاع العادية حیث تم بتقلیص 
مواطن الخطر على المستوى الوطني كا يضمن التوزيع المعتدل للموارد عند 
حصول أزمات. و ترجع هذا القطاع مسؤولية تأمين الموارد وتواصل عملية الإنتاج 
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والنقل والتجارة والمال والإعلامية أصبحت تلعب دورا مه| في الحياة الاقتصادية 
غل ساس أن توف النشاط با حد هذه القطاعات يمكن أن يردق ال شال شبة 
كلي للاقتصاد وارباك في الحياة الاجتماعية. لذلك تعمل الدوائر المسؤولة في الدفاع 
ا لمدني على توفي ر الضانات اللازمة لمختلف الآطراف الاقتصادية لتواصل الاشتغال 
والإنتتاج خاصة وأن التقنيات الحديثة أصبحت من التحديات الكبرى المرتبطة 
بالقوة كاهي من الشروط الضامنة للنجاح الاقتصادي. 

إن الدول وإن تعتمد في دفاعها على وسائلها العسكرية فهي مطالبة بعدم 
التغافل عن استغلال البعد المدني والاقتصادي لدفاعها فاعتبار هذا الجانب غير 
العسكري في السنوات المقبلة سيشكل أبرز أهداف السياسة الدفاعية بشكل عام 
رالامن الشامل يشكل حاص 

لقد نجحت عديد الدول في جمع شعوبها حول مبدأ التعايش السلمي الجاعي 
ومن الضروري استشار هذاالنجاح للدفاع عن هذاالموروث من جهة وعن 
المشروع المشترك المستقبلي من جهة أخرى. ويعتبر الوفاق الوطني رغم تعرضه 
المستمرلتأثرات التطور الاجتهاعى والاقتصادي والدولي من أبرز المقومات 
الأساسية في السياسة الدفاعية. فالقوة والمناعة ليست في اتساع التراب الوطني 
ودعم القدرات العسكرية فحسب وان) في التنظيم الاجتهاعي» في ثقافة الشعب» 
في تضامن أفراده وني سموالقيم التي تجمعهم. فالسياسة الدفاعية الشاملة يجب أن 
تعمل على الحفاظ على هذا الوفاق وعلى تعزيزه ودعمه. 


۲ الامن الإسان 
١‏ المنطلقات 


يرجع تاريخ مفهوم الأمن الانساني إلى القرن الثامن عشر وإلى اهتمامات 
المغفكرين بحماية الأفراد. وقد انطلقت أولى المبادرات الفلسفية المتصلة بالموضوع 
مع «مونتاسكيو ٥1١ء٤١0‏ » الذي ركز على الحرية وحقوق الأشخاص أكثر 


11 


من آمن الدولة.في ما آثار « آدام سميث ١اأ؟5‏ ۸04 » الآمن و حماية الافراد من 
الاعتداءات العنيفة والمغاجئة التي تتهدد سلامتهم وسلامة متلكاتمم.أمابالنسبة 
«لكوندورسي Condor cet‏ فان الامر حسوم بالنسبة له فأمن الأشخاص لابد 
ان يكون مبداً أساسيا لعقد اجتماعي. وتطوت الفكرة عبر السنين لتبرز في سنوات 
۱۹۷٠-٠‏ م» في كتابات بعض المفكرين الناقدين « للنظرية الواقعية» والدولة 
حسب «الأنموذج الوستفالي). ومع سنة ۱۹۹١‏ م» طوّرت «المدرسة البنائية» مفهوم 
المن مقترحة إيجاد مقاييس و إجراء تغييرات في العلاقات الدولية في اتجاه دعم 
التدخلات الانسانية عند الحاجة» متخلين عن مفاهيم المصلحة والقوة والسلطة. 
وتدعمت هذه الرؤية الانسانية مع ظهور توجه التنمية المستديمة الذي آورده تقرير 
«(برنتلند) سنة ۱۹۸۷ م» ولقي تجاوبا واستحسانا من طرف المجموعة الدولية. ومع 
تقرير برنامج التنمية سنة ۱۹۹٤‏ م» للأمم المتحدة ظهر المفهوم الرسمي الالزامي 
« يجب التحول الآن من الأمن النووي إلى الأمن الانساني». 

وشهد الموضوع اهتماماكبيرا على المستوى الدبلوماسي منذ سنوات» خاصة 
بعد الجهود التي بذلتها كنداعن طريق وزير خارجيتها «اللويد أكسوورتي لها 
yرطt xwr‏ » سنة ١٠٠۲م»‏ وبتعاون مع جموعة «ليسوإن ١ع0ءر1).‏ وتبعا لذلك 
تم تبني مفهوم الآمن الإنساني من طرف عديد المنظمات وفي مقدمتهم «منظمة 
الأمم المتحدة». 

تعرض هذه النظرية الجديدة للأمن الإنساني قراءة واقعية للمخاطر التي 
مدد البشرية وتقدم بالتوازي حلولا لمجابمتها ومعاجتها. وعلى هذاالمعنى فهي 
لاتنير فقط قضايا الأمن الوطني أو من الدولة وإنم| تنطلق من رؤية عريضة 
للمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواجهها الأفراد ني 


(1) Jean François Rioux : La Securité Humaine, une nouvelle 
conception des relations internationales.. Paris : Hartmann 
2001 p.7. 
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حياتهم العادية. وبالتالي فهي مقاربة تهدف الى ضمان الاحتياجات الأولية لسلامة 
الآأشخاص وتتعارض شيئا ما مع المفهوم التقليدي المتعارف عليه في الأمن الدولي 
والتي تضع الدولةومقتضيات الدفاع الوطني في صدارة الاهتمامات. 

فالأمن اللإنساني يحمل في مضمونه تغييرات جذرية على مستوى المارسات 
الدولية والسياسات الوطنية من حيث المساعدة على الوقاية وإدارة ومعالة 
التهديدات الأمنية. ووفقا لذلك فان حقوق المواطنين والتنمية الاقتصادية 
والديمقراطية السياسية ونزع السلاح وحاية البيئة أصبحت تشكل الشروط 
الأساسية لضان الآمن والخيارات المستقبلية للقضاء على الظلم والعنصرية المؤدية 
للعنف. ولئن نجحت أوروبا في تحقيق الاستقرار وضان الأمن في النصف الثاني 
من القرن العشرين استنادا لما قامت به من تعبئة وما أقرته من مؤسسات جدية 
e‏ وضان حيط سليم للتنمية الاقتصادية والاجتاعية» فان قضية 
الأمن تبقى مشغلا هاما لكل الدول متقدمة ونامية أو متخلفة. 

ا اماتا ارد ارا ر ا عاد اجات دة 
الأمن مطروحة بشكل جدي لدى الجميع» حيث اتخذ الأمن البشري منعرجا 
حاسم| منذ ۱۹۹١‏ م» تاريخ إصدار تقرير التنمية البشرية في إطار برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي .وتبعا لذلك اعتبرت «التنمية البشريةء تنمية لا تولد نموأ اقتصادياً 
فحسب» بل توزع أيضاً فوائده توزيعاً منصفاًء تنمية تحافظ على البيئةء تكن الناس» 
تعطي الأولوية للفقراء وتوسع نطاق اختيارامم وتحسّن نوعية الحياة لدهم» تتيح 


(1) Human security has become both a new measure of global se- 
curity and a new agenda for global action. Safety is the hall- 
mark of freedom from fear, while well_being is the target of 
freedom from want. Human security and human development 
are thus two sides of the same coin, mutually reinforcing and 
leading to a conductive environment for each other. (Human 
Security Network 1999). 
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هم فرصة المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم». إنها تنمية موالية للمواطنين» 
وللطبيعة» وفرص العمل»› والمرأة). 
للقدخل وسيادة الدول(10155)» التى آنشأعما الحكومة الكندية في سبتمر 
٠م‏ لدراسة المسائل القانونية والآخلاقية والعملية والسياسية المتصلة 
بموضوع التدخل عبر تقريرها الصادر حول «المسؤولية عن الحاية). 

.»tcetorp ot ytilibisnopsereht)‏ وانطلاقا من هذ اللجة أيضا برز 
مفهوم «الحاية البشرية »protecting u2 ٣٤1٤‏ لمجا مة النزاعات الداخلية في 
العديد من الدول» والحاجة لإقرار مبداً «التدخل الإنساني». 

ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي صدرت دعوات كثيرة مطالبة بالتدخل 
الدولي» من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحاية الأقليات وإيقاف الجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية وتأمين وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة.فقضية 
التدخل الخارجي لآغراض الحاية الإنسانية مازالت من أكثر القضايا إثارة للجدل 
في العلاقات الدولية» حيث يتواصل الخلاف على المستوى القانوني والسياسى حول 
ما إذا كان ينبغى فعلا مارسة التدخل» ومتى يمارس» ومن يمارسه» وتحت أية سلطة 
يمارس؟ 

وني ضوء ذلك فان الدول التي لا تستطيع أو لا ترغب في تأمين هذه الحاية 
لايمكن أن تتمتع بقاعدة عدم التدخل وفقا للفقرة ۲ و۷ من ميثاق الأمم المتحدة. 
۲ التهديدات العالمية الحديدة“ 

النهديدات السياسية والأمنية: لقند خلف تزابد التزاعات ف المشهدالدول 
احتياجا متزايداللبحث عن صيغ جديدة للأمن ويتأكد هذا آمام تزايد انتشار 
الأسلحة ونمو ظواهر العنف والإرهاب والحريمة المنظمة وتجارة المخدرات. ويرى 


() الياس أبو جودة.الأمن البشري وسيادة الدول. (بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع ).۸٠٠۲م»‏ ص .A0-_Af‏ 
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المختصون أن التهديدات العسكرية التي كانت وراء بعث «عصبة الأمم» و«الآمم 
المتحدة» تخيرت في نوعيتهاء فالنزاعات القائمة حاليا مع بعض الاأستفناءات 
(الصراع العربي الإسرائيلي) هي أساسا داخلية تدور بين فرق متنازعة على الساطة 
أو بين جماعات قبلية أو دينية لاتجاهاتما المختلفة. وشهد العام منذ ١١‏ سبتمبر 
١١‏ م» نوعا جديدامن النزاعات ليس له آي منطق ولا منهج» نزاعا أضعف 
الشعوب والدول والماظات الدولبة. ويرى الكثر أن الأمن الإنسان يمكن أن 
يشكل الملاذ المستقبلي للحماية من هذه التيارات الخطيرة» خاصة إذا ما نظرنا إلى 
تداعياتها على مستوى حقوق الإأنسان والديمقراطية. 

التهديدات الاجتماعية: يواجه العام تحديات الأمية والبطالة والهجرة والتزايد 
السكاني. وتعتبر ظاهرتا الفقر والجحوع أخطر التهديدات إطلاقاء حيث يواجه أكثر 
من مليار من البشر معاناة يوميةلعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الضرورية. 
وتتمركز هذه الظاهرة في بلدان العام الثالث آي تتعثر مسيرة التنمية بجل بلدانه. 
ويتزايد الوضع تفاق) بحكم تأثيرات العولمة وبسبب تفاوت الدخل بين الدول 
المتقدمة والنامية وغزو الشر كات الأ جنبية للأسواق الداخلية. واستنادا إلى قرار 
الآمم المتحدة في اعتبار الفقر والإقصاء الاجتهاعي مساسا بالكرامة الإنسانية 
تكاتفت الحهود لااد حلول وطنية ودولية. 


التهديدات الاقتصادية": إن ما يميز التطور الحالى للرأسالية هو ميلها الشديد 
نحو العولمة بمعنى الدعوة إلى اندماج أسواق العام في حقول التجارة والاستشارات 
المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار حرية السوق 


(1) Jiekak Mougoue et Sabine Nicole :. emergence de la notion de 

sécurité humaine dans la protection internationale des droits de 

1’ homme.MasterUniversitécatholiqued’ Afriquecentrale. 2004_2005 

(۲) جورج يونس. العولة في الدول العربية. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.(بيروت كلية 
الضباط..٠٠٠۲م).‏ ص ١‏ 


مما يؤدي إلى اختراق حدود الدول والى انحسار دور الدولة وسيادتما. لقد باتت 
الشركات الكبرى تخطط على اعتبار أن الأرض كلها سوق ههاء وهي توزع فروع 
إنتاجها مستفيدة من الثورة التكنولوجية.تعرف هذه الشر كات بالمتعددة الجنسيات 
وتدير لوحدها ثلث التجارة العالمية. وتبعا لذلك تبلغ الحركة المالية اليومية ها ما 
بين ۲٠٠٠-٠٠٠١١‏ بليون دولار وذلك على مدار الأربع والعشرين ساعة. وتشكل 
هذه الكتلة النقدية الهائلة اقتصادا موازيا تعجز عن ضبطه الدول.إن الشر كات 
المشار إليها هي ركن آساسي من أركان العولة و لا تعتبر متعددة الجنسية إذا كان 
أكثر من نصف ع انها ومصالحها خارج حدود وطنها الأصلي. 
وعموما فان الاهتمام المتزايد بالأمن البشري يعود الى: 
تطور المبادئ والمقاييس التي تدعم أنظمة حقوق الإنسان. 
- التطور المتسارع منذ نهاية الحرب الباردة لقيم الديمقراطية. 
التأثبر المتطور للمنظات غر الحكومية. 
-التأثير الإعلامى أثناء الأزمات الإنسانية والتعدي الج اعى على حقوق 
الإنسان. ٠ ٠‏ 
تأثير الدول المعتدلة لإعادة صياغة رزنامة الأمن على المستوى الدول. 
- التغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي وتراجع سلطة الدولة نتيجة لذلك. 
- تخير طبيعة النزاعات من حروب بين الدول الى نزاعات داخلية و ارتفاع 
نسب الضحايا المدنيين فيها بين بداية القرن العشرين ونهايته من ١‏ على ٠١‏ 
لتصبح ٩‏ على .٠١‏ 


- اهيار الدول غير القادرة على تأمين مسؤولياتما في «الحاية البشرية). 


(1) Charles_Philippe David et Jean_jacques Roche, Théories de la 
sécurité, EditionsMontchrestien, 2002,P.114. 
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التهديدات الثقافية: نتجت عن العولة تأثبرات متعددة وني مجلات ثقافية ختلفة 
من آبرزها مشكلة الهوية والتعددية الثقافية.وفي هذا الإطار يعيش العام هيمنة 
ثقافية غربية ومواجهة بين الهويات المختلفة التي تعبر عن خصوصيات ثقافية 
ان ووا ٠‏ 

إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والرأسمالية المعاصرة أدت الى ظهور صيغة 
جديدة للمجتمع العا مي هو مايطلق عليه «المجتمع الشبكي»”'.وتستمد ثقافة 
هذا المجتمع من عالم افتراضي يتسم بنفاذه إلى كل أرجاء المعمورة وأصبح النظام 
الإعلامي العا مي برسائله السياسية والاقتصادية والثقافية يؤثر على قيم وعادات 
وأساليب الحياة لملايين البشر الذين ينتمون الى ثقافات جد متنوعة. إن العولة 
تخوض ني الواقع معركة عنيفة مع الهويات المختلفة في العالم. هذه الهويات التي 
تختلف في جذورها التاريخية وني تعبير اتا الثقافية. وقد ظهرت بوادر هذه المعارك 
في ا لجدل العنيف المحتدم حول الحضارات بين الصراع والحوار. وبالإضافة الى 
مشكلة الهوية نجد التعددية الثقافية التى أصبحت تمثل تحديا في عديد الدول با في 
ذلك الوطن العربي الذي يزخر بتعدد الثقافات. 

التهديدات البيئية: ركزتقرير التنمية البشرية لسنة ۷٠١٠۸-۲٠٠۲م»‏ والذي 
يحمل عنوان «عحاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم على الآثار 
التنموية للتغير المناخي والتي يمكن أن تجلب معها انتكاسات غير مسبوقة نتيجة 
سوء التغذيةوقلة المياه والتهديدات الايكولوجية. ويحذر المختصون من احتال 
إنهيارالآنظمة الزراعية نتيجة التعرض لأحداث الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وما 
يترتب عن ذلك من نقص في التغذية لما يقارب ٠٠١‏ مليون شخص وندرة في مياه 
الشرب بشکل هام. هذا فضلا عن التوقعات بنزوح ما یقارب ۲۲۲ مليون شخص 
نتيجة الفيضانات المرتبطة بالاحتباس واحتال تسجيل خاطر صحية بسبب ذلك. 


.)11١8 0۸ ياسين السيد.(۸١٠۲م)ء مشاكل الموية والتعددية الثقافية في الوطن العربي(‎ )١( 
.wWW.alarab1y2.16 جريدة الحياة اللندنية‎ 
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ويواجه العام العربي في ضوء ذلك عديد التهديدات والاأشكاليات البيئية: 
الهواء وحدوية مياه الشرب. 
واستنتاجا لما سبق بيانه» فان الأمن البشري يمكن صياغته وتنفيذه على ثلاثة 
مستويات مترابطة: 
الأول :وت تنجسم من خلاله صياغة قانونية للأمن تقض بضرورة احترام حقوق 
الإنسان والأقليات وتسليط العقوبات اللازمة على المخالفين. 
الثاني: ويتعلق بتطبيق الأمن البشري للمبدا الإنساني الذي يدعو إلى وجوب 
حاية المدنيين باعتبارهم غير مقاتلين وتفعيل مسؤولية المجتمع الدولي عند 
الاقتضاء لإيقاف ومعاقبة من يارس الإبادة والقتل ا لجاعى للمدنيين. 
الثالث: ويتصل بالتدخل الاجتماعى والاقتصادي على اعتبار انه حاولة لمعالجة 
الأسباب العميقة للعنف والنزاعات المسلحة. فالأمن البشري يتضمن 
وجوبا إجراءات لتطوير الأمن على المستوى السياسي والاقتصادي والبيئي 
والغذائى والطبى والمحافظة على الهوية وغيرها. فالأمن الإنساني يحقق 
أهدافه عندما يتحقق النجاح في دعم وإقرار السلم. وتبعا لذلك» تضاعفت 
الجهود دوليا لاستكشاف سبل التعاون حيث اتجهت الاهتامات لثلاثة 
مجالات رئيسة" مقاومة الجريمة وحماية التنوع الثقاني والمحافظة على البيئة. 
۳ - المضامين الحديثة للأمن 
انطلاقا من هذا الواقع المساوي الذي تجسمه ختلف التهديدات الآنفة الذكرء 
تصدرت قضية حقوق الإنسان وأمن الإنسانية قائمة أولويات المجتمع الدولي. 
ويعتبر الجهد الجاري لتعزيز المكتسبات في هذا المجال على مستوى الأمم المتحدة 


(1) PNUD (programme des Nations Unies pour le développement) ,(s1) :1994. 
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حقوق الإأنسان من الحقوق السياسية إلى حقوق التنمية البشرية وبالتالي إثراء 
مفهوم الآمن الإنساني بمضامين جديدة.وتبعا لذلك تحددت أبعاد الأمن الإنساني 
في حدود سبعة مجالات: الأمن الشخصى. الأمن الاقتصادي» الأمن الغذائىء 
الأمن الصحيء» الأمن البيئيء الأمن الثقاني» الأمن السيامي. ٠‏ 
-الأمن الشخصى: يعتبر الأمن الشخصى أول مظاهر الآمن الإنساني ويشمل 
الف فامع الائ ال رال ات ا ورالد 
الحضري والزوجى والجسى والمعاملات اللا إنسانية والعنف المستهدف 
للنساء ااال وکوا المرور والعنف في فضاءات العمل والعنف 
الذاتي . 
-الأمن الاقتصادي: ويتعلق بضان دخحل آل عن طريق العمل اوغ 
طريتق نظام رعاية مول من طرف الدولة. ويفيد الأمن الاقتصادي ضان 
مستوی معيشي لائق یسمح للأفراد والعائلات بأداء دورهم الاقتصادي 
والسياسي والاجتاعي والثقافي موفوري الكرامة. 
-الآمن الغذائى: ويفيد إمكانية ا لحصول على الغذاء الكافي والصحى. وهو 
ضا قدرة الدول على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء الكاني. فالأمن 
الغذائي يخضع في بعض الأحيان لاعتبارات سياسية كالسلم العام وامن 
حركة النقل. واعتبارا لتعدد الآزمات التي عرفها العام خاصة خلال 
العشرين سنة الأخيرة تزايدت الاحتياطات في هذا الجانب لدى عديد 
الول و غاص لئ الفا ت اندو 
-الأمن الصحي :ويمتم بضمان الرعاية الصحية للجميع ويترجم عبر سلسلة 
من اللإجراءات الخاصة بالوقاية والمعالحة في الصحة البدنية أو النفسية على 
المستوى الفردي أو ا لجاعي. وتعزز هذاالمفهوم منذ ١۱۹۹م‏ تزامنا مع 
ظهور عدة أزمات في منظومات الصحة العمومية وتوسع انتشار مرض 
«السيدا»). 
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-الآمن البيئي: يعتبر الأمن البيثي عنصرا من عناصر الأمن الإنساني الذي 
شهد تطورا ملحوظا في العقدين الأخبرين. ويعتبر التغبر المناخى في هذا 
ا لجانب من أبرز المخاطر التي يواجهها المجتمع الدولي ۰ 
أمن الأقليات: يتعلق في هذا الجانب بالتهديدات التى تتعرض ها الجماعات 
ذات الخلفية القبلية أو العشائرية أو الدينية. ادال هذا المفهوم يدافع 
أفراد هذه المجموعات عن هويتهم ويسعون للمحافظة على ثقافتهم. 
ويشير هذاالموضوع أهمية توفير الأسس القانونية لحماية حقوق الآقليات 
والتحكم في نسق العنف الذي يشهده العا م منذ سنين (روانداء بوروندي 
وغر ها 
۔الامن‌السياس؛ يرتبط الآمن في هذا الجانب بالأفكار والآراء» واحترام 
الحريات والحقوق الأساسية. ويتطلب الأمن السياسي تطبيق مبادئ الحكم 
الرشيد التي تفترض بدورها تواجد دولة قانون. ولئن ترى جل الدول آنا 
على نهج الديمقراطية إلا أن الإيقافات المتعسفة والمنع والزجر السياسي 
مازالت تسجل حضورها بقوة في عديد بلدان العام النامي. 
٤‏ دور الإدارة الجاعية الدولية 
إن الديمقراطية والليبرالية السياسية فتحت فرصا جديدة ولكنها ولدت 
أيضا توترات سياسية واقتصادية ونزاعات بين الدول» ذهب ضحيتها أكثر من 
۸۹,۰ شخص سنویاء وآثرت على حیاة ۸ , ۲ملیار شخص بسبب تزاید 
الفقر والآمية وتردي الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض. 
فالحروب دمرت الثقة بين الشعوب وزادت من نسب الفقر والجريمة وآثرت 
على الاقتصاد. وتبعا لذلك تواجه الدول عامة صعوبات لمواجهةالتحديات الأمنية 
القاتمة والتى أصبحت أكثر تعقيدا باعتبارها طت أهدافامن الدولة لتش مل 
الأو اسان اللىي ااا تخا ود قدراتم وتطلعاتہم» وخلق 


النظم التي توفر المقومات الأساسية لسبل العيش والكرامة. 
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ولتحقيق ذلك» برز مفهوم جديد للمواجهة يعرف بالادارة ا لجاعية الدولية 
وهي عبارة عن تجمع تعاوني لمنظمات دولية ومؤسسات حكومية ومجتمع مدني. 

وتعمل هذه الآليات عر استراتيجيتين عامتين: الح اية والتمكين.الحاية 
لوقاية المواطنين من المخاطرء وهي تنطلب جهودا لتطوير المعايير والإجراءات 
والمؤسسات التي تعالح المخاوف بمنهجية. التمكين لمساعدة هؤلاء على تطوير 
قدراتهم للمشاركة في صنع القرار. 

وني هذا السياق» ركزت هذه الآليات وبشكل خاص مفوضية الأمن البشري 
على ستة جالات” ذات علاقة بالنزاع والفقر والتي تعتبر فيها مظاهر انعدام الأمن 
حرجه. 

حاية الناس في النزاعات العنيفة: حيث يلاحظ وجود فجوات مهمة في كيفية 
الحفاظ على حقوق الإنسان فيا تعلق با مواطنة والقانون الإنساني. وتقع على 
نفس الدرجة من الأهمية تلبية مستلزمات إنقاذ حياة الناس من خلال المساعدات 
الإنسانية» حيث يستو جب إعطاء عناية خاصة لحاية النساء والأطفال وكبار السن. 
وعلى هذا الأساس يصبح موضوع سحب الأسلحة من المدنيين وعحاربة الجريمة 
من الآولويات.حاية وتمكين الناس دائمي التنقل: تمثل الهجرة لمعظم الناس فرصة 
لتحسين أحواهم الحياتيّة .وهي في بعض الأحيان» الخيار الوحيد لحاية آنفسهم 
بسبب النزاعات أو الأنتهاكات الخطيرة لحقوق الإإنسان. إلا آنه لايو جد إطار دولي 
متف عليه لتوفير الحاية أو تنظيم الهجرة إلا ني حالة اللاجئين. 

حماية وتمكين الناس في أوضاع ما بعد النزاع: إن مسؤولية حماية الناس في 
حالات النزاع يجب أن تستكمل بمسؤولية الاعتمار الذي يتطلب إطارا جديدا 
واستراتيجية تمويلية» إطارايركز على حاية المواطنين وما يستوجب من دعم 
للهياكل الآمنية وتسريح المقاتلين» وسد الاحتياجات الملحة للنازحين ودفع التنمية 
وتشجيع المصالحة والتعايش وتطوير إدارة الحكم. 
TTT‏ الأمن البشري A)‏ * *1م(. .learningpartnership.01g‏ 
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تعزيز الأمن الاقتصادي: يعتبر الأداء السليم للأسواق وتطوير المؤشسات 
واتخاذ الترتيبات التجارية المتكافئة والناجعة» عوامل مساعدة للنمو الاقتصادي. 
ولتأمين مقتضيات نجاح هذا التمشي يركز الأمن البشري» على الوقاية من 
الانتكاسات الاقتصادية المغاجئة والكوارث الطبيعية والأزمات الاجتاعية. 

الصحة للأمن الإنساني: إن الأمراض المعدية المنتشرة عالمياء والمخاطر المتعلقة 
بالفقر والحرمان الصحي الناتج عن العنف ها أهمية خاصة.لذلك تتكاتف الجهود 
في ا لمجال الصحي لتشجيع نشر الخدمات الصحية وتجنيد المتطوعين والاستشار في 
القطاعات الموازية» ب) في ذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات» وتوفير نظم إنذار 
مبكرة. 

المعرفة والمهارات والقيم: تحث المفغوضية المجتمع الدولي على أن يقدم المساعدة 
الفاعلة من أجل تحقيق التعليم الأساسي للجميع» والتركيز على تعليم الفتيات 
ودعم حاية الناشئة من العنف ب في ذلك العنف الجسي. فبالتعليم والإعلام 
يتمكن الأفراد من القيام بمسؤولياتهم وممارسة حقوقهم. هذا ومازالت المساعي 
حثيثة لدعم المجموعة الآساسية من الدول المهتمّة والمؤسسات الدولية والمجتمع 
المدني» حول الآمم المتحدة ومؤسسات برتن وودز ئ١00 Bretton‏ من أجل 
تمتين العلاقات مع خخحتلف الأطراف الفاعلة في الأمن الإنساني. ورغم هذه المسيرة 
الطويلة للدراسات في العلاقات الدولية والتطلع إلى نظام أفضل,» تغير الوضع 
الدولي فجأة انطلاقا من سنة ۱۹۹١‏ م» حيث تم تجاوز الآليات الدولية» بدعوى 
إرساء «نظام دولي جديد). وانعكست هذه السياسة سلبا حيث خلقت رد فعل 
استغله التطرف الديني والفكر المعارض» وأودى ببعض البلدان إلى دوامة عنف 
الإرهاب وخطر الجريمة المنظمة. 

ووفقا لذلك اتخذ الصراع شكلا غير متكافئ وغير خاضع لضوابط. فالدول 
الكبرى قد تملك قرار بدء المعركة ضد أي دولة ضعيفة» ولكنها لا تمتلك القدرة 
على إنهائها. وتلك هي المشكلة. 


VY 


۷۸ 


الفصل الثالث 


التهديدات وحدود السيادة 
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۳. التهديدات وحدود السيادة 


لق للت ظا هة الارهاب إل غديد امات وتر غلف اة 
المنظمة في كثير من الدول. 

ونتيجة لذلك تواجه عديد البلدان صعوبات كبيرة في مجاتها هذه 
الظواهر حيث فشل البعض في ضبان الحد الأدنى في الأمن الخارجى» وتعثر 
البعض الآخر في تحقيتق الوظائف الجوهرية للأمن الداخلي. ۰ 

فالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي من حيث مصالحها أو 
حقوقها او عل اسغقلاها أو المساس بيات ا وو ختشاوالتل فن أمنها 
وزعزعة كيان ا أصبح نحور التهديدات القائمة. وتبعا لذلك ترابطت 
الاعتداءات» بشكل جعلها تتعدى حدود البلد الواحد لتشمل عديد البلدان 
إقليميا ودوليا وتستهدف في نفس الوقت الدول القوية والضعيفة. وبالتالي 
فالاعتداءات والعمليات الإرهابية أو الإجرامية التى تنفذ في أي بلد أصبحت 
ا ا ی ی را ا مب اد في الاقتصاد 
العا مي. 

وعليه» فإن مجابهة هذه التهديدات وإن تفترض الاستناد إلى نظام جماعي 
فاعل فإنما تحتاج أيضا إلى جهد ورؤية وطنية للتحكم في خاطرها وإدارة 
شاف الا رمات الس بسا 

إن مسؤولية الدول تفترض القيام بحماية شعوماء فالدولة التي يتعذر 
عليها حماية مواطنيها وتوفير شر وط البقاء المادي مء قد تفقد مبرر وجودها 
اما 

وإن ممارسة مؤسسات الأمم المتحدة لمسؤولياتها لسد الفراغ وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة والإعلان العا مي لحقوق الإنسان لايمكن أن يصرف النظر عن 
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الانتهاكات التي سجلت باسم حق الحاية أو الحرب الدولية على الإرهاب. 
إن واجب تحقيق الأمن هو حق أساسي للمواطن» ومدخل سليم للحرية 
والديمقراطيةء لذلك يحتاج إلى التقيد باحترام حقوق الإنسان والعمل وفق 
أحكام القانون الدولي الإنساني . 
۳ عہدیدات بلا حدود 
۳ الإرهاب 
١‏ الإرهاب مفهوم معقد 
يعرف الإرهاب في مفهومه العام» «بالاستعال غير المشروع للعنف» 
وهى ظاهرة قديمة جديدة» سَُلطت عليها الأضواء في السنوات الأخبرة 
حاف فطل رة الاعات الى يما العام الدرل ءون قل الانتقائية 
في تطبيتق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسيا. 
ورغم هذا الآهتم|م م يتوصل المجتمع الدول إلى الاتفاق على تعريف 
حدد نظرا لاخحتلاف المعاييرء وتباين الرؤى حوها. و لتحديد هذاالمفهوم 
وعدم خلطه بحق المقاومة ومشروعيتها وحتى لا يتخذ الإرهاب ذريعة 
لانتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدول والتدخحل في شؤوغا الداخلية» 
بادرت لحنة متخصصة من الخبراء العرب“ خلال اجتأعها في تونس سنة 
(۱۹۸۹م) إلى تقديم التعريف التالي: «هو فعل منظم من أفعال العنف أو 
التهديد به يسبب فزعا أو رعبًا من خلال أعم )ال القتل أو الاغتيال أو حجز 
الرهائن أو اختطاف الطائرات أو تفجبر المغرقعات وغبرها ما مخلق حالة 


)١(‏ محمد سيد سلطان » الوطن العربي» بين ثلاثية اللإرهاب والقاعدة والأمركة » ديوان 
العرب ٠*۸‏ ١م‏ 
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من الرعب والفوضى والاضطراب» والذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية 
سواء قامت به دولة أو مجموعة من الأفراد ضد دولة آخرى أو مجموعة أخرى 
من الأفراد» وذلك في غير حالات الكفاح الوطني المشروع من أجل التحرير 
والوصول إلى حق تقرير الملصير في مواجهة جميع شكال ايمنة من قوات 
استعمارية أو حتلة أو عنصرية أو غيرهاء وبصفة خاصة حركات التحرير 
المعترف بها من طرف الأمم المتحدة و المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية 
بحيث تنحصر أع|ها في الأهداف العسكرية أو الاقتصادية للمستعمر أو 
المحتل أو العدو» ولا تكون خالفة لمبادئ حقوق الإنسان» وأن يكون نضال 
الحركات التحررية وفقا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من 
قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع». 

ووفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بالقاهرة سنة 
۸ءم: «فالإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت 
بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً مشروع إجرامي فردي أو جماعي» وبهدف إلى 
إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم 
أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة 
أو ا لخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
للخطر». 

واستنادا لوجهات نظر غربية ودولية فالتعاريف ختلفة ومتعددة» 
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر سنة 
١م‏ فالإرهاب «هو العنف المتعمد ذو الدوافع السياسية» والذي 
ر نكت د ال تن غر لقان وغادة دف التار عا اراق.١‏ . 
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وقد واجهت الآمم المتحدة"“ صعوبات كبيرة لإيجاد تعريف تتفق عليه 
كل الدول لعل أبرزها التعريف التالي: «الإرهاب يضم أعال العنف الخطيرة 
التي تصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد أشخاص أو التسبب في إصابتهم 
أو موت م» سواء كان العمل فرديا أو بالاشتراك مع أفراد آخرين وموجها 
آفراد دون فيز آو مثلكات آو تدم وسائل نقل ومواصلات ذف المساس 
بعلاقات الصداقة بين الدول أو بين مواطنيهاء لذلك فإن التآمر على ارتكاب 
أو حاولة ارتكاب أو الاشتراك أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشكل 
وجها من أوجه الإرهاب الدولي». 
الذي عرفه الإرهاب أثناء الثورة الفرنسية يفيد الإرهاب الذي مارسته 


(1) Définition du secrétaire général de 1 ONU (mars 2005) : 

« Tout acte destiné ã tuer ou blesser des civils et des non-combattants 

afin d’intimider une population, un gouvernement, une organisation 
et Iinciter a commettre un acte ou au contraire ã s’abstenir de le 
faire. 

(2) Arnaud Blin , Le TERRORISME : Le terme apparait avec la Grande 
Terreur de la Révolution Française ( 1793-1794) et désigne au 
départ ce qu’on appellerait aujourd’ hui la « terreur d’ Etat » ou 
le «Terrorisme d’Etat ». Dés le début, la pratique du terrorisme 
implique 1’ usage de la violence û des fins politiques. Toutefois, 
la terreur d’Etat ne connaitra son véritable avèênement qu’ au xx e 
siêcle , Mais celle-ci est le fait de groupuscules sans pouvoir ni 
légitimité, sans ressources ni moyens. Le terrorisme tel qu’ on 
’entend aujourd’ hui est né. Les individus et mouvements qui le 
pratiquent se présentent se présentent tantêt comme révolutionnaires 
ou anarchistes, nationalistes, nihilistes, ou soldats se Dieu. Le « 
terroriste » est toujours 1’ autre : barbare, bandit ou monstre. 
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الدولة على المواطنين في حين تشبر التعاريف المطروحة اليوم إلى الإرهاب 
الذي يأرسه بعض الأفراد للنيل من الدولة ومواطنيها. 
۲ الإرهاب المتجدد 


أعتبر الإرهاب بعد آحداث سبتمبر ١١٠۲م»‏ «أخطر تهديد هذا القرن 
وتسارعت المدارس الفكرية لطرح مفاهيم جديدة لمجابمته. والواقع أن هذه 
الظاهرة تشكل إحدى المخاطر والتهديدات المطروحة وليست أخطرها 
إطلاقا ك يتبادر للبعض. فطبيعة العمليات المسجلة ليست منفصلة عا 
سبقها ولا تفوق من حيث الفظاعة العمليات التي عرفها التاريخ» إلا أن 
هذه الظاهرة لما القدرة على التجدد عر الزمن فمنذ القرن الأول 
ميلادي تنوعت وتعددت مظاهر الإرهاب لتصل إلى ما هي عليه الآن من 

ويضيف البعض وأنه رغم ظهور لفظ الإرهاب تزامنا مع الثورة 
الفرنسية وإرهاب الدولة فان الوجه الآخر للإرهاب غير الرسمي ظهر 
متأآخرا ويرجع إلى النصف الثاني من القرن العشرين. وعلى هذاالمعنى 
فالإرهاب الذي نواجهه هو نتاج التصنيع والتمذن وبروز إيديولوجيات 
جديدة» وانهيار إمبراطوريات إلى جانب الانفتاح الديمقراطي. 

ويعتبر اختراع المتفجرات سنة ۱۸٦١‏ م» منطلقا جديداً للعمليات 
الإرهابية للحركات المناهضة في تديدها لأجهزة السلاطة ومثليها. ولئن 
حصل هذاعن طريق الصدفة باعتبار توجيه الاختراع لفائدة آشغال 
الطرقات والبنية الأساسية إلا آن الإرهاب حوله إلى سلاح مدمّر وضعه في 
أيدي اليساريين والمتطزفين والعدميين» ولاختراع المتفجرات يرجع ميلاد 
الإإرهاب الحديث. 
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وفي استعراض موجز هذه المسيرة» یتبین وانه انطلاقا من نهاية القرن 
التاسع عشر لجأت عدة مجموعات يسارية أو يمينية متطرفة في أوروبا الغربية 
وروسيا وأمريكا اللاتينية لاستعال العنف بشكل ل بقع التمييز فيه بين 
العسكري والمدني. وتلتها في ذلك الحركات اليسارية المتطرفة خاصة في 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. 

ولكن لم تلبث هذه المحركات أن تراجعت لتبرز التيارات الماوية 
والأصولية وكذلك الحركات الممرّلة من طرف شبكات المخدرات 
والطوائف المتطرفة القائلة بنهاية العام 

وتجدر الإشارة إلى أن تعبير «الإرهاب» ظهر مع الثورة الفرنسية مشلا 
وقع ذکره» حيث تبلور واقعبًا عندما آغلن (Robespiere) ug)‏ 
بداية عهد الإرهاب ”في فرنسا من (۱۷۹۳ ۱۷۹٤‏ م). 

ومن اسم هذا العهد اشتقت اللختان الإنجليزية والفرنسية كلمة 
errr S(‏ 1 ) با لإانجليزية و(18۲۲0۲18008) بالفرنسية. 

فخلال الثورة الفرنسية مارس «روبسبيير» ومن معه من أمثال سان 
جوست (5.[181) وكوتون )٥٥1107(‏ العنف السياسي على أوسع نطاق» 
حيث قادوا حملة إعدام رهيبة شملت كل أنحاء فرنسا. ومن أبرز تأثيرات 


(1)Oxford English dictionary(OED)« Terrorisme : systême terreur. 
gouvernement fondé sur l’intimidation tel que 1’a mis en place et 
développé le parti au pouvoir en France pendant la Révolution 
entre 1789-1794 

(2) Bruce hoffman, la mécanique terroriste, nouveaux horizons, 
1999 p.18. 
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هذه الثورة ظهور الشعور الوطني» وطرح مفاهيم جديدة للدولة والمواطنة. 
ومع الثورة الصناعية حصل تغيير اقتصادي واجتاعي ساعد على بروز 
نظريات عالمية كالشيوعية والماركسية نتيجة الاستغلال الذي مارسه النظام 
الرأسمالي في القرن التاسع عشر. وهكذا دخل الإرهاب مرحلة جديدة ذات 
مفهوم ثوري مضاد للدول مازال يلازمه إلى اليوم. 

ويعد المتطرف الجحمهوري الاإيطالي«كارلو بیز اكان» (عan» Cao ۲i4‏ 
الأب الموؤسس لذلك من خلال نظر يت( «the propaganda by action‏ 
ك| تعد المنظمة الثورية الروسية v0121(‏ 2نجةملهإةN)‏ «الارادة الشعبية» 
والتي تأسست سنة ۱۸۷۹-۱۸۷۸ م» ول من وضع نظريات «بيزاكان» 
حيز التنفيذ لمجاية حكم «القياصرة). 

ولقد كان اغتيال «القيصر الكسندر» في ١‏ مارس ۱۸۸١‏ م» أبرز عمل 
ها ولكنه كان أيضا السبب الرئيس للقضاء عليها. و هذه المجموعات ترجع 
مسؤولية الاغتيالات والاعتداءات منذ سنة ۱۸۷۸م» حتى السنوات 
العشرين. هذا ولازم الإرهاب مفهومه الثوري عبر الاستراتيجية التي 
اعتمدتها «الحركات القومية الأرمينية» ضد الإمبراطورية العثانية في شرق 
تركيا.وتبعا لذلك استوحت أغلب المنظمات العرقية القومية «عمليًاتما» من 
هذا الأسلوب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 

وانطلاقا من الثلاثينيات تغير مفهوم الإرهاب من جديد حيث لم يعد 
يعبر عن نشاط المجموعات الثورية تجاه الدول وحكامها وإن| أصبح يفيد 
ال ارات الم ااا فن غ ف الا ولك وجدال هات مدا 
الأصلي في «تجاوز النفوذ من طرف الدولة». 
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واشتهرت بذلك الآنظمة القائمة بايطاليا الفاشية وألمانيا النازية وروسيا 
الستالينية» حيث تواصلت التجاوزات تجا المعارضين ومناضلى حقوق 
الإنسان وأعضاء الحمعيات غير الحكومية والمجموعات الطلابية والنقابيين 
والصحافيين عن طريق «سرايا ا موت) المكونة من عناصر من الشرطة والأمن 
الداخلى. ونسبت مارسات غاثلة للأنظمة العسكرية من اليمين المتطرف في 
کل توا وا رالو افق الماك ات ريات 
الان و فالا ر را ارو من راط الع تات 

ولابد من الإإشارة في هدا الجانب إلى الالتباس الحاصل بين الإإرهاب 
والمفهوم الثوري للحركات التحررية الذي برز بداية من الأربعينيات 
والخمسينيات والذي يرجع استقلال عديد الشعوب إليه. 

ولقد كان للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات موقف واضح من هذا 
الموضوع شرحه سنة ٤‏ ۱۹۷ م» في الجلسة العامة للأمم ا متحدة حيث بين أن 
«|لجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي يميز بين الثائر والاارهاي» 
فمن يقف إلى جانب قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرية وطنه واستقلاله 
ضد الغزو والاحتلال والاستعار لا يمكن أن تنطبق عليه بأي شكل من 
الأشكال صفة إرهابي». 

وعموما فقد عرفت الديمقراطيات القديمة الإرهاب» ففي بريطانيا 
شكل الإرهاب الإيرلندي تهديدا خطيرا لأسس الحكم عبر استهدافه 
للمواطنين» وعرفت فرنسا ظروفا صعبة مع الإأرهاب الدولي لما يعرف 
«بالعمل المباشر» المتصل بالألوية الحمراء. في] عرفت الولايات المتحدة 
(1) خحطاب الزعيم ياسر عرفات آمام ا لجحمعية العامة للأمم ا متحدة في ۱۳/ ٠۹۷٤/۱۱‏ 

.WWW.yaf.ps /ya 


(2) Robert carayon, 50 mots clefs de la sécurité, Paris : 1985, p247-249 


A۸ 


تحولا في سياسة المافيا بهاء من العمل الواضح خارج القانون إلى الانخراط 
في المنظومة الديمقراطية وتطويعها من الداخل لفائدتها. 

أماعلى مستوى الديمقراطيات الحديثة فقد خلفت دكتاتورية موسيليني 
ضعفا في أداء رجل الأمن خوفا من إثارة رد الفعل وإحداث الشغب» كا أن 
تواتر الأزمات للحكومات المتعاقبة واستفحال الخلاف بين الشمال الميسور 
والجنوب الفقير وفر المناخ الملائم لبروز الإرهاب الذي شدد الخناق على 
الحكومة والآحزاب والنقابيين خصوصاسنة ۱۹۷۷ م» حيث تم اختطاف 
واغتيال الرجل الأكثر تمثيلا للسلطة «ألدو مورو» (00ص 0لA1»‏ . 

أما ألمانيا التي توفقت في تجاوز لفات النازية عبر استقرارها السياسي 
و نجاحها الاقتصادي فقد واجهت تطرف «عصابة بادير) التي بعثت سنة 
۸ هءم» وتمكنت من خطف واغتيال أبرز الصناعيين «هانس مارتان 
شلاير“ .Hans Martin Schleyer‏ وبشیء من التحدي نجحت آلانيا ف 
واا ا ی ا 
عملها العصرية. 

ما اسبانيا فقد عاشت تصفية حسابات بين الشعب وخاصة مواطني 
«آلباسك» والمتعاطفین مع نظام فرانکو حیث قام تنظیم( 8.1.۸ بعمليات 
في كل من فرنسا وإسبانيا كانت وراء قيام تنظيم مضاد له» يعرف «بمجموعة 
التحرير المضاد للإرهاب)(6.۸.1» » وقد شكل هذا الوضع عائقا هاما 
للتنمية في بلد عرف بالاقبال السياحي. 

وعموماء شهدت مرحلة ما بعد ا لجرب العالمية الثانية آهم تحول في 
الظاهرة» حيث اتجهت الح ر كات المتطرفة إلى أساليب جديدة استغلت 


۸۹ 


فيها مواطن الضعف التى تشكو منها المجتمعات في المجالات الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية والتربوية» مناورة لإأعطاء عملياتها صبغة رد فعل 
«الضعيف تجاه القوي». 
سجلت ردود فعل متعددة تجاه حاولة ربط الأحداث المسجلة من طرف 
البعض واعتبارها تطرفا دينيا متأصلا في الثقافة الإإسلامية. فربط الإرهاب 
بالإسلام والمسلمين والعرب إن| ينطوي على ظلم بين للقيم العربية الإسلامية 
الأصيلة» كا يتضمن مغالطات خطرة تجاه نضال شعوما من أجل التحرر 
من الاحتلال الأجنبى واستعادة حقوقها المشروعة. فالدين اللإاسلامى» لا 
علاقة له بالتطرف والعنف والإرهاب"» لأنه دين وسطية وسلام وحوار 
وتسامح. وهو ما تجسّمه تجسي] قاطعا عدة آيات من القرآن الكريم» كقوله 
تعالى: «وكذلِك جَعَلَاكم أَمَةَ وَسَطًا ...(١٤١€)(سورة‏ البقرة) وقوله عز 
وجل: لا إكرَاة في الدين ١#...‏ ١٠۲))(سورة‏ البقرة)ء وقال تعالى:#وإن 
جَتَحُوا للم قَاجَْح ها 1١3...‏ )4(سورة الأنفال)ء هذا علاوة على ما 
يحتوي عليه تاريخ المسلمين من فضائل ومآثر» تبرز ساحة الإسلام» ورفعة 
مقاصده» وبرٌه بالإنسان والأخوة الإنسانية. 

وني هذا السياق أقرت الشريعة الإسلامية حق المقاومة المشروعة 
وانسجم معها التراث الفكري الغربي الذي أسّس حت مقاومة الطغيان» 
ورفع شعارات الحرية والعدالة والمساواة التي نادى بها «(روسو وفولتير» 
وغيرهم من الفلاسفة في أوروبا قبل قرون عدة. وتتضح خطورة الإرهاب 


(1) خحطاب الرئيس زين العابدين بن علي في افتتاح المؤتمر الدولي حول الإإرهاب : 
الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة قرطاج ٠١‏ نوفمبر ۷٠٠۲م.‏ 


۹۰ 


الحديث من حيث ارتفاع عدد المنظم|ات الإرهابية وعدد الذين ينضمون 
إليهاء فضلا عن زيادة نسبة العمليات الإرهابية وما ينتج عنها من خسائر في 
الأرواح والممتلكات. وتستأثر الدول المتقدمة بنسبة مهمة من هذه المنظات 
الإرهابية لعلهاتفوق عدد منظم)ت الدول النامية ما يعني أن الإرهاب 
اديت لا بحرت دو ولا دروا 

ويلخص تقرير خبراء الأمم المتحدة حول التهديدات لسنة ٤‏ ١٠۲م»‏ 
أن الإرهاب باجم القيم التي تكمن في جوهر ميثاق الأمم المتحدة: من 
احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وقواعد الحرب التي تحمي المدنيين 
والتسامح في بين الشعوب والدول وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. 
والإرهاب يزدهر في البيئات التي يسودها اليأس والإذلال والفقر والقمع 
السياسي والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان؛ وينتعش أيضا في أجواء الصراع 
الاقليمى والاحتلال الأجنبى كا أنه يستفيد من ضعف قدرة الدولة على 
ميا الارن والتشام ٠‏ 

إن الإرهاب يا كانت مظاهره وأسبابه» هو موقف إجرامي» وتحرك 
مسلح ضد القانون فيه رفض للديمقراطية وحرية الفرد ومن المواطن»› 
وبالتالي فان الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية» تدعو إلى اتخاذ موقف جاد 
وعاجل لمواجهته والبحث المعمق في أسبابه» ووضع معالجة فورية لعوامل 
التطرف الديني أو السياسي أو الاجتماعي عامة وتعميق روح الاعتدال في 
التعببر واليأارسة خاصة لدى الشباب. 


۹۱ 


الخارطة رقم (۲) الشرق الأوسط الكبر“ 


ن 


(1) La « guerre contre le terrorisme » Pays cibles d’attentats 
terroristes islamistes aprês ou pendant le 11 septembre 2001 , 


2010 (on-line) www.wikipedia.org 
(2) Ibid 
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۳ الأوجه المتعددة للإرهاب' 


- إرهاب القانون: وهو نوع من الإرهاب ينفذ لتحقيق أهداف إجرامية 


- إرهاب الدولة: وهو الاستعمال غير القانوني أو الشرعي للعنف. وهو 
يارس من طرف عديد الدول وني مرحلة معينة من مراحلها تحت 
غطاء أسرار الدولة أو مصلحة الدولة. وعلى هذاالمعنى تتم تصفية 
حسابات السلطة مع معارضيها بالخارج أو مثلي الدول العارضين 
لسياستها. ينفذ هذاالنوع من الإرهاب عن طريق تفجيرات أو 
اغتيالات أو إجراءات تعسفية تجاه المواطنين أو المقيمين. 

- از هاب السار أو اليم التطرف: وه مارسات سياسية دف 
انيار الدول وتدفع إلى اعتماد أنظمة دكتاتورية لحايتها. وقد عرفت 
إيطاليا وآلمانيا والنمسا مايعرف بالإرهاب السود الذي ارتبط 
الانظمة الفاشيةوالنازية. 

- إرهاب حرب الشوارع: وهو منهج ثوري يعتمد في حرب التحرير 
وححظى بمساندة شعبية واسعة. 

- إرهاب المعلومات: وهو إتلاف أو إلحاق ضرر بتجهيزات إعلامية 
دف إرباك عمل الدولة أو الضغط على الحكومة. 


(1) Thierry Vareilles. Encyclopédie du terrorisme international 
„Paris : Harmattan 2001 .p 29-32. 
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معينة للمساس بسمعته. ويتترجم من خلال عرقلة كل حوار بناء 
حول القضايا الأساسية التي تمم منطقة نة أو ذولة e,‏ 

-الإرهاب الهامشي: ويتأتى من مبادرات بعض المستنيرين الذين 
بامل ون ن |جراء تخار وري دون مساندة تذكر من الشعب: 

-الإرهاب السياسي: ولئن يبقى خارج دائرة العمل الثوري فهو 
سلوب تعامل تعتمده بعض الأحزاب السياسية المعترف بها 
لاستغلال وتوظيف المساندة الشعبية ها. وتعتمده أحزاب في كل من 
إيرلندا وإسبانيا. 

- إرهاب التطرف الدينى: وهو حديث النشأة ويأعى حله لرسالة 
دينية ويتقارب مع الإرهاب السياسي ولكنه يتسم بزيادة العنف. 
ويرى المختصون انه ظهر سنة c۸۰‏ بعد الثورة الإيرانية. 

-الإرهاب الثوري: وهو نوع عرفته آوروبافي سنوات ٠۱۹۷١۰‏ م» 
استوحی مبادئه من أفكار «ماركس» ويرى أن العنف يولد التاريخ 
وقد عرفته إيطاليا مع الألوية الحمراء ول انيا الفدرالية سابقامع قسم 
من الحيش الأحمر. 

- الإرهاب الاجتماعي : وهو أحدث الأنواع على الساحة» ويعتمده 
العالة والموظفون عند الاعتصام بالمؤسسات والتهديد باستعال 
مواد متفجرة للضغط عل الإدارة أو الحكومة لتلبية طلباتهم أو 
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كا يصنف الإرهاب إلى ثمانية أصناف : 
الصنف الاستقلالي: ويستند إلى تفاعل شعبي ولو حدود. 
- صنف النيل من الاستقرار: ومجرص على تنفيذ عمليات إرهابية تشد 
الانتباه. 
- الصنف الإثني: ويستند إلى الأسباب الدينية والجهوية واللغوية. 
- الصنف الايديولوجي: ويستند إلى نظرية معينة تطبق بكثير من 
التطرف ويم ذلك اليساريين والشيوعيين. واليمين المتطرف. 
- صنف الوطنيين : ويتسم بالتنظيم والقدرة على توفير الوسائل(أسلحة» 
متفجرات» أجهزة اتصال..) 
- الصنف المرضي: ويتميز بخاصية المغاجأة والقدرة على إخفاء البرامج 
والأنشطة الخاصة بهم. 
د الضف السات اعاب الاراة وسال هزات وا انات 
- الصنف المخرّب : ويهدف المساس بأمن مجتمع معين. 
٤‏ - سباب الإرهاب 
حددت اللجنة ا لخاصة بالإرهاب الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ۲۹/ ١١‏ / ۱۹۷۹ م» أسبابا سياسية واقتصادية واجتاعية تتلخص 
ي: 
«(سيطرة دولة على دولة أآخرى» واستخدام القوة ضد الدول الضعيفةه 
وممارسة القمع والعنف والتهجير» وعدم التوازن في النظام الاقتصادي 
العالمي والاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية للدول النامية» وانتهاك 


0 


حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية بالتعذيب أو 
المسسجن أو الانتقام» والمحوع والحرمان والبؤۇس والجهل» وتجاهل معاناة 
شعب يتعرضص للاضطهاد. وندمیر البسثة). 

ريصن الإرهات ضا حس الأسباب الال 
أ الأسباب الفكرية 

وتستند إلى رؤيتين» الأولى علمانية غير مرتبطة بالشرع والعادات 
والتقاليد وتعتبر بالنسبة لأصحاب هذا التيار الخيار الأمثل للتقدم والرقي. 
أصحاب هذا الرأي مدخلا إلى فساد الأخلاق وتجميد العلاقات الاجتاعية 
ب الأسباب الاقتصادية 

إن اجتياح العولمة للعالم وتعميم النظام الرأسملي على كل أرجاء 
المعمورة» ينبئ بمزيد تراجع حصة الدول النامية في الناتج امحل الإحال 
للعالم وبالتالي تزايد احتمال حصول الأزمات الاقتصادية. ويتوقع بعض 
المغفكرين تواصل تعميق الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة مع زيادة 
نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والتجار» مقابل تراجع نفوذ ودور رجال 
السا 

ويتوقع المفكر (وليام نووك) «أن الإرهاب سيكون أبرزردفعل 
للمتغخبرات الاقتصادية المستقبلية وأخطر تعبير عن سخط المجتمعات 
والفئات المكبوتة. 
(۱) آسعاء بنت عبد العزيز ا لحسين ۹(۰٠١٠۲م)»‏ أسباب الإرهاب والعنف دراسة 


www.btalah com .ةılيىۍ#ê‎ 
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عدة دول نامية وأفرز حركة هجرة من الريف إلى المدينة وما نتج عنها من 
انتشار للأحياء العشوائية الفقيرة وعجز عن التكيف مع قيم المدينة من أبرز 
المؤشرات القابلة للانفجار. 

مع العلم أن تفاقم المديونية وخاصة ني الدول النامية والفقيرة مازال يؤثر 
الواقع سابا على الشباب من خلال تزايد حالات الإحباط وفقدان الشعور 
بالآمان والأمل في المستقبل. 
ج - الأسباب السياسية 
ومبادئهاء وبين ما يصدر من سلوكيات ومواقف رسمية تصل إلى حد التنكر 

قاف ال ذلك تددن مسق الفارك الساسةوخاصة السة 
للشباب» رغم أهمية المارسة السياسية على مستوى تنمية القدرة على إبداء 
الرآي والحوار والتعوّد على تقبل الرآي الآخر بعد تحليله ونقده. 
د - الأسباب الاجتاعية 

إن انعدام العدالة في توزيع الثروة والتفاوت في توزيع الدخل والخدمات 
والمرافق الآساسية كالتعليم والصحة بين الحضر والريف فضلا عن زيادة 
المتخّجين دون توفر فرص للعمل تعد ابرز العوامل المؤدية للإحباط 
الفردي والسخط الجاعى. 


۹۷ 


بالرغم من مضي عدة عقود على إقامة نموذج الدولة الحديثة مازالت 
التجربة الديمقراطية في أغلب الدول النامية تجربة جديدة وهشة. لذلك 


يبقى فتح قنوات الحوار والتعبير عن الرآي والفكر من أبرز الثغرات المسجلة 
في هذا المجال. 
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الشكل رقم )١(‏ تطور العمليات الإرهابية في العام aes = AVY)‏ 


(1) Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 
.disponible sur www.grip.or, consulté ,mai 2010. 
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الشکل رقم (۲) تطور قتلى الإرهاب في العام (۱۹۷۷- ١٠٠٠۲م)‏ 


و الغلو في الدين 

إن الغلو في الدين شوه الدين الإسلامي الحنيف» ونفر الناس منه» وفتح 
أبواب الطعن فيه خاصة بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت المصالح 
الغربية في بعض البلدان العربية. فالدين الإسلامي هو دين العدالة والكرامة 
والساحة والحكمة والوسطيةء وهو دين رعاية المصالح ودرء المغاسد. 
ز- سوء الفهم والتفسير الخاطى للدين 

إن الفهم الخاطى للدين ومبادئه وأحكامه والإحباط الذي يلقاه الشباب 
نتيجة افتقارهم للمثل العليا والفراغ الديني» أعطي الفرصة للجاعات 
المتطرفة لاستغلال هذاالواقع وترويج أفكارهم المتطرفة. ويعتبر غياب 


(١)ارتفع‏ عددقتلى الارهاب سنة ٠٠٠۲م‏ ليبلغ ۲٠٤۹۸‏ قتيلا وتراجع سنة 
۷م لیصبح ۱٥۷۹٩‏ قتیلا وتطور سنة ۲۰۰۸م لیبلغ ۲۲٣۰۸‏ قتيلا. 


۹۹ 


الحوار مع علاء الدين أو ضعفه لمناقشة القضايا المطروحة من أبرز العوامل 
المساحمة في ترسيخ هذا الفكر المتطرف لدى الشباب. 
ه _ الخلفية اللايكية والدينية 

إن الخلفية الدينية للإرهاب ليست حديثة فأولى الظواهر المسجلة كانت 
من هذا الصنف. ولكن رغم ذلك فالإرهاب الحديث الذي ظهر في القرن 
التاسع عشر كان في مجمله «لائكي» وبقي كذلك حتى نهاية القرن العشرين. 
وتشكل ساسا من صنفي القوميين والثوريين. 

ولتفسير عودة اللإرهاب الديني الذي فرض نفسه اليوم على الساحة. 
يمكن الإشارة إلى أن هذه المجموعات الإرهابية التي تذعي انتساما للذين 
قامت على أنقاض الحر كات اليسارية المتطرفة التى اضصمحلت. لذلك وبداية 
جى الات ا عه الات الاسر لعل سرع الان عات حیث 
تضاعف عددها ثلاث مرات. وتجانس هذا الإرهاب الديني الحديث مع 
آنموذج «القاعدة» مغيرا في أسلوبه القديم الذي يستند إلى نظريات حرب 
الشوارع متأثرا بمنهج «شي غيفارا» ونظريات حرب التحرير. 

وعموما فان الفراغ الذي خلفته نهاية الصراعات ضد المستعمر 
وتراجع الإيديولوجيا الماركسية ونهاية الحرب الباردة سامت في مجموعها 
في عودة الإإرهاب الدينى بشكل مكثف وعنيف. ولكن الحملة الإعلامية 
الى د اة المرب عل الإرهاب تر و ان الماع عا ن ى 
طرف وهای ف الال اما اعدا وهر مر ق مال وه ماس 
مقصود بصورة الإسلام في الغرب. ففصائل «آيتا 874/الإسبانية و«مقاتلو 
5 بكولومبيا و«نمور التاميل» بسري لاأنكا وحركة 184 واتحادا 
إيرلندة الشالية مازالت فاعلة. فالاإرهاب هو ترحة لتراكات من المشاغل 


۰۰ 


والمخاوف والضغوطات الاقتصادية والاجتاعية والبيئية والسياسية التى 
وصلت إلى حدها الأقص . ۰ 
٦‏ - الانعكاسات الاقتصادية“ 

إن انعدام الاستقرار في المجتمعات بسبب النزاعات الداخلية أو 
الخارجية أو بسبب الإرهاب والحريمة له خلفاته الاقتصادية والاجتاعية. 
فعلى امتداد فترة عدم الاستقرار تتحول نسبة مهمة من نفقات الدولة من 
الإنتتاج إلى توفير الآمن. وبالتالي فا لخسارة تصبح مزدوجة خسارة عدم 
استشار هذه النفقات في ما ينفع المواطن والبلاد مع الخسارة التي تترتب عن 
المقاومة وجاة الظواهر المهددة أو المخلة بالأمن. 

ويرى المختصون أن هذه الخسارة المتأتية من النفقات العسكرية 
والأمنية قابلة للتقديرء فالدول النامية التي تتمتع بالسلم الاجتماعي والتي 
يبلغ الناتج المحلي للفرد فيها قل من ۳۰۰۰ دولار تنفق نحو ٠۸‏ ,۲./ من 
الناتج المحلي الخام على المستوى الوطني في المجال العسكري. وتتزايد هذه 
النسبة كلا تطورت الأوضاع داخايا للاعتبارات الآنفة الذكر لتبلغ ./.٥‏ 

وهكذا تنعكس الزيادة في النفقات لمواجهة التهديدات عسكريا 
وأمنياء على احتياجات قطاعات أخرى من أبرزها البنية الأساسية والصحة. 
وتؤثر هذه النفقات بشكل آخر على مستوى الدخل بشكل عام وعلى 
الو قرات بشکل خاض. و بحسب الدراسة ال آجراها( گنای ت و لازا 
وفيلا نويفا) سنة ١۱۹۹م‏ على كلفة النفقات العسكرية والأمنية في حالة 


(1) Banque Mondiale : Briser la spirale des conflits : guerre civile 
et politique de développement, Paris : Nouveaux Horizons : 
2005. P 31-34 


السلم فان تخصيص ۲ , ۲./ إضافية في الميزانية للنفقات العسكرية أو الأمنية 
ولمدة سبع سنوات (معدل تقديري لفترة الحرب الأهلية أو الأزمة الداخلية) 
يؤدي بدوره إلى خسارة مستديمة في الناتح المحلي الإجالي الوطني تبلغ ۲./. 
هذا فضلا عن الأموال التي تضع الفصائل المقاتلة يدها عليها أو تتصرف 
فيها الخلايا الإرهابية أو الشبكات الإجرامية والتي تبقى نقصا على حساب 
الأنشطة التنموية بالبلاد. ۰ 

أما الاستنزاف الكبير الذي يشر إليه المختصون فيتمثل في الضرر 
الذي يلحق الممتلكات العمومية» حيث تستهدف الج اعات المسلحة غالبا 
المنشات الوطنية في نطاق استراتيجية معينة» ومن ذلك شبكات الاتصال 
والمطارات والموانئ والطرقات والمحوّلات» إلى جانب مايفرزه انعدام الآمن 
فن فدات وب رند مر ليرت والدارس اتات 

ومن الأآمثلة المتعارف عليها «دولة الموزمبيق» التي تعض /.٤١‏ من 
تجهيزاتها الفلاحية والاتصالية والإدارية سنة ١١٠۲م»‏ إلى التدمير. 

ورغم تنوع الدراسات لتدقيق الخسائر الاقتصادية الناجمة عن النزاعات 
والإإرھاب Economêtrie ou études de cas)‏ ) فان غختلف الاراء تتفق 
على تراجع نسبة التنمية بنحو ٠٠,۲‏ كا يتراجع مستوى الدخل بنحو 
٠٥‏ لنفس الفترة وبالتالي تتزايد نسبة الفقر بنسبة ٠١‏ ./. و يمكن أن تبلغ 
ختلف نسب التراجع ٠٠‏ ./ من الناتج المحلي الإجمالي. 

وني ت وجه تحلیلی آخر و استنادا إلى معطيات ۱۸ دولة عرفت أوضاعا 
اة قي رة ايالخل عل رى التردون درد ۴ا 
في ٠١‏ دولة.وبخصوص الإنتاج الغذائي فان النتائج بيّنت انهيارا كاملا 
للقطاع في ١١دولة»‏ وآن كل الدول المعنية بالدراسة ارتفعت ديونا و١٠‏ 
منها سجُلت تراجعا في الصادرات. 


۰۲ 


وللعلم فان آي قرار تتخذه إحدى الدول ا مجاورة ني زيادة ميزانية 
الدفاع سيفضي إلى تسابق للتسلح بكامل المنطقة قد يتواصل إلى ما بعد العنف 
الم ك ذل ا ك ال ررض الدراسات ان 
تراجع النمو بنسبة ۲ , ۲ ./ في البلد ا معني بالنزاع سيفضي إلى تراجع بنفس 
النسبة تتقاسمه ختلف الدول المجاورة بالمنطقة. 
الانعكاسات الاجتاعية 

لقداختلفت تأثيرات النزاعات الداخلية عا كانت عليه في بداية 
القرن العشر ين يت كان ضحاياها من العسكرين بسبة ۹٠‏ ليتر 
هذا المعطى بداية من التسعينيات وتصبح نسبة الضحايا من المدنيين ./.۹١‏ 
ومع قتلى وجرحى النزاعات والعمليات الإرهابية من المدنيين نجد صنفا 
آخر من المستهدفين» اللاجئين الذين يتفاوت عددهم بحسب طبيعة النزاع 
وحجم البلدء فقد بلغ اللاجئون نسبة ٠١‏ ./ من السكان في أفغانستان سنة 
٠ء‏ وتتزايد هذه النسبة في دول أخرى مازالت تعيش دوامة الحروب 
الأهلية. هذا ويضاف إلى ذلك حالة وذ ضع المواطن العادي الذي يجبره تردي 
الأوضاع الاقتصادية على اقتحام ميدان الممنوعات كالمخدرات» فزراعة 
نبات «الخشخاش» الذي يعد المصدر الرئيس لادة الأفيون» بلخت حاصيلها 
أرقاما مفزعة في السنين الأخيرة.فقد توصلت آفغانستان إلى إنتاج ٠٠٠١‏ 
طن من الخشخاش الذي يعطي ٠٠١‏ أطنان من الميرويين آي 1.۸۷ من 
الإنتاج العا مي با يمثل ٠١‏ إلى ۸١‏ في المائة من الناتج المحلي الخام لأفغانستان 
لسنة ۷٠١٠۲م»‏ ويعد تحمس الفلاحين على حمل السلاح للدفاع عن عصوهم 
ترجمة لصعوبة الوضع الذي يمرون به واتجاه الشعب إلى الممنوعات لمواجهة 
متطلبات الحياة. 


إن تأثيرات الحروب الأهلية والإرهاب تعذّت حدود مسرح 
العمليات داخل البلد المعني لتمتد إلى الدول المجاورة بتداعياتما الاقتصادية 
والاجتماعية» والأمنية. فلجوء مليوني أفغاني إلى باكستان في ظروف صعبة 
كانت له عدة تأثيرات أجبرت باكستان على تحملهاء ومنها دعم الميزانية 
العسكرية وتحمل كلفة النقل وتراجع صورة البلد أمام المستثمرين الأجانب. 

هذا فضلا عن مخاطر التدفق المتزايد للاجئين و ظروف الاقامة الصعبة 
واحتمال انتشار أمراض وأوبئة لدم حيث تشير في هذا الصدد بعض 
الدراسات إلى إمكانية تسجيل إصابات «بحمى المستنقعات» و«السّيدا» 
لانعدام الخدمات الصحية لدى هذه الفئات. 
۷-استراتيجية الأمم المتحدة 

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية عالمية لمكافحة 
الإرهاب في سبتمبر ٠١‏ ٠٠۲م»‏ وهي خطوة مهمة باعتبار اتفاق جميع الدول 
ولأول مرة على اعتماد نهج استراتيجي موحد لكافحة هذه الظاهرة. 


(1) www.terrorism.com 
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-١‏ تتضمن الاستراتيجية إدانة الدول الأعضاء للإرهاب بجميع أشكاله 
ومظاهره» وتطرح سلسلة من التدابير المعالجة للظاهرة با يعزز دور 
الآمم المتحدة ويضمن حقوق الإنسان ويكفل سيادة القانون. 

تجمع الاستراتيجية مقترحات جذية متعددة موجبة على الدول 
الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية 

۳ تتلخص المبادرات المقترحة في: 

أ تحسين التنسيق بخصوص تقديم المساعدات التقنية المتصلة 
بمكافحة الإرهاب. 

ب -وضع أنظمة اجتاعية لمساعدة ضحايا الإرهاب وتلبية 
احتیاجاتہم واحتیاجات أسرهم. 
للحوادث اليو لو جية. 

د -إشراك المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية في استراتيجية مكافحة 
الإرهاب وإقامة شراكة مع القطاع الخاص بشأنما. 

ه- اكتشاف طرق حديثة للتصدي للخطر المتأتي من استغلال 
الإرهابيين للإنترنت. 

و-تطوير عمل شرطة الحدود والديوانة ( الجارك). 

ز- تطوير التعاون لمجامة غسل الأموال وتويل الإرهاب. 


٤‏ - تؤكد الاستراتيجية على عدم ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو 
حضارة أو حماعة. 
للإرهابيين وحرمام من استغلال اللجوء السياسي وتقديمهم 
للعدالة. 


۲.1.۳ الحريمة ا 5 لنظمة ١‏ 
١‏ أسباب الجريمة 
تعرّف الجريمة في القانون على نها فعل أو امتناع يستوجب العقاب. 
وبصورة دق يعتمد رجال القانون كأساس ني تعريفهم للجريمة على الركن 
المادي والركن المعنوي لتحديد العقوبة المترتبة على الفعل. وتميز الملصطلحات 
القانونية بين الجريمة والضررء فا لجريمة با مغهوم الاصطلاحي القانوني هي 
انتهاك للقانون الجنائي واعتداء ضد المجتمع» آما الضرر فيعد خرقا للقانون 
وتأسيسا على ذلك فان رد الفعل القانوني إزاء الضرر هو التعويض أما 
رد الفعل تجاه الجريمة فهو العقوبة. 


)١(‏ يقصد بتعبير «حماعة إجرامية منظمة» حماعة ذات هيكل تنظيمي» مؤلفة من ثلاثة 
أشخاص أو أكثر» موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة دف 
ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لاتفاقية 
الآمم المتتحدة » من أجل الحصول » بشكل مباشر أو غير مباشر» على منفعة مالية 
أو منفعة مادية آخرى. (انظر اتفاقية الأمم المتتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية. ٠١‏ نوفمير ٠٠٠٠م).‏ 


وعلى الرغم من هذا الاتفاق فإن الجدل مازال قائ| لإججاد تعريف خحدد 
للجريمة وذلك للخلافات العديدة بين علماء الاجتاع والنفس والتربية 
والدين والقانون حول الإطار الذي يمكن أن يكون شاملا لذلك. 

تنتتشر الجريمة في ختلف المجتمعات وفي كامل أرجاء العال» إلا آنا 
مستفحلة في مناطق دون أخرى. لقد عانت جل الدول النامية من الاستعار 
ومن مناورات الحرب الباردة» وها هي اليوم تواجه الجريمة بمختلف 
أشكاها بحكم تطور التجارة الدولية والنقل.لقد شكلت تجارة المخدرات 
والأسلحة و النساء والأطفال أبرز تخصصات المنظات الإجرامية. 

فما هي أسباب الجريمة ؟ 

تتلخص العوامل المساهمة في الحريمة والجريمة الدولية في : 
- التفاوت الاقتصادي والاجتهاعي 

تعتبر الدول النامية وني مقدمتها إفريقيا من الدول الفقيرة» فمجموع 
الناتج المحلي الداخلي للإفريقيا أقل من الناتج المحلي لإسبانيا والحال أن عدد 
السكان هايفوق ۲١‏ مرة سكان إسبانيا وبالتالي فان دخل /.٠١‏ من آثرياء 
إفريقيا يفوق ۳١‏ مرة دخل ٠١‏ ./ من فقراء نفس القارة. 

وكذلك الشأن بالنسبة للدول العربية» فان الناتج المحلي العربي ل ٠٠١‏ 
ملیون مواطن مازال في حدود ٥‏ ,۲./ من مجموع الناتج الخام الدولي وهو 
بذلك في نفس المستوى الذي عليه اسبانيا التي تعد ٠٥‏ مليون ساكن. يضاف 
الى ذلك ارتفاع نسب الفقر فمواطن من خمسة يعيش بقل من ۲ دولار في 
اليوم. 


مان ف الات 

ترتفع في مجمل دول العام النامي نسبة فئة الشباب مقارنة بدول العام 
وتتصدر وتقدر هذه النسبة في إفريقيا بنحو ٤‏ ./. ويعتبر تزايد هذه الفئة 
الشابة عاملا إجابيا في المطلق ولكنه يمكن أن يشكل موطنا من مواطن 
ضعف الدولة. فاستنادا إلى دراسات وإحصائيات دولية فإن جل الجرائم 
الملسجلة مقترفة من شباب في مقتبل العمر» بها يرفع من نسبة الخطر الذي 
يواجهه شباب الدول النامية خاصة إذا ما نظرنا إلى نسبة التعليم التي مازالت 
ضعيفة ٤١‏ في إفريقيا و ٠٠‏ في الوطن العربي. 

ولعله من المفيد التأكيد بالنسبة للدول العربية أن نسبة الأطفال غير 
المسجلين بالتعليم الابتدائي مازالت مرتفعة ٠١‏ وأن ثلث هذه الفئة غير 
قادر على مواصلة الدراسة في الثانوي في لا يتمكن سوى ا على ٤‏ من 
الشباب من بلوغ المراحل العليا للتعليم. 

هذا الى جانب الأمية التى مازالت منتشرة بنسبة ١‏ متقدمين في ذلك 
عل مرکا اللات 7١١‏ راسا رفا مابات ۷ ا رذلك 
دون اعتبار بعض الاستثناءات'. 


- الانفجار السكاني والتوسع العمراني 
الان ار وهر لمرن اليا ن سان الاق رهه 
بأكثر من ۳۷ في المائة. 


(1) Jeune Afrique : Impuissance arabe, janvier 2008. 
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کا یرون أن ما بحدث في مدن آفریقیا وآسیا ومناطق آخری سیشکل 
مستقبل البشرية المشترك» ب) يستوجب مراجعة التفكبر لمساعدة المدن على 
تطوير نمو ها الاقتصادي وحل القضايا الاجتاعية اء خاصة وأن التغيبرات 
سريعة بشكل لا تسمح للمخططين بالاكتفاء برد الفعل. وينتظر أن تتصدر 
آسيا وإفريقيا قائمة القارات في النمو السكاني في العقود المقبلة مثلا ينه 
الجدول التالي. 


الجدول رقم )٩(‏ السكان في العام خلال القرن !×× 


إن للكثافة السكانية انعكاساتما على مستوى المعيشة في مناطق كثرة من 
العام لذلك يعتبر الفقر» والتدهور البيئي» نتيجة مباشرة هذه الزيادة وعاملا 
أساسيا لتزايد عدد المهاجرين والمجرمين. وبذلك سيكون التوسع العمراني 
الذي يجمع في نفس الوقت الكثافة السكانية مع تصادم الثقافات وانعدام 
الاستقرار على صلة مباشرة بالجريمة. وتعتبر نسبة التمدن التي تقارب /.٤‏ 


(1) A.Jacqurd, Explosion démographique, Paris : Flammarion, 
Domminos, 1993, p.106. 


سنويا ني إفريقيا رغم أا تمشل ضعف النسبة العالمية أبرز المؤشرات عن 
خطورة الوضع. 
- ضعف وسائل العدالة الجنائية 

إن ارتباط اهتمام الدولة بالمنظومة العدلية والمياكل الأمنية لمواكبة نسق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر لا جدال فيه. لذلك فان عدم اعتاد 
سقف أدنى لا يمكن النزول عنه لدى بعض الدول من حيث الدعم المادي 
واللوجستي هذه المهياكل شكل نقطة ضعف حالت دون النجاح في التصدي 
للمنحرفين والمجرمين ومعالحة أصحاب السوابق وإدماج المسرّحين. 

ويرجع استفحال الجريمة في عديد دول العام النامي إلى هذه العوامل» 
وإلى انتشار الرشوة في رجال السلاطة وحدودية الكفاءة وقلة التجهيزات 
والإمکانات . 

إن انقسام العام إلى معسکرین شرقي وغربي منذه ۱۹٤‏ م» تاريخ انعقاد 
مقر «يالطا» والى غاية ۱۹۸٩‏ م» تاريخ سقوط جدار برلين» نتج عنه شبه 
توقف لمجمل الأنشطة الإجرامية داخل الدول الكرى ولدى بقية الدول 
التابعة ههاء الشيء الذي أثر بشكل مباشر على حركة المواطنين والسلع 
والآموال وخ العلرمات. واسغادا لذل ك غرفت غمليات الشيكات 
الإإجرامية والإرهاب تضييقا أجبرها على التعامل في حدود معينة داخل 
بلداعما الأصلية. 

ومع سقوط جدار برلين سنة ۱۹۸٩‏ م» حصل تغير سريع ومفاجئ 
انقلبت بمقتضاه الموازين. ونتيجة لذلك سجل المختصون استنتاجين: 


الآأول: ويتعلق بفقدان عديد الحركات والمنظات لرموزها و مرجعياتها. 
الثاني: ويتعلق بوعي المنظمات اللإجرامية بالفرصة التي أتاحها هم سقوط 
جدار برلين لازدهار تجارتهم وتوسيع ممارساتهم الممنوعة. 

وقد اعتبرت التقنيات الجديدة للمعلومات من هم الوسائل المدعمة 
لاستغلال هذه الفرص الجديدة من طرف الشبكات الإجرامية لما توفره من 
تيسير في المعاملات والاتصالات عن بعد وبشكل حيني دون إثارة شبهات. 

ولمن تعاملت الدول بتأن حيال تغير نظام المعلومات والمعطيات وفقا 
هذا الواقع» فان الشبكات الإجرامية وا منظمات الإرهابية قكنت من استباق 
الأحداث. فلقد تلقت الشبكات الإإجرامية الإذن من طرف قياداتمم المتنوعة 
والمتعددة للتأقلم دون تخر مع هذا الواقع الجديد. وقد أثرت العولمة سلبا 
على المجتمعات النامية والمتقدمة في هذا الجانب» حيث ساعدت على تطوير 
الجريمة الدولية لتصبح عابرة للقارات ودولية. 
۲ خصائص الحريمة المنظمة 

الجريمة المنظطمة هي الجريمة التي يمارسها تنظيم مؤسسي يضم عددا 
كبيرا من الأفراد المحترفين يعملون ني إطار معين وهم نظام داخلي» تشرف 
عليه قيادة معينة. يأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطته الإإجرامية 
التي قد تمتد عبر عدة دول ويتسم عمله بالعنف ويعتمد على الرشوة في 
التعامل مع الموظفين وكبار شخصيات الدولة. يشرف على التنظيم رئيس 
يدين له الجميع بالولاء المطلق والطاعة العمياء» وكثيرا ما يستمر التنظيم 
قرونا عديدة بعد أن يتعايش معه المجتمع خوفا من بطشه وطلبا لحايته. 

ويخرج عن نطاق الإجرام المنظم الجرائم التي يرتكبها عدة أفراد 
اتفقوا على ممارسة نشاط إجرامي «تشكيل عصابة» لافتقاد صفة التنظيم» 
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كا جرج عن نطاق الجريمة المنظمة «الإرهاب» الذي ينفذ عملياته مدف 
تحقيتق أهداف سياسية. هذا وإن إضفاء صفة الجريمة المنظمة على النشاط 
الإجرامي ترتبط بتوفر عدة خصائص منها : 

- مؤسسة إجرامية. 

- نظام داخلي يحكم المنظمة. 

- تنظيم دقيق. 

- اعتاد التخطيط كأسلوب عمل. 

- إرشاء الموظفين وبعض الشخصيات العامة. 

الاستمرازة: 

ی ارم 

وغل المستوى الدول جرىئ تداول عديد التعاريف من آبرزهاما 
جاء في تقرير لحنة خبراء الآمم المتتحدة حول التهديدات لسنة ٤٠٠٠م:‏ 
«الحريمة عبر الوطنية خطر يتهدد الدول والمجتمعات ويضعف الأمن 
البشري والالتزام السياسي للدول بتوفير القانون والنظام. وتؤدي مكافحة 
الجريمة المنظمة غرضا مزدوجاء فهي تقلص التهديد المباشر لأمن الدول 
والمواطنين» وتعاضد الجحهود الرامية إلى اتقاء النزاعات الداخلية» ومكافحة 
انتشار الأسلحة» ومنع الإرهاب». وعموما فإن الجريمة المنظمة م تعد مقَيّدة 
بحدود الدولة التي نشأت فيهاء ولكنها عبرت الحدود لتتسم بدرجة عالية 
من التنظيم والتنسيق واستخدام العنف ونشر الفساد» واختراق السلطات 
السياسية أو الانتماء إليهاء والقيام بالآنشطة الإجرامية على ساس دائم. 


۱۲ 


إن المجابمة مع الجريمة المنظمة ليست سهلة ولعدة أسباب» فعدو اليوم 
ختلف عن المعهود» فهو متخف وغير مفهوم. فا معارض الذي كان بالأمس 
يدافع عن قضية سياسية في الآهداف والخطاب ينزلق نحو الجريمة المنظمة 
والعجارة في المنوعات. زكر من التعط ات اليئة القطرفة حولت من 
الممارسة الحضارية التي يفرضها النشاط في المجتمع المدني لتعتمد خيارات 
إجرامية. 

إن التهديدات الصادرة اليوم عن هذه التنظطي ات لا تكتفي بالنيل من 
سمعة وة السهدفة بل تع دى ذلك لع فلة مها لض ساإل 
أحرج وضع يتهدد بقاءها وتواصل نشاطها. كا أن الصراعات المستقبلية 
واستنادا هذا الواقع مؤهلة لأن تكون خارج دائرة الحرب التقليدية و ذات 
أبعاد إرهابية و إجرامية أو جامعة للاثنين معا. 

كا آنه من المنتظر أن يتم تمويل هذه النزاعات عبر شبكات مالية منوعة 
ولكنها معلنة نسبيا على اعتبار آنا متسترة وفيّة داخل المؤسسات المالية 
القانونية والرسمية. 

وتتعقد الاشكالية حين نعلم أن التقسيم المعتمد للدول المتقدمة و النامية 
لاعتبارات اقتصادية واجتاعية تعدى مدلوله داخل بعض البلدان النامية 
حيث تتجاور ا مدن المتطورة مع القرى البائسة والفقيرة. وكذلك الشأن في 
عديد العواصم الغربيّة حيث مازالت الصواحي تشكل عالما داخليا متخلفا. 


(۱) يقدر صندوق النقد الدولي أرباح العمليات المشبوهة دوليااب لاز سرا 
آي ما يعادل ۲ .من الناتج المحلي الخام الدولي كا يشير أن تجارة المخدرات وتجارة 
الأسلحة تصدرت قائمة العمليات من حيث الربح.. 
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فالتعايش السلمي وفقاهذاالوضع يبقى متأرجحاغير مستقر ومؤهلا 
للانفجار والتصادم ف آي وقت. 
لقدولدت المخاطر الإجرامية المعاصرة فكرا تعبويا لدي ختلف 
ا لجهات» ويرى الجحميع أن الجريمة العابرة للقارات تتطور بشكل ملفت 
للانتباه خحاصة في تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة غير القانونية والجرائم 
المعلوماتية وغسيل الأموال. 
ويرى المختصون أن هذه التهديدات والمخاطر الدولية فيها تقويض 
لآسس الديمقراطيات القائمة والأنظمة الاقتصادية الاجتاعية وتحتاج إلى 
جهد دولي ووطني لمجابتها. وتتلخص ممل الإشكاليات المطروحة في: 
-استغلال الإجرام المنظم للتقدم التكنولوجي في النقل والمواصلات 
ومد نشاطه عبر الحدود با یشکل مصدر تہدید خطیر لسیر بعض 
المؤسسات الوطنية وعاملاّمن عوامل انعدام الاستقرار السياسي 
والاقتصادي. 
-ظهور المنظمات الإجرامية الدولية أفرز أسواقا عالمية تتبادل فيها السلع 
والخدمات غبرالمشروعة» كالكو كايين واهيروين بين «كارتلات») 
أمريكا اللاتينية و «المافيا» في أمريكا الشالية وأوروبا الغربية» وتبادل 
الأسلحة ار والمخدرات بالدولارات المزيّفة في أسواق 
ارق 
- دخول المنظات الإجرامية في أنشطة مشر وعة كالتجارة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة وذلك لاعتمادها كوسائل لإإخفاء أهدافها وإضفاء 
صورة مقبولة من الناحية الأخلاقية على أع )ها وتصرفاتها. 


ر ا ا ی أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية . الریاض ۱۹۹٩۹‏ م) ص .٠۸‏ 
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-تطور التنظيم داخل المنظمات الإجرامية بشكل فيه حرفية واقتدار 
يفوق كثشبرا قدرات الآليات العاملة بالدول النامية والمنظات 
الموجودة ا. 
-فساد ذمة الموظفين الحكوميين في بعض الدول واعتبار ذلك من 
الظواهر الخطبرة. 
- توسع نشاط الإجرام المنظم نحو خاطر جديدة كالاتجار في الأطفال 
والنساء والأعضاء البشرية وتنفيذ جرائم بيئية ودعم تجارة الأغذية 
الملوثة والتخلص من النفايات. 
هذا وتشر التقارير الرسمية الدولية المرفوعة للغرض أن ردفعل الدول 
والمنظات الدولية على هديد الجحريمة المنظمة والفساد كان بطيئا للغاية» وأن 
الأفعال كانت دون الأقوال. ولزيادة فعالية الاستجابة الدولية» تتكاثف 
الجهود لمعالجحة عدة صعوبات على مستوى: عدم كفاية التعاون بين الدولء 
ضعف التنسيق بين الوكالات الدولية وعدم كفاية الامتثال من جانب دول 


كشرة. 
الافا واللرة اة 


انطلقت التنظي|ت الإجرامية بايطاليا وتحديداف «سيسيليا» لعدة 
اعتبارات داخلية. وتشكلت عن طريق مجموعة من الأشخاص ذوي القوة 
والنفوذلتعويض السلطة عليا حيث تدخلت لى اية ال واطنين وفض الخلافات 
لتقحم نفسها لاحقا في الحياة الاقتصادية والتصرف ني عدة أملاك. وقد شهد 
القرن التاسع عشر وضع سس هذا التنظيم الذي واجه صعوبات خلال 
النصف الأول من القرن العشرين مع نظام «موسليني». وعرف هذا التنظيم 
انطلاقة جديدة مع حلول الأمريكان سنة ۱۹٤١‏ م» ويعتبر النصف الثاني من 
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القرن العشرين مرحلة تطور وثراء نتيجة تجارة المخدرات. ويلاحظ بعض 
الملحللين أن «المافيا» ليست خاصية من خاصيات «سيسيليا» فقد عرفت 
إيطاليا إلى جانب «الكازانو سترا N05۲۲١2‏ ه2ء4٤)السيسيلية‏ ثلاثة تنظي ات 
ارق «الدرنکيتا 2)ءطعمهNdr‏ «ب» كالابري ٥21451‏ و«الساكرا 
کو وااو نیتا Sacra coron Uni )a‏ «ب»بوي 11e8ن۴0u»‏ و«الکومورا 
Campanie JlqnS«» Comorra‏ «. 

وتقکنت المافيا الستتكة من جاوز الحدود ف اتجاه الولايات المتحدة. 
ومع قانون «(فولستيد «Volstead‏ ف الولايات المتحدة لسنة ١۹۱۹‏ ۾“ 
والذي منع بیع ونقل واستراد الكحول» وجدت مجموعات «الكنق «(gang‏ 
وهي التسمية المعتمدة في ذلك التاريخ سوقا مه يشجع على تطور الجريمة 
المنظمة. وتصارعت الشبكة الارطالية «Le gangstérisme Italien)‏ مع 
بقية الشبكات الأجرامة الأخرى اليهو دة والاير دة عل سوق الكحول: 
وانطلقت عمليات التصفية الجسدية الفردية والح اعية وساد منطق العنف 
لسنين طويلة. ومع «الکابونی eن«ممهء‏ 41>“ تو خد سوق الكحول على 
يديه بعد ٠١‏ سنة من الجريمة وعمليات تصفية طالت كل معارضيه. أما 
بخصوص تمركز «المافيا)بالو لايات المتحدة فان بعض المحللين يرون أا 
كانت بعد فترة «الكابوني» ومع «لوكي لوكانيا 14٣2ع‏ و)عں.[» سنة 
1هم» عبر تركيزه للجنة تضم ٤‏ ۲ عائلة ذات خلفية إجرامية من ٠٠١‏ 
عائلة معروفة على الساحة و متواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية. 


وإل بجانب هذه التنظيات تو جد مافيا يابانية لا تعرق بمذه الاسم ونا 
تطلق عل نفسها مسمى «نقابات الجريمة؟ وير جع تار ها إل القرن الفامن 


(1) Thierry cretin :La mafia, Paris : Cavalier bleu, 2003.p 31-34. 
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عشر. ويبلغ عدد المنخرطين بها في الثانينيات نحو ٠١‏ ألفاً. ورغم إصدار 
اليابان قانونا سنة ۱۹۹۲ م» إلا أن هناك مؤشرات حول تواصلها وتطورها. 

آما المافيا الروسية فقد ظهرت بعد سقوط جدار برلین سن ۱۹۸۹٩‏ م» 
ويعتبر هذا التنظيم صيغة معاصرة للتنظيم القديم الذي يرجع تاريخه إلى 
ما قبل الثورة البلشفية. ويضم التنظيم نحو ٠٠١‏ آلف عضو موزعين إلى 
جموعاتا عر فة واكرتالاتاء و تعش عديد القبكات لاخر عر ارجا 
العام «الترياد الصينية» و «الكارتالات الكولومبية والمكسيكية. 


الرتتىوة 
الفساد الإدارى 


الشكل رقم (۳) المافيا والجريمة المنظمة في روسیا ٠٠۱۹۹٩‏ 


(1) La bibliothêque de Sciences-Po ,disponible sur , bibliotheque. 
sciences-po.fr,consule mai 2010. 
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و«المافيا التركية» و«المجموعات الألبانية -الكوسوفية» وأوجه أخرى 
للجريمة المنظمة «با لجامابيك» و«النقابات الإجرامية النيجيرية). وتقركزت 
هذه الشر كات الإجرامية العالمية بدول البحر الأبيض المتوسط بعد سقوط 
جدار برلين أيضاء ليصبح ها حضور مهم تستطيع بمقتضاء التأثير في بعض 
الحكومات ومراقبتها و افتعال أزمات اقتصادية وحتى سياسية وفرض نوعية 
جديدة من المخدرات في الدول المتقدمة. وبحسب بعض الدراسات”' فان 
هذه الشبكات تستغل الوضع الدولي غير المستقر لتوشع تجارة الممنوعات 
(ألعاب غير قانونية» جنس» خدرات...) وتو ظيف أرباحها المهمة لكسب 
وإفساد المؤسسات والشر كات الاقتصادية والمالية إل جانب الموسسات 
السياسية والعدلية والاجتاعية. فاستنادا إلى هذا التخطيط توصلت إلى 
وضع يدها على قطاعات مهمة في برمانيا والصين وكولومبيا والمكسيك 
والبيرو والسورينام وتركيا وأوكرانيا. وترى نفس الجهات أن الفضاء 
الو قط براجه غ ديدات حا لتر کر ست شبكات إجرامة به 
- إیطالیا وتتم رکز ہا «الکوزانزستراالسيسيlية Cosa Nostra de‏ 
Sicile«و‏ »iندرiۃ‏ |ÛکJlلرıة »Ndrangheta en Calabre‏ و« ساکرl‏ 
کو دواو نتا ي بوي «Sacra Corona Unita dans les PouilleS‏ 
البلقان والفضاء الأوروآسيوي وتنشط فيه «المافيا الألبانية» و«المافيا 
التركىة». 


(1) Roger Tebib, La mediterranée, Proie des impérialismes depuis 
des siêcles. Quelle sécurité pour demain ?disponible sur 
www.strategicsinternational.com, consulté janvier 2009. 
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- تتميز الشبكات الإجرامية في فرنسا بالسرية رغم نشاطها ا مكثف 
في الاقتصاد والمال (تبييض أموال» شراء عمارات ونواد ليلية). وأبرز 
المعلومات المتعارف عليها هي ترابط شبكات الجريمة مع (sء1‏ 
rides chines‏ ال افيا الصينية» في سنوات ۱۹۲۰ ۱۹۲۰م» 
وفي جال المخدرات. 
واستنادا إلى لحنة مقاومة ال مافيا في البر لمان الايطالي «فان /.١‏ من 
الشركات التي تعالج الفواضل والنفايات ترجع لشبكات«الحريمة المنظمة) 
وبالتالي «المافيا» وهي تتصرف في ۷١ ١‏ «(مصب غير قانوني» لمواد جد ملوثة 
وعلى مساحة جملية تقدر ب٠٠٠۷‏ مترمربع مع ٤٠٠٠١‏ مصب لختلف 
الفواضل. وتقدر النفايات الصناعية التي يتم التخلص منها ب١١‏ مليون 
طن منها ٠٠١‏ آلف طن ملوثة. وتتعامل الشبكات مع هذا القطاع للأرباح 
التي يدها والتي بلخت ٠٠٠‏ ألف يورو لدى أحدهاوي يوم واحد. 
واستنادا لذلك فان عنصر المافيا أصبح ثابتاً في كل المقاربات الأمنية لقدرتها 
على التأثير في قطاعات حيوية تتصل بسر الحياة الاجتاعية. 
٣‏ -استراتيجية الأمم المتحدة 
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
بمو جب قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة مؤرخ في ۱١‏ نوفمبر ١٠٠٠۲م.‏ 
وقد تحددت أغراض الاتفاقية في تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية. وتتضمن تدابير لصون السيادة» 
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة» تجريم غسل عائدات الجرائم اتخاذ 
تدابير لمكافحة غسل الآموال» تجريم الفساد» اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد 
إرساء مسؤولية الهيئات الاعتباريةء الملاحقة والمقاضاة والجزاءات» والتعاون 
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الدولي والتصرف ف عائدات الممتلكات الملصادرة» وإجراءات التقاضى 
وتسليم المجرمين. ودف الاتفاقية إلى منع الحرائم التالية والتحقيق فيها 
الشكل رقم )٤(‏ هيكلة المافيا الصينية“ 
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Oragon Head (Leader) 
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-الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة ها 
صلة مباشرة أو غبر مباشرة با لحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية 
وينطوي» حيش| يشترط القانون الداخلي ذلك» على فعل يقوم به أحد 
المشاركين يساعد عل تنفيذ الاتفاق» أو تكون ضالعة فيه جماعة 
إجرامية منظمة 

-قيام الشخص» عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها 
الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنيةء بدور فاعل 


(1) La bibliothêque de Sciences-Po ,ibid. 


1۰ 


في الأنشطة الإجرامية للمنظمة: أي أنشطة أخرى تضطلع ما الجاعة 
الإجرامية. 
ت تجريم الفساد. 
- جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة. 
٤‏ - أثر الحريمة على التنمية 
-الأثر الاجتماعي والإنساني 
تؤثر «الجريمة المتعارف عليها» أو «الجريمة المنظمة» بشكل بالغ على 
الفرد في الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنيّة. على اعتبار أن المواطن في 
الدول النامية مثقل الكاهل بعدة انتهاكات على مستوى الحقوق الاقتصادية 
المرتكبة في حقه إلا تعقيدا لوضعه. وبالتالي فان مسؤولية الدولة الأساسية 
تقتضى توفر الح اية اللازمة هذه الفغات الضعيفة والمساعدة على توفير 
مقتضيات العيش الكريم. فالجريمة تشل الحركة الاقتصادية والاجتاعية 
والنشاط اللقاي وبدون شك سيزثر عل اة الاقتصادية. 
-الأثر الاقتصادى 
تؤثر ا لحريمة في التنمية على أربعة حاور» خوف أبناء الوطن من الاستغار 
لخطورة الوضع» تراجع الاستشار الأجنبي لنفس الأسباب الفساد الإداري 
و إرباك القطاع السياحي. 
Giberly Mouanda . Séminaire , Justice et Etat de droit en‏ )1( 


Afrique et de Evolution depuis les indépendances . Unversité 
de Reims ,Faculté de Droit et science politique 2008 


۲۱ 


الاستشار الداخلي: تتعددالمعلومات حول عمليات تهريب الأموال من 
الدول غير المستقرة إلى آوروبا وأمریکا بم) يترجم خوف المستثمرين 
أبناء الوطن من الاستشار في بلداغهم للاعتبارات السابقة. ويبلغ هذا 
المقدار نحو ٠١‏ ./ من إحالي الاستشار الخحاص بإفريقيا. 

الاستغار الأجنبى: مازال الاستغار الأجنبى مرهونا بمدى توفر عنصر 
ان ن اول ا ي كو ار سات ا ا فان 
4 من المستشمرين الأجانب يرون أن الجريمة مازالت عائقا آمام 
الاستشار وأن نسبة الخسارة المنجزة تتراوح من /.٠١-۲‏ من مجموع 
المبيعات. 

الفساد اللإداري: استنادا إلى تقرير البنك العالمى بشأن الفساد في بعض الدول 
ال ها ا و الموظفين مازالت في 
صدارة الإشكاليات التي تعوق النشاط الاقتصادي متقدمة بذلك 
عن الضرائب ونقائص البنية الأساسية والتضخم المالي. يتراوح 
حجم المبالغ المقدمة كرشوة (05م _ 6ل - )۷1١‏ من 1.4-۲ من 
المداخيل. واستنادا إلى دراسة معمقة للبنك الآسيوي للتنمية أن 
الفساد الإداري يمكن أن يكلف الدولة نحو ۱۷./ من الناتج المحلي 
اللاغا فا ولاك عل حاب اعفاجات الراطتن الله 
الفقر وق التنمية المستديمة. 


(1) Organisation des Nations Unies .Centre pour la prévention 
internationale du crime , Forum sur le crime et la société. Les 
Etats Unis.(sd). 


۲۲ 


الضرر بالقطاع السياحي: مازالت وثائق ومطويات السياحة تثير مسائل 
الاحتياط من الجريمة في الدول النامية المعنية عموما. كا مازالت 
بعض الحوادث تسجل هنا وهناك لتنال من السياح والقطاع 
السياحي وتلحق الضرر بأصحاب المهن في هذا القطاع. ويكتسي 
هذاالموضوع أهمية قصوى للتطور الذي يشهده رغم ذلك والدور 
الممكن أن يلعبه في الحياة الاقتصادية. 
٥‏ أثر العولمة على الحريمة 
وفرت العولة فرصا جديدة استقطبت اهتمام عديد الأطراف با في ذلك 
حترفو الجريمة والانحراف في كافة أنحاء العام 
فعلى مستوى الاستشار الخاص أصبح من المعهود أن حركة رؤوس 
الأموال تقترن بتطور الاستشار من طرف جهات أجنبية» غير أن عدم مراقبة 
عمليات الصرف أو ضعف القوانين أو انعدامها في هذا المجال يتيح فرصا 
جيدة لغسيل الأموال. علا أن بعض البنوك بأوروبا الشرقية وحسب بعض 
التقارير تعتبر مراكز عبور أساسية هذه الأموال المشبوهة. 
كذلك الشأن بالنسبة لحركة السلع فان فتح الحدود وتخفيف الحواجز 
وان يبدو ايجابيا ظاهريا فقد تم توظيفه من طرف الشبكات الإ جرامية حيث 
إن عديد السيارات المسروقة من الدول الخربية تم نقلها وبيعهافي دول 
آخرى. هذا إلى جانب حركة المهاجرين غير القانونية وخاصة النسائية منها 
والمخصصة لأسواق البغاء والتي تستدعي جهودا إضافية تنظيمية وأمنية 
على عدة مستويات. ۰ 
وا غير للاهتمام أيضا أن الشركات الدولية الناجحة ذات البعد 
الاقتصادي وال مالي تشهد قيام مؤسسات ذات نشاط دولي إجرامي مواز ها 


1۳ 


في قطاعات المطاعم والمخدرات والجنس يقوم عليها رجال ونساء حاملات 
جنسيات ختلفة» ويعملون في بلدان متعددة. ونتيجة لذلك واجهت بعض 
الول صعربات ناجة غو عفرو ف ارين فن الاس هار عرفا 
التعامل مع هذه الشبكات التي أصبح معلوما لدى الدوائر الدولية تأآثرات 
العولمة على الجريمة دوليا .ويعتبر اهتمام الدول الكبرى بهذاالموضوع تحولا 
اجابياء ذلك أن الحلول يجب أن تكون دولية وليست وطنية فحسب. 
فالعمليات الإجرامية اليوم أصبحت على قدر كبير من التعقيد المقصود» 
بحيث يمكن إجراء اتصالات من أوروبا لبيع متلكات مشبوهة بأمريكا على 
أن تحوّل أمواها لبنوك في قارة أخرى في| يقيم رئيس العصابة خارج كل هذه 
البلدان. 

فالإشكالية تكمن في كيفية حاصرة هذه الجريمة" التي تتفرع مراحلها 
في عدة دول» فالتعاون والتنسيق يشكلان المبدأ الأساس لإجاد حلول هذه 
المعضلة الدولية ومن الضروري إقرار تعاون بين الهياكل القائمة على تنفيذ 
القانون» رجال الأمن والقضاء في إطار يتعدى الحدود الوطنية. فالريبة التى 
تبديها بعض المنظهات الدولية تجاه البعض من اهياكل في بعض الدول أساسها 
فساد الأخلاق واستفحال ظاهرة الرشوة ذلك أن الاشكالية المطروحة هى 
اساسا أخلاقية. ٠‏ 

أما المبدا الثاني فهو يتعلق بالتراتيب القانونية الناجعة و الواجب اعتمادها 
عند تحول بعض البلدان إلى أنظمة ديمقراطية واعتاد اقتصاد السوق» ذلك 
أن هذا التغيبر كشرا ما يقترن بممارسة ضغو طات داخلية وخار جية لتخفيف 


(1) Helsby, Thomas .correspondance sur la mondialisation et la 
criminalité ,Kroll Associates .Mars. 1999. 


€ 


الآ جراءات القاتر ية شاصة عل مسترى البشوك با بتو جب مضاعفة 
الحذر. فالمؤسسات التي تتعامل مع هذه المستجدات دون إطار قانوني متين 
وصارم تضع نفسها في دائرة خطر الأموال المشبوهة التي يتبعها إفلاس. 
كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات الصناعية فان غياب قانون خاص بالقطاع 
وضعف ال منظومة العدلية في بعض البلدان بجعل عملية «الخوصصة) غير 
مضمونة النتائج ورهينة الحظ. 

وعموما فالعولمة وفرت فرصا استشنائية حظي بها حترفو الجريمة» فتطور 
الأسواق المالية ووسائل الاتصال والإعلام إلى جانب تخفيض معلوم النقل» 
قد ثرت طبعا في مجالات ذات بعد معرفي وإنساني ولكنها في المقابل استغلت 
في التجارة الممنوعة للمخدرات والنساء والأسلحة وتبييض الأموال وما 
هذه المجالات من تأثبر على تطور الجريمة والعنف اللذين يشكلان تهديدا 
واضحا لسكان العام قاطبة. 

إن تضاعف عدد جرائم المخدرات وتزايد تجارة الأسلحة التي تغذي 
الانحراف وتسهم في تمويل الحروب الأهلية إلى جانب التوظيف الإجرامي 
للإنترنت تشكل أبرز سات الجريمة المنظمة التي تواصل تكوين مؤسساتما 
خارج إطار القانون» متعمدة بسط نفوذهاني مجالات السياسة والأع)ال 
والأمن. 


۲.۳ حدود المسؤولية 


1.۲.۳ مسؤولية الحاية 

لقد أبرمت الجحمعية العامة للأمم المتحدة ٠١‏ اتفاقية دولية بخصوص 
(الإرهابا ةلعل أههاالقرار ۴۷٣‏ لي تة ۲٠١١‏ والقرار ٤‏ ١ا‏ اة 
٠٥‏ والاستراتيجية الدولية لمقاومة الإإرهاب المصادق عليها في ۸ نوفمبر 
٠١‏ م.ورغم ذلك دخل الإرهاب طورا ثالثا من مراحل تطوره» فقد بدا 
بإلحاق أضرار موضعية في مواجهاته المسلحة ثم عمل على انتزاع مكاسب 
سياسية» ثم استغل الشورة الإعلامية لإحداث أكبر أثر نفسي ممكن على 
اللجتمعات وإرباك رجال السياسة. ليتحول في السنين الأخيرة إلى عنف 
مجي يوفر له احتياطيا لا ينفد من المتطوعين للقيام بأعم|ال إرهابية دون 
اهتهام بمشروعية هذه الأعمال وجدواها.وبالتالي يصبح التعامل معه معقداء 
على اعتبار أن الدوافع ترتبط غالبا بتجارب ذاتية وتقلبات مزاجية لا سبيل 
إلى الوصول إلى كنهها. 

إن هذا الواقع الخطير يتطلب توفر إرادة سياسية على الصعيدين الوطني 
والدولي تحول دون تدخل بعض الأطراف الأّجنبية وتبرير عدوان جديد 
ها.ذلك أن الأصولية الغربية اللاواعية والتي تم اللجوء إليها منذ ° قرون 
كمبرر إيديولوجي لكل تجاوزات الاستعمار» تعمل على أن تلعب مرة أآخرى 
دورها المهيمن» وستجد في عمليات الإإرهاب ما يبرر ذرائعها الاقتصادية. 
والسياسية والإنسانية بدعوى نقل حضارة الغرب «العرق الأرفع» حسب 
نظرهم إلى الشعوب البدائية". 


(۱)روجیه غارودي» الأصوليات المعاصرة اساا ومظاهرها.(دار عام آلفين» 
باریس. ۰ (e NR‏ 


إن التدخلات العسكرية التي عرفتها الصومال والبوسنة وكوسوفو 
واجهت انتقادات كبيرة بالرغم من تحزكها لحاية شعوب في خحطر. وتبعا 
للجدل الذي رافق عمليات كوسوفو سنة ۱۹۹٩‏ م» طالب الأمين العام 
للأمم المتتحدة «كوفي عنان «المجموعة الدولية في نفس السنة ٠۹۹۹٩‏ م» 
وسنة ١٠٠۲م»‏ بضرورة التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة مبينا... 

إذا كان التدخل الإنساني يشكل فعلا مساساغير مقبول بالسيادة فكيف 
يمكن لنا التحرك إذن تجاه أوضاع كالتي عشناها ني رواندا أو سريبرينتيشا 
حيث الانتهاكات العنيفة والبائنة والمتواترة لحقوق الإإنسان والتى تتعارض 
مع كل المبادئ التي تتأسس عليها إنسانيتنا. ٠‏ 

وجاء اهجوم على نيويورك وواشنطن في ۱١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ ليحدث 
هزة في النظرية الأمنية الأمريكية» إلى درجة لجوئها إلى لغة العنف والتهديد 
والحصار العسكري والاقتصادي للآخرين» واستهداف العرب والمسلمين. 
وعموماء فإن اهجوم على التراب الأمريكي ولول مرة كان أقوى من 
الاستعدادات التي كانت عليها أكبر قوة في العام في هذا المجال» فالخبراء في 
الولايات المتحدة والدول الغربية تعودوا على هميش فكرة الاعتداء عليهم 
داخل التراب الوطني. وهذه الأسباب ناور الإرهاب ليضعهم أمام تحد 
«غير متماثل» حاول من خلاله تجسيم سلاح الضعيف ضد قدرات القوي . 
لذلك تسارعت الاستعدادات لرد الفعل وإعلان حرب هي في الواقع حرب 
استlء ne guerre de ressentiment)‏ €). ھذە الحرب کانت ولا تزال حل 
جدل قائم في عدة أوساط داعية لمراجعتها على ساس احترام حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني والحق في التنمية. لذلك ارتأيت في سياق موضوع 


الإرهاب والجريمة المنظمة إثارة «(مسؤولية ا لحجاية» على ساس أنها القاعدة 
ا لجديدة التي اتفقت عليها جيع الأطراف حول التدخل العسكري مستقبلا. 
-المبادئ اللأساسية 
يستند هذا التوجه إلى مبدأين» يتعلق الأول بالسيادة التي تفضي إلى 
المسؤولية على مستوى الدولة والتي على أساسها تلتزم بحماية شعبها. والثاني 
يشرح المسؤولية الدولية للتدخل في صورة عدم اضطلاع الدولة بمسؤوليتها 
أو عدم القدرة على تأدية ذلك للتخفيف من معاناة الشعب بسبب الحرب أو 
العصيان المسلح أو القمع. 
ويتخذ هذا المبداً التو جيهي للمجموعة الدولية مرجعيته: 
١‏ -من الواجبات التي يفرضها مفهوم السيادة. 
۲ من المادة ۲١‏ من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسند إلى مجلس الأمن 
مسؤولية حفظ السلام والأمن الدولي. 
فن ارجات القان رة ال جاءت عا الرائق واشاعدات الخاصة 
رن ا انر ا ارب و ك ا ارا تان 
والتشريع الوطني. 
٤‏ - من المبادرات المتزايدة للدول والمنظات الإقليمية ومجلس الأمن. 
ويتفرع مبدأً مسؤولية الحماية إلى ثلاثة واجبات. 


(۱) انطلقت الفكرة الجحديدة مع تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول (CIISE)‏ 
التي شكلتها كنداسنة ١٠٠۲م‏ وتضم ٠١‏ عضوامن عدة أقطار ومن ختلف 
أنحاء العام . 


۲۸ 


أ مسؤولية الوقاية: وتتعلق بالقضاء على الأسباب العميقة والأسباب 
المباشرة للنزاعات الداخلية وخختلف الأزمات التى تواجهها 
الشحرب. 

ب -مسؤولية رد الفعل: التي تتيح التدخل المتأكد لحاية المواطنين 
والمتابعة القانونية الدولية وفي أقصى الحالات التدخل العسكري. 
العسكري لإعادة الأنشطة العادية» ودعم البناء والمصالحة وذلك 
بمعالجة الأسباب التي كانت وراء تأزم الوضع. ويجسم الجدول 
التالي نسبة المساعدات المقدمة سنة ١۴٠٠۲م»‏ من الدول المانحة 
واتجاهها لدعم الجانب العسكري. 

- مبادئ التدخل العسكرى 

منطلق القضية العادلة: يعتبر التدخل العسكري الخاص بتحقيق أهداف 
إنسانية إجراء استفناتيا. ولتبريره جب تسجيل خطر مهدد لياة 
شعب معين أو الحصول على مؤشرات بإمكانية اندلاع هذه الأزمة 
قريبا. أو حصول عمليات تصفية عرقية عن طريق الاغتيالات» 
الطرد التعسفى» الإرهاب و الاعتداء. 


۹ 


الجدول رقم (۷) الإنفاق الحكومي ‏ لسنة Cee‏ 


اليلد اة إكماكيةوَمَيّة“ اخداهات رة 
آستراليا 1.4 10.7 
ا 1.1 4.3 
بلجیکا 21 S7‏ 
کتدا 12 6.3 
الدّاتمارف 3.1 5.7 
فتلتدا 1.6 5.4 
فرنسا 74 10.7 
اتيا 1.4 73 
وتان 1.4 26.5 
إيرلتدا 2.1 4.6 
إيطاليا 0.9 9.8 
اليابان 1.2 S.7‏ 
لوکسمبورغ 39 4.8 
هولندا 3.2 6.5 
تيوزیادند؛ 2 6.3 
الترويج 4.1 8.9 
البرتغال 1.0 10.0 
اسياتيا 1.3 6.7 
السويد 2.8 6.4 
و 3.5 8.5 
المملكة المتحدة 1.6 13.3 
الولايات المتحدة 1.0 25.0 


المصذر؟ تسب عسوبة اء عل بيانات عن المساعدة الان اة ال ر سمية من منظمة التعاون والإناء 
الاقتصادي» لجحنة المساعدة الإنائية ١٠٠۲م‏ وبيانات عن الانفاق العسكري من جدول 
ا لمؤشرات ۲١‏ وبيانات عن الانفاق الحكومي من البنك الدولي ۵٠٠۲م.‏ 


(1) برنامج الأمم المتحدة الإنائي. تقرير التنمية البشرية للعام ٠٠٠۲م‏ (الملخص) 
صن ٢‏ 


۳۰ 


مبادئ الاحتراس: وتتمحور في «النية الحسنة» ذلك أن الهدف الأساسى من 
القفتل بر ف لطر عو الات الد هر فف اة ب 
تليها «ا لحل الأخير» فالتدخل العسكري لا يأخذ شرعيته إلا بعد 
استيفاء كل الحلول الآخرى السلمية لمعالجة الوضع» ثم ياي مبداً 
«تكافؤ القوى» فبالرغم من اتساع ميدان العمليات وعامل الوقت 
وكثافة وشدة التدخل فان الإإمكانات المسخرة جب أن تكون في 
حدود المطلوب لتحقيق الهدف الإإأنسان المحدد. 
هذافضلا عن التأكد من «الآفاق المنطقية للعملية» والتى ترز 
إيجابيات التدخل ونسب النجاح المؤملة لتحقيق الأهداف اس 
سلطة الإشراف: ليس هناك بديل ولا أفضل من مجلس الأمن للإشراف 
على تنفيذ هذه العمليات مه| كانت طبيعة الدول المشاركة ومستوى 
قوته ا الدولية. وعلى هذاالمعنى فان إعطاء الضوء الأخضر لمثل هذه 
العمليات من طرف مجلس الأمن يبدو ضرورياً. ك أن إحاطة الأمين 
العام بالموضوع لإثارته طبقا للادة ۹۹ من الميثاق تعد أساسية. إن 
عدم الحصول على إذن صريح من مجلس الأمن يتيح طرح المبادرة 
على الجلسة العامة بحسب إجراءات «الوحدة من أجل السلام» كا 
يمكن للمنظمت الإقليمية النظر في الطلب بعد إذن الجلسة العامة 
وفقا للفصل ۷111 من الميثاق. 
إن الحرب الجارية على الإرهاب» كانت ولا تزال محل جدل قائم في 
عدة أوساط لاختلافها مع المبادئ الآنفة الذكر من ناحية والحاجة لمراجعتها 
على ساس احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والحق في التنمية 
من ناحية آخرى. 


۲۳۱ 


فلقد كلفت هذه الحرب الولايات المتحدة ٤‏ آلاف قتيل و“ ألف 
جريح وكلفة مالية ب٤٠٩‏ مليارات دولارمنذا ۰ ۰م. حیث تطلب 
التدخحل في العراق ٦۸۷‏ مليار دولار متجاوزا في ذلك كلفة ختلف الحروب 
التى قامت ہا الولايات المخحدة الأمريكية باستثناء المحرب العالمية الثانيةء 
يضاف إليها ۱۸٤‏ مليارا خاصة بالحرب في أفغانستان. ويوضح نفس 
اللصدر أن هذه النفقات تتجاوز ب ٥٠‏ ماتم صرفه ني حرب الفيتنام. 
والحال أن العراق يواجه صعوبات الحرب على الصعيدالإنساني منذ 
اندلاعهاء فاستنادا لتقييم مشترك أجرته كل من الحكومة العراقية وبرنامج 
الأغذية العا مي أخيرا فان عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في 
العراق بلغ نحو أربعة ملايين شخص سنة ٠٠٠۲م‏ ولا يزال الوضع سينا 
بالنسبة إلى ۹٠١ , ٠٠١‏ حتى السغة الماضية. أما بالنسبة لأفغانستان فان 
حرب التحریر التي قام ہہا الآمریکان تتخذ شیا فشيئًا بعاد حرب احتلال 
أو حرب خاسرة كا يحللها بعض الاستراتيجيين". 

لقد دخل الحلف الأطلسى والولايات المتحدة مثل الاتحاد السوفياتي 
سابقا ني دوامة الأحداث التي تتطلب مزيدا من الرجال والسلاح. لذلك 
تتكاتف الجحهود لتطوير أساليب المجاة. 
Rapport du Centre d’études stratégiques et budgétaires‏ )1( 

(SCBA), (sd), (sD. 

.(on- line).one.wfp.0rg برنامج الأغذية العامي‎ ٠ )م۲٠٠۹(ةدحتملا الآمم‎ (۲( 
(3) Le colonel René Cagnat a pris en 1998 sa retraite au Kyrgyzstan 
d’ où il suit évolution des pays centre-asiatiques titulaire 
d’un doctorat consacré a 1 Asie centrale, il est, sur ce thême 


coauteur du Milieu des Empires (Laffont 1981 et 1992), auteur 
de la rumeur des steppes (Payot). 


۳۲ 


فالحصار المضروب الآن على قوات الحلف الأطلسي يرجع بالذاكرة إلى 
سنة ١‏ ۱۸ م» ومقاومة الأفغان لبريطانيا وكذلك إلى سنة ۱۹۸۷ م» والحرب 
ضد الاتحاد السوفياتي. فالتفاعل الذي أبداه الشعب الأفغاني في السنوات 
الأولى من هذه الحرب تحول إلى ريبة وربا توحي باستعداد للمقاومة. فلقد 
طال مقام القوات الأجنبية بالبلاد دون تحقيق وعود الأمن و التنمية. 

فالحضور الخربي منذ ١١٠۲م‏ بالنسبة للأفغان قد ساعدهم على 
التخلص من طالبان نسبياء ولكنه م يغير في نسبة المنتفعين بالكهرباء المتدنية 
١‏ فقط من السكان» ولم يساعد الفئات الضعيفة على معاناتهم تجاه فقدان 
النور والدفء ولم يطورفي شبكة الطرقات التي تبقى التحسينات فيها 
محصورة في حيط بعض الأثرياء أو الثكنات ولم يبساعد على تدارك تراجع 
الزراعات الغذائية وما خلفه من نقص في الغذاء لنحو ٠١‏ / من الأفغان. 

إن تزايد التوتر الاجتماعي مازال مدد الاستقرار السياسي والتوافق 
الاج اغ حیث بشن اسننادا ااا ا اد 
و و ا ما ا کک کے ن الول وا کا کات 
حروبا أهلية. هذا فضلا عن الحرب الجارية ضد الإرهاب والتي رغم 
القناعة بضر ورتا م تخل من أخطاء أحرجت الجميع. 

و الواقع أن قضية الإرهاب والجريمة المنظمة هي ساسا قضايا مجتمعية 
ليس للدول الضعيفة أو فاقدة الشرعية قدرة على مجامتها. 


۲۳ 


۳ .۲ دور المؤسسات الأمنية ا لخاصة 


تستند إدارة الحكم الرشيد عادة إلى ثلاثة مستويات اجتماعية : هياكل 
الدولة والسوق والشبكات. وبحكم التحولات الجاريةء شهدت الدول 
تطورا على مستوى العرض في الخدمات الاجتاعية التي تكفلت ا طيلة 
فترة مهمة من القرن العشرين»خاصة في قطاعات الآمن والصحة والتعليم 
والسگن والشل: 

واستنادا لذلك اتجهت الآراء للانفتاح على هذه العروض وتخفيف 
عبء بعض الخدمات عن الياكل الرسمية واكتفاء المصالح الرسمية بتأمين 
مسؤوليتى الإإشراف و التنسيق. ويعتبر هذا تحولا في النظرية الأمنية المعتمدة 
ر ا ا ن ادر لري 

الجدول رقم (۸) المستويات الاجتماعية و إدارة الحكم الرشيد" 


ساس العلاقات تبادل 0 


درجة الارتباط ت ارتہاط داخل 


عملة التبادل 


آليات فض النزاعات 


(1) Maurice Cusson.Traité de sécurité intérieure, presse 
polytechnique et universitaire romandes 2008. p.71. 


۲٤ 


فبالرغم من حاولات القطاع الحاص ني تلك الفترة عملت المياكل 
الرسمية على التكفل بمجالات الحاية والمخابرات وخدمات المصلحة 
العامة. إلا أن التطور الملحوظ في العنف عموما وتزايد الخدمات في هياكل 
الآمن» حتم إيجاد صيغ تعاون مع هذه المؤسسات الأمنية ا لخاصة» وفتح آفاق 
الأسنفادة من الشبكات التجارية والصناغية المدنية على المستوى الوطنى 
والدولي لا ها من تأثير على تطوير الخدمات العسكرية والأمنية. ٠‏ 


-١‏ الشر كات العسكرية 


النطلقات 


انتشرت منذ نحو س عشرة سنة وفي غلب البلدان ظاهرة تكوين 
شر كات حاية خاصة» مهمتها إسناد القوات العسكرية والأمنية وحراسة 
الدبلوماسيين والسياسيين والمؤسسات وحتى الآشخاص. اعتمدت هذه 
الظاهرة على «الخو صصة» (١10اءناة۴1۷»‏ من حيث المبدأء على اعتبار 
أا تحويل ماهو من القطاع العام إلى القطاع الحاص» غير آنا تعرف لدى 
المؤسسات العسكرية « بخصخصة الدفاع» (١10ا4ءناه٣إع)×8»‏ آي إسناد 
بعض الخدمات العسكرية أو الأمنية لشر كات خاصة » وهى لدى أصحاب 
الع إل جرد «مناوJة()traitance_s0uS«‏ آي انجاز ات من طرف 
شر كات خاصة لفائدة هياكل أو مؤسسات رسمية. 

هذا وساعد التدهور الأمنى الدولي وغياب سيطرة السلطة على القرار 
اسای وتف كعات الركريا وى دنعل تارمن 
الظاهرة في عدة أقطار في شكل شر كات عسكرية» توسعت مهامها بتوسع 
دائرة العنف و تعززت قدراتها للتعهد بمهام أمنية خطيرة و في مجالات ختلفة. 
وإذ تسعى هذه الشر كات العسكرية خاصة منها العاملة على المستوى الدولي» 


0 


لتثبيت تواجدها ونفي شبهة «الارتزاق» عنها والتأكيد على آنا شر كات 
تعمل وفق القانون» فان البعض مازال يرى آنا امتداد وتطور طبيعي لأعمال 
قدامى المرتزقةء بالرغم من المساندة التي تحظى بها من طرف دوها الأصلية . 
وعموما فان التعامل الجاري مع هذه الشر كات العسكرية الخاصة في 
حالات الحرب أو السلم» إنا هو ترجمة لقناعات حديثة مفادها أن التوجهات 
العسكرية والأمنية الحالية تشجع على التعاون مع القطاع الخاص وتكليفه 
العسكرية ولكن دون المساس بدورها ومشمولاتا . وترجع بداية تكوين 
هذه «الشر كات العسكرية |kخاصة dj «‘Sociétés militaires privées‏ 
استشنائا مع نهاية الحرب الباردة نتيجة للعوامل التالية: 
عدید الضباط الغخصصين والمتمتعين بكفاءة عالية»حيث تراجع 
حجم الجيوش الأمريكية والروسية والفرنسية والبريطانية في 
الفترة الممتدة من ۱۹۹۷-٠۹‏ م» بشكل كبير. لذلك اتجه الکثیر 
من الضباط إلى إبجاد البديل في) يعرف «بصناعة الأمن» حيث تم 
انتداب الكشر من الضباط والحنود. 
۲ توسّع دائرة العنف في نفس الوقت في العام واغهيار عديد الأنظمة 
وتسجيل احتياجات متأكدة في عديد المناطق لخدمات العسكريين. 
ويرجع ازدهار هذاالقطاع عموما للتخفيض ال مقر في الميزانيات 
(1)StéphanieJunc :LesNouveauxEntrepreneursde Guerre, Université‏ 
Robert Schuman, Institut d’ Etudes Politiques.2006,P.8-10.‏ 


۳٢ 


لتأمين خدمات هى تقليديا عسكرية ومن مشمولات القوات النظامية 
كالتدريب» والإسناد والنقل ورفع الألغام وحراسة المنشآت. 


- التنظيم 

تحتل الشر كات العسكرية الخاصة الأمريكية والبريطانية الصدارة من 
حيث حجم ال مهات المسندة ها في عدة مناطق من العام» و يرجع هذا النجاح 
لأربعة عوامل: 

الإدماج الذي حصل بين عدة شركات لتكوين مؤسسة مهمة 
Military Compagnie)‏ ivateاP).»‏ دخول شر کات هی تقلیدیا «(مدنية) 
في القطاع» تنوع الخدمات المقدمة وخصخصة وظائف هي من مشمولات 
الهياكل الرسمية. 

وعلى إثر أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ تعززت هذه الشركات العسكرية 
بمؤسسات في الهندسة المدنية و في الإإسناد العسكري المتعلق بتموين الجيوش 
ونقلها وإيواتها إلى جانب بعض شر كات الطيران و المؤسسات المختصة في 
التدريب حيث فتحت فر وعا متخصصة ها في الأمن والخدمات العسكريةء 
للانتفاع من عائدات سوق الخوصصة الكبير. وللعلم فإن وزارة الدفاع 
الآمريكية تعتمد على هذه الشركات في إدارة قواعدها العسكرية وصيانة 
معداتها و تأمين التكوين الأساسي. 

هذا فضلا عن مهات النقل وأمن المنشات والوحدات والاستعلام. 
و استنادا لذلك تتلخص ممل المهام المؤمنة من طرف الشركات العسكرية 
في العام كالآتي: 

١-الاستشارات‏ العسكرية: وتتعلق ميكلة الجيوش»واقتناء التجهيزات 


۳۷ 


ا القدربي: و عض الف اري رال تخل الر كات الامريكاف 
۲ دولة في العام للتدريب و تجهيز القوات المسلحة وقوات الآمن 
الداخلي بها ورفع القدرات القتالية والدفاعية ومستوى الاحتراف 
أيضا. 

سناد العمليات العسكرية: تشم غمليات الإسناد تامين ادمات 
التقليدية للجيوش والخاصة بتوفير التموين والتكفل بالتنظيف 
وتوفر الاحتياجات الكافية من النفط والماء والذخبرة. 

٤-إسناد‏ الحعمليات اللإنسانية والسلمية: توفير الدعم اللوجستي في 
عمليات النجدة والإغاثة الإنسانية وكذلك في أنشطة حفظ السلام 
الدولية. 

0_ الدعم الفني والصيانة:يؤمن هذا الدعم من طرف مؤسسات دولية 
كبرى وختصة في الأسلحة وصيانة واستغلال الطائرات وتجهيزات 
الملاحة الجوية ونظمة الدفاع الجوي والبحري. 

- الاستعلامات: تنحصر الخدمات هنا في الاستعانة بخبراء في 
الخابرات للقبض عل المغتش عنهم على المستوى الدولي مشلا 
حصل مع مجرمي الحرب في صربيا وكرواتيا إلى جانب الاستعانة 
بخدمات غختصين في التجسس الاقتصادي. 

۷-آنشطة ما بعد النزاعات: تتضمن هذه المهمة نقل وإدماج رجال 
لمقاومة وتركيز قوات نظامية وأمنية. 

۸-رفع الألغام وتدمير الأسلحة: وهي مهام دقيقة يختص في تقديم 
خدماتها مؤسسات عددة كالشر كة الأمريكية ۸0١٥0‏ أو الفرنسية 


.Cofras 


۳۸ 


٩-الخدمات‏ الأمنية: وهي مهام تؤمن في مناطق تشهد عدم استقرار 
أمنى ومهددة من طرف اللإرهاب أو ماعات مسلحة حيث تتكفل 
ارال وف ر اعات اا واا 
بصفة عامة وحراسة التجهيزات والشبكات المهمة في القطاعات 
الحيوية (قنوات مياه الشرب» المنشات النفطية» شبكات الهاتف). 


١-الحاية‏ الشخصية :وهي خدمات يطلبها رؤساء المؤسسات الكبرى 
والشخصيات الرسمية العليا والصحافيون كا تقوم الشركات 
بالاستطلاع الأمني لبعض المناطق المتسمة با-لخطورة ودراسة حيطها 
وإرشاد الحهات المعنية حول الض انات المتوفرة لتر كيز مؤسسات 
تجارية أو صناعية بها. 
وعموماتعمل هذه الشركات' على فرض نفسها على الساحة 
كمؤسسات عادية وتصر على تلميع صورتها بالحرص على التعامل إلا مع 
ا لجهات الرسمية أو الحكومات الشرعية وقد نجح البعض إلى الدخول 
لبعض الأسواق المالية فيم توصل البعض الأخر إلى الارتباط بشركات كبرى 
دولية خختصة في الأسلحة»والبناء والإلكترونيك والاتصالات. 
فعلى مستوى الإيجابيات يمكن الإشارة إلى أهمية: 
- البحث عن النجاعة لدى المؤسسات الخاصة ودعم جاهزية القوات 
المسلحة: حيث تنحصر الاهت امات في هذا المجال في تحديد نوعية 
الخدمات الممكن الاستفادة منها والتى بالضرورة جب أن لا تكون 
فام ا اف الب دفو اترات ويدعم جاهزيتها للقيام 


(1)Barbara. Delcourt : Théories de la sécurité (notes provisoires) 
Années Académiques 2006-2007 p .121-132. 


۹ 


بمهامها الأساسية. ويأتي التكوين والنقل والإمدادات وخدمات 
الترحة في صدارة الخدمات التى يمكن إسنادها للخواص. يضاف إلى 
ذلك اعام خرش إل مات فا غالة تينما غاد مزسسات 
مدنية كالاتصالات اللاسلكية والتقاط الصور الفضائية والتي 
لايمكن الحصول عليها إلا عن طريق الخصخصة ويعتبر التوجه 
ا لحاري في الاستعانة بالقوات المسلحة في عديد المهمات الإنسانية 
وحفظ السلام مساعدا على مزيد التعامل مع هذه الشركات. 

-الضغط على التكاليف بحكم تراجع ميزانيات وزارات الدفاع: 
حيث أثبتت التجارب المعتمدة في المناولة هذا الخيار» على اعتبار 
أن الاستعانة بخدمات الشر كات تجعل لا فقط المصاريف في حدود 
الخدمات المقدمة وإنا أيضا تريح المياكل من عبء ميزانيات المصالح 
المكلفة سابقا ذه الخدمات إلى جانب تو فر نفقات التغطية الاجتاعية 
للعملة والموظفين التابعين للمصالح التي يتم الاستغناء عنها. أما 
بالنسبة للمخاطر فإنه يمكن توجيه الاهتام إلى النواحي التالية: 
إن الاستعانة بالشر كات العسكرية الخاصة يشير حت التساؤل حول 
الوضعية القانونية التي سيكون عليها أعوانها عند تنفيذ المهمات أو 
اساك ادمات عا » خاصة ون هؤلاء يشار کون في سير 
العمليات دون التمتع بالصبغة والصفة اللازمة كجنود أو ضباط 
تابعين لقوات نظامية. 

تلك هي الإشكالية الأساسية هذه الشركات» فالقضية تستدعي 

الطرح على مستوى سد الفراع القانوني من ناحية وإيجاد صيغة لتحميل هذه 
المؤسسات آو أعو انا المسؤولية عند الاقتضاء من ناحبة ثانبة:. 


فالمتعارف عليه أن الشر كات العسكرية الخاصة تستند في عملها إلى 
القوانين والاتفاقيات الدولية المتصلة بالنزاعات بين الدول أو بعض القوانين 
الوطنية اللخاصة في الدول التي شهدت نشاة هذه الشركات» إلا أن الواقع 
لايوفر هذه المرجعية التشريعية الضامنة لكل الأطراف, فالتعاون مع هذه 
الشركات يعد حديثا والقانون الدولي م يتضمن بعد آي أحكام تنظيمية 
وزجرية تخصهم. 

ويرى المختصون أن البروتوكول الإضاني لمعاهدة جنيف لسنة ۱۹٤٩‏ م» 
حول «المرتزقة» وإن يعد الأوسع من حيث التعريف والأكثر اعتمادا فانه لا 
يمكن الاعتماد عليه لمجابة هذه الشر كات رغم تعلقه بالمدنيين غير المقاتلين 
والمرافقين للقوات المسلحة. 

وعموما فإن الوضع الخاص بنشاط هذه الش ر كات يشكو التباسا قانونيا 
على المستوى الدولي يعتبره البعض فراغا تشريعيا على اعتبار آنه لا يوجد نظام 
عا مي یعرف بشکل دقیق بہذه الشر کات» وإن كل تصنيف ها على معنى انها 
من « المرتزقةا ليس له سند قانوني مين هذا فضلا عن اختلاف المقاييس 


(1) المادة ٤۷‏ :المرتزقة :-لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو سير الجرب - 
المرتزق هو أي شخص : 
() ری تجنیده خصيصاء محلياً أو ني الخارج» ليقاتل في نزاع مسلح»( ب) يشارك 
فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية»(ج ) يجحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال 
العدائية» الرغبة في تحقيق مغنم شخصي» ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع 
أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب 
والوظائف الماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع هم»(د) وليس 
من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع»(ه) 
ليس عضوأً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع»(و ) وليس موفدأفي مهمة 
رسمية من قبل دولة ليست طرفاً ني النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة. 


٤۱ 


المعتمدة في النصوص التشريعية الجارية مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه 


النطلقات 


لقد اقترن قطاع حفظ النظام منذ ما يزيد عن القرنين باهياكل الأمنية 
في المجتمعات الخربية ولاحقا في الدول العربية. ووفقا لذلك يرجع التطور 
ا لحاصل في حفظ النظام إلى التغيرات الجذرية التي تشهدها المجتمعات من 
حيث تعدد الثقافات والعادات والقيم وخحاولة المياكل الرسمية مواجهة 
ذلك عبر الميكلة التقليدية دون الحصول على نتائج الجابية. 

فالانفجار السكاني ولد واقعا جديدا في التعامل مع المواطنين خاصة في 
المراكز التجارية الكبرى والتجمعات السكنية و الفضاءات الرياضية المنتشرة 
في المشهد المحضري. فتطور قطاع «الآمن الخاص» وتعدد خدماته الموازية 
لخدمات المياكل الأمنية أصبحت من العوامل المؤثرة في صياغة المفهوم 
الجديد لحفظ الأمن وتوجهاته. ويمكن حوصلة مقوماته كالآتي: 
-الإطار القانوني والترتيبي 
جبهة عريضة من المسؤوليات. لذلك فإن تزايد أنشطة الشر كات الخاصة 
وتعدد خدماتم اني هذا الجانب أثار ويثير تساؤلات متعددة حول المرجعية 
القانونية المعتمدة للعمل في هذا القطاع خاصّة في| يتعلق بمدى استجابة هذه 
الجحدمات للشر وط القانونية اللازمة. لذلك عملت عديد المجتمعات على 
التلاؤم مع هذاالواقع الجديد في جال حفظ الأمن أو «المراقبة والسلامة»» 
من خلال تدارك النقائص القانونية المسجلة وفقا للبيانات الآنفة الذكر. 


EY 


e 
تتعامل المصالح الأمنية هياكل الدولة بشكل مفتوح وصريح مع‎ 
مؤسسات الأمن الخاص با في ذلك تبادل المعلومات والتعاون على تأدية‎ 
بعض الخدمات. ويرتقى مستوى التعامل إلى درجة تبادل المعلومات‎ 
رلا ار ا ا ا ا ا ا‎ 
ومتقاعدي المياكل الأمنية العاملين في قطاع الأمن الخاص» كم يعود إلى‎ 
المبادرات المشتركة التي تم اتخاذها على مستوى التنسيق. فقد نظمت المياكل‎ 
الرسمية دورات تكوينية جانية تناولت مقتضيات الإيقاف والتفتيش‎ 
والحجز وتحرير التقارير ومع الآدلة والمحافظة عليها وإجراءات التقاضي أو‎ 
الإاحالة على العدالة و إعداد الشهود. وعموما فان هذه العينات من الأمثلة‎ 
تبرز إلى حد بعيد أن المنظور التقليدي لحفظ النظام في المطلق لم يعد ملائ ولا‎ 

یستجیب لاحتیاجات المجتمع الحديث. 
الخدمات 

أما ببخصو ص ال مو سسات الأمنية ا لخاصة فان ظهو رها على الساحة يعود 
إلى أكثر من ثلاثة عقود تطورت خلا ها تدرميا من حيث اميكلة وكفاءة 
الأعوان. ويرجع الإقبال على خدمات ا إلى تطور الجريمة والاعتداءات 
قموما: آرست هذه السات اليك عملية ترز خا كموسسات أمنة 
ولیست کوکالات تشغیل واختصت في تقديم خدمات متميزة في 
الاختصاصات التالية: 

-الحراسة: التكفل بخدمات الاستقبال والمراقبة والحاية. 

-الدورية: تأمين المحاية ا لخارجية للمنشآت والوقاية من كل المحاولات 

الإجرامية 
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-المراقبة الفنية: ضان السلامة لكل التجهيزات والشبكات الخاصة 
با مياه والغاز والكهرباء. 

-نقل العملة «الأموال»: وهو الاختصاص الأكثر انتشارا وإقبالا عليه 
من طرف البنوك والمؤسسات المهمة ويتطلب أعوانا من الدرجة 
الأولى يتميزون بخصائص بدنية وأخلاقية عالية. 

-الحراسة الشخصية: تتركز على حماية الحريف من كل الاعتداءات 
البدنية وحاولات الاختطاف. 


الرسم رقم )١(‏ نسبة أعوان الشرطة والأمن الخاص على ٠٠١‏ ألف ساكن 


Italie 488 76 
Espagne 477 135 
France 394 121 
Belgique 344 109 
Moyenne UE 375 160 
Irlande 304 143 


Grande-Bretagne 318 275 


Police Sécurité privée 


(1) François BRIATTE: Le röle de 1’État central dans les 
politiques contemporaines de sécurité.2009. phnk.com/files/ 
m2-gs-sécurité-note. 
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وتتلخص تجربة بعض الدول الغربية مع هذا الاختصاص كالاتي': 
-الولايات المتحدة الأمريكية 

اتجهت عديد المؤسسات إلى هذه الشر كات لضان حاية إضافية خاصة 
هااعتبارا للخدمات الجديدة التي تقدمها (أجهزة إنذار متطورةء شاحنات 
مصفحة» حواسيب بتقنيات عالية) بالرغم من تواجد اهياكل الآمنية التي 
م تعد قادرة على مواجهة كل الطلبات. تجمعت هذه الشركات لزيد تنظيم 
القطاع في شکل جامعات غل سکوی آلو بات أو القاطعات ا وجب 
على غرار «الجامعة الأمريكية للأمن الصناعي American Society fOr‏ 
Security A.1‏ اdustria[.»‏ وذلك لمزيد الاهتمام بالأعوان ورفع 
قدراتم المهنية ومعالجة المسائل المتعلقة بتداخل العمل في بعض الحالات 
ين الا جهزة الرسمية و الو سسات اللاصة.: 
- بريطانيا العظمى 

استند الاهتمام بهذا القطاع إلى التوصيات التي تضمنها «الكتاب 
الأبيض» الذي نشرته الهياكل الرسمية aiw Home office‏ 14۷۹ م. 
يشجع هذا الكتاب الخواص والمؤسسات على الاعتاد على أنفسهم لأخذ 
بخدمات المختصن التابعين للشر كات الخاصة. واعتبارالتطور عددالعاملين 
ني القطاع سنة ۱۹٦١‏ م» اتفق الأعراف على تأسيس هيكل مهني يعرف ب 
Association « B.S.I.A. » The British Security Industry‏ اهتم 


(1) Robert Carayon , 50 mots clefs de la Sécurité , Editions Privat 
, 1985 .236-240ص‎ 


أساسا بالتراتيب القانونية والانتدابات وبرامج التكوين وتطوير المعارف 
المتصلة بالاختصاص. 
ألمانيا 

أخضعت السلطات منذ ۱۹۷١‏ م» الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 
الترخيص ال مسبق قبل مباشرة المهام كا أصدرت قوانين تحدد حرية عملها. 
-هولندا 

يستند عمل شركات الحراسة في هذا البلد إلى قوانين صادرة منذ 
7 م» حيث تسند الرخص لفترة حددة من طرف وزارة العدل بعد أخذ 
رآي مصالح الشرطة. 
بلجیکیا 

يمنع قانون ۱۹١١‏ استحداث قوات خاصة لذلك فان إحداث آي 
شركة في هذاالمجال يتطلب الحصول على مرسوم ملكي يكون صالحا لمدة 
ثلاث سنوات. تخضع هذه الشركات إلى مراقبة وزارة الداخلية التي يرجع 
ها قرار السحب أو التجديد و الإلزام بتطبيق شروط جديدة إن وجدت. 
السويد 

استنادا إلى قانون ۱۹۷٤‏ م» فان الشركات الجديدة للحراسة ملزمة 
قبل عملها بالحصول على موافقة مصالح الشرطة إلى جانب تسلم إذن من 
السلطات المحلية بالتشغيل بخص كل المؤجرين. 

وتعتبر تجربة الدول العربية مع هذا القطاع حديثة بالنسبة للشركات 
العسكرية حيث ينحصر حضورها ني العراق. 


ما بالنسبة للمؤسسات الأمنية ا لخاصة فهي منتشرة » ومازالت السلطة 
بعديد الدول تعمل على تسوية وضعياتها وتنظيم العمل با وتقنينها خاصة 
مام تزايد أعدادها لدى البعض مثل لبنان. 

وعموماء مازالت البطالة والفقر وانخفاض متوسط دخل الفرد تعتبر 
من أبرز العوامل المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تزايد الجريمة 
والإرهاب في عديد المجتمعات. وبالتوازي مع معالجة القضايا الأمنية تتزايد 
لدى البعض الاهتمامات بالتنمية في كافة المجالات لإحداث النقلة النوعية 
وتحقيق المناعة المطلوبة ضد ختلف التهديدات . 


الفصل الرابع 


الفاق التنموية والتحدّيات الأمنية 


۱۹ 


٤‏ . الآفاق التنموية والتحديات الأمنية“ 


من البدمى القول أن كل المجتمعات تعيش حالة تحد لمواكبة التحولات 
والتطررات العا وغليه فان كل باد اسغط الر اة تفارك من ار ع 
ذلك تراجع وتقهقر وتخلف. والمواكبة هنا ليست قدرية وإنا هي مرتبطة بالمعرفة 
والتخطيط والتنظيم والارادة السياسية. ولانستطيع فهم هذه المواكبة إلا إذا تمثلت 
في القدرة على إبجاد حلول فعالة لما يستجد من قضايا عامة وخاصة. ووفقا لذلك 
ينقسم العام إلى مجموعتين» مجموعة تشير إلى التقدم والتكيف مع المستجدات 
الدائمة وأخرى تتسم بالتخلف وتشير إلى واقع اللا تكيف» وإلى هذه الفئة ينتمي 
عديد البلدان في العام الثالث والمجتمع العربي”". إلا أن هذاالواقع ليس قدريا 
ولانهائيا. لذلك تعمل عديد الدول على مسايرة الأوضاع السياسية والإقليمية 
والدولية» على أمل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تبعد عنها متاعب الفقر والتخلف 
وخاطر الارهاب والحريمة المنظمة. 

وتأكيدا لذلك أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره سنة ۵٠٠۲م»‏ «ان 
الدول ومؤسساتما ا لجماعية يتعين عليهاني القرن الحادي والعشرين أن تناصر 
قضية إتاحة جو من الحرية لتحقيق التحرر من الفاقة والتحرر من الخوف والتمتع 
بحرية العيش الكريم. وني هذا العا م الذي يتزايد ترابطاء يتعين أن يتواكب التقدم 
في مجالات الأمن والتنمية وحقوق الانسان. فلا تنمية بدون أمن» ولا أمن بدون 


« 


تنمىة). 
(1) نصت مجموعة من المؤتمرات على تبني مفهوم التنمية كتوجه استراتيجي: 
-المؤ تمر العا مى لحقوق الانسان المنعقد «بفيينا» والذي أكد على أن حت الشعوب في بيئة 
سليمة والحق في التنمية متربطان. 
القمة العالمية للتنمية الاجتاعية ا منعقد «بكوبنهاجن» سنة ۱۹۹١‏ م» والتي ربطت 
التنمية المستديمة بالجانب الاجتاعي. 
وط مهات ااخاع نالرت د ا الع رورت مهد ال الون 
٥‏ م). ص ۹ 


واستكشافا للتجارب التنموية الناجحة التي سجلت دوليا» يتبين أن أولى 
المبادرات ترجع إلى أكثر من ستين سنة مع مؤسسات «بريتون وودز» واربعين سنة 
مع مؤسسات التنمية داخل «الأمم المتحدة). وتشير التقارير الدولية إلى حصول 
تطور كبير في المشهد السياسى والفكر الاقتصادي»انطلاقا من التجربة التنموية 
لآوروبا واليابان» مرورا و «النمور الآسيويين»» والمثال الصيني واهندي» 
و( لفارت ال اة ۰ 

ويرتبط تحقيق التنمية بالتمكين» آي تطوير قدرات المواطنين و الحرية و العدالة 
في التوزيع الذي يشمل الإمكانات والفرص المتاحة» والتعاون والأمن الشخصي 
المتعلق بحق الحياة لكل فرد بعيدا عن أي تهديدات» وأخيبرا الاستدامة التى تضمن 
متطلبات الجيل الحالي دون التأثبر على مستقبل الأجيال القادمة. ۰ 


٠. ٤‏ التنمية المستديمة“ 


ظهر استع|ل لفظ التنمية المستديnة «Le Développement durable)»‏ مع 
نهاية سنة ۱۹۷١‏ م» من طرف ما يسمى بالتحالف العا مي للطبيعة ([©01) ضمن 
الاستراتيجية التي أعدها للمحافظة على البيشة لفائدة الأمم المتحدة. وتمدف هذه 
النظرية إلى الحفاظ على المحيط وترشيد استغلال الطبيعة ومواردها بشكل معتدل. 
وتوسع استعمال هذه النظرية وتطور ليعتمد في الدراسات ذات الأبعاد الاقتصادية 
سنة ۱۹۸۷ م. وشهد العام العربي انطلاقة برامجه في التنمية المستديمة منذ الإعلان 
العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الآول حول الاعتبارات 
البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر ١۱۹۸م‏ والبيان العربي عن البيئة 
والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر ۱۹۹١‏ م. مع الاشارة إلى أن 
هذا التعبير م يعمّم على المستوى الدولي إلا بعد انعقاد « الموتمر العا مي للأمم المتحدة 
حول البيئة والتنمية المنعقد بريو »R10‏ سنة ١۱۹۹۲‏ م. 


(۱) تقرير مؤتر القمة العا مي للتنمية المستدامة . جوهانسبرغ» جنوب آفریقیاء سبتمبر ۲٠٠۳‏ م. 
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ويعرّف تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة ۲٠٠۲م‏ التنمية المستديمة على 
آنا «تنمية ديمقراطية عدف إلى بناء نظام اجتهاعي عادل» وإلى رفع القدرات 
البشر ية عبر زياد ة المشاركة القاعلة للمواطتين وعر كين الفغات الممجشة: 
وتوسيع خيارات المواطنين وإمكاناتهم المرتبطة ارتباطا وريا بالقدرات والفرص 
المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها الواسع» واكتساب المعرفة وتقكين الإطار 
المۇسساتي» ‏ . 


٠.٠. ٤‏ الإطار العام 


ئدابملا-١‎ 


عرفت الإنسانية على مر تار يخها الطويل عدة تطورات وظواهر أثرت 
فيها بشكل كبير» لعل همها النموٌ الديمغرافي المتواصل منذ القرن التاسع عشر 
والتطورالتقني الذي رافقه إهدار للطاقة والمواد الأولية مع تلوث متزايد للبيئة. 
وبناء على ذلك اختل التوازن العام بين السكان والمحيط أكثر من أي وقت مضى» 
ووضعت الإنسانية آمام تحد كبير استوجب إيجاد حلول عاجلة استنادا للمبادئ 
التالية. 
أ التحكم في النمو السكاني" 

يقترن تحقيتق أهداف التنمية بالنتائج العاجلة الممكن التوصل إليها في التحكم 
في زيادة السكان على المستوى الوطنى والعالمى. خاصة و أن هذه الزيادة في السكان 
ر ن الع ا رات ا ال ردا 5 ملیار شخص 


)١(‏ حسن كريم » مفهوم الحكم الصالح » في كتاب إسماعيل الشطي(وآخرون)» الفساد 
وا لحكم الصالح في البلاد العربية ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ٤‏ ١٠٠٠م)‏ 
2 
LAROUSSE,MEMO (Encyclopédieen 1 volume) ,VUEF 2001. P,‏ )2( 
.1038 
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ما بين سنة ١۰۰٠۲-٠٠۲۲م.‏ وعلى صعيد آخر ينتظر أن تتطور نسبة الطبقة الشغيلة 
دوليا سنة ۲٠٠٠١‏ بنسبة ٤١‏ ./ عا كانت عليه سنة ۱۹۹۰ م. و ستتم ركز ۹۵./ من 
هذه الزيادة في الدول النامية التي هي بدورها تحتاج إلى نحو ٠١‏ ./ من الاستشار 
الخارجي الدولي خلال نفس الفترة. كا سيشكل شباب هذه الدول /.۹١‏ من 
مجموع الشباب على المستوى الدولي وما يتطلبه ذلك من برامج وإحاطة تقيهم 
متاهات الخريمة و تطرف الارهاب. 
ات ادخار وتنویع مصادر الطاقة 

إن اللاستع ال المكثف للمحروقات كان ولا يزال وراء تلوث البيئة بعديد 
المناطق في العام كا أن استغلاله على النحو الحالي قد يفضي حسب الاختصاصيين 
إلى نفاد الموارد الطبيعية الحالية من النفط والغاز مع نهاية القرن الجحادي والعشرين. 
ج-المحافظة على المنظومة البيئية الأساسية 

إن المحافظة عل هذه النظرمة البقية الضامة لتر ازن البق غل المستوق 
الدول ت خا ع رة الا مر ادت فة للارئى و لاط عل ال 
وضان استقرار المناخ. 
د الادخار في مصادر المياه 


إن الاحتياجات المسجلة في استهلاك الماء سواء كان للاستهلاك الشخص أو 
العائلى أو الصناعى أو الفلاحى تعد كلها من المقومات الأساسية التى ا 
امن اة البديمة بر ما ولكن انظ ر لاخر قات شان ها خصر ص اليا 
والتي تفيد إمكانية نفاده مع سنة ٤٠١‏ ٠۲م»‏ نتيجة الاستهلاك الحالي في الري» إلى 
جانب ما يعرف عن النقص الحاصل ب٠ ٠‏ دولة فان اعتماد سياسة التقشف في الري 
وضرورة تصفية المياه الصناعية وبعض الاستعالات العائلية أصبحت ضرورية 
ورب) ملزمة. 


ه- رسكلة المواد الأولية 

إن اللاستغلال المكثف للمواد والمعادن على النحو الذي عليه اليوم سيؤدي 
حسب ر جال الاختصاص إلى نفاد المخزون في آجال قريبة» هذا فضلا عن تأثبرات 
إلقاء البعض منها في الطبيعة. . 

إن استغلال الفضاءات الريفية والغابات والبحار عادة مايكون في حدود 
الموارد الطبيعية المتجددة الا أنه يسجل أيضا تجاوزات تنال من هذه الموارد وتحول 
دون عملية تجديدها. فالش طط في الببحث عن رفع الإنتاج في الفلاحة يفضي إلى 
تراجع في ثراء الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية لتصبح عرضة للانجراف» 
كلك الشات بالنسة للغانات: 

أما بخصوص النباتات البرية والصيد البحري والبري فان حماية النوعية 
تستدعى الحفاظ على أقصى قدر بمكن من العناصر لتأمين استغلا ها على المدى 
البعيد. 
ح-الحفاظ على التنوع 

يعد الحفاظ على التنوع في النباتات والحيوانات من التوجهات المامة في التنمية 
البشرية. فانقراض بعض النباتات والحيوانات هو مساس بحق الأجيال القادمة 
خحصوصا وأن هذه النباتات والحيوانات قيمة اقتصادية لا يستهان ہا. 
المتطلبات والأبعاد 

يحتاج تحقيق الأهداف التنموية جملة من القوانين الخاصة التي تغطي مختلف 
ذلك من تغيبر في السلوكيات والمواقف. 
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أ الاسس القادوة 

تشهد الساحة الدولية ظهور تشريع متدرج حول التنمية المستديمة. وهو نتاج 
جهد لعدة آليات و منظمات آهمها منظمة اليونسكو التي عملت منذ ۰۹م,م» على 
تثبيت مبداً حق الأجيال القادمة في البيئة السليمة. إلا انه رغم هذاالاهتمام الدولي 
مازالت الاتفاقيات المعتمدة حدودة مقارنة بتوسع دائرة التحذيات والمشاغل في 
هذا الجانب. وتبقى النتائج المسجلة خلال ندوة «(ريو» خطوة جيدة حققت شيئا 
من التقدم خصوصا في | يتعلق با مناخ والتصحر والتنوع البيولوجي» الشيء الذي 
دعم المكتسبات التشريعية السابقة. 
ب -المعارضة بين الدول الغنية والفقرة 

يتمحور ا لحلاف بين هذه الدول في كيفية التحكم في الأستغلال المتزايد 
للشروات المعدنية والطبيعية التي يقوم بها آشخاص معينون نتيجة تفوّقهم المادي 
أو الاقتصادي. ولبيان خطورة هذا الفعل يطرح المختصون هذه المقاربة التي تفيد 
أن استهلاك المواطن التابع للدول المتقدمة يفوق عشر مرات استهلاك المواطن في 
الدول النامية وهي بذلك عبارة عن استحواذ الأول على حت الثاني وبالتالي عرقلة 
تطوره. 
ج-الوسائل والأعمال 

إن تحقيق الأهداف في التنمية المستديمة يفترض تحقيق عدة أنشطة حقيقية 
والتوصل إلى تطوير وتشريك المواطنين المعنيين. إلا أن دور الدول يبقى أساسيا في 
دفع هذه البرامج خاصة على مستوى تربية وتأهيل المواطنين. فعدم تراجع نسب 
الولادات ومحدودية الثقافة العامة لدى ال مرآة وضعف نسب الفتيات في التعليم في 
عدة دول» تعد كلها عوامل غير مساعدة على تحقيق التذمية. 
د-الأبعاد الاقتصادية والاجتاعية 

تتميّز التنمية المستديمة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية» فعلى المستوى 
اللاقتصادي تتجه الاأنظار للاستث ار في جال البيئة إلى حهماية المحيط وعلى الصعيد 
الاجتماعي تركز الاهتمام على نوعية الحياة والتضامن والإنصاف والعدالة أما في 
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ا لجانب السياسى فهناك تر كيزعلى الديمقراطية. وبالتالي فان خطة العمل الصادرة 
عن إعلان « ۳ والمعروفة «بأجندا 21 ۸2٥104‏ تتضمن عديد الاجراء ات التى 
تعيل ماغل إعقا العمة اندي روافد اقتصادة واخ اع ريا لخن 
آهدافها وكسب رهان انخراط المجموعة الدولية في توجهاتها وبراجها. 

ووفقا لذلك تقوم التنمية المستديمة على ثلاثة أبعاد أساسية متفاعلة فيم| بينها 
ألا وهى التنمية الاقتصادية» العدالة الاجتماعية» الحفاظ على المحيط؛ حسب ما 
تاس ال 


الشكل رقم ( )١‏ أبعاد التنمية المستديمة 
٠.٠. ٤‏ الدعائم الأساسية 


١‏ التنمية الاقتصادية 

تعن الة الاقتصادية تتمية واسعة ار الم رار د الاقتصادية للدولة غل 
نحو يحقق أهدافهاء في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج» ورفع مستوى ا معيشة» 
وتحقيق التوازن في ميزان الدفوعات. وهي عملية ليست بديمية أو تلقائيةء وإنا 
عملية تغيير تخضع لقوانين وها أهداف ووسائل وقوة دافعة هها. وهي انتقال من 
حالة التخلف الى حالة التقدم. 


التخاف“ 

يعنى التخلف في حلة مايعنيه تخر القدرات المادية والمعنوية التى يمتلكها 
اللجتمع» وهو أيضا سوء التصرف وانعدام التنظيم والتخطيط للقدرات المتاحة. 
والتخلف يعني قصورا في تصنيف اللإمكانات وخللا في تحديد الأولويات وإرباكا 
في حركة البنية الاجتاعية. وهو إجالا حالة مادية ومعنوية في آن واحد» وهو مؤشر 
على بطء الح ر كة وحتى على انعدامها في الزمان والمكان. 

والتخلف هو السمة البارزة «للعا م الثالث» سابقا و«الدول النامية» حاليا يا 
في ذلك بعض الدول العربية. وهو واقع عرفه العام انطلاقا من القرن السادس 
عشر وتواصل للقرن الحادي والعشرين» ويعتبرمن خلفات اهيمنة الاستعارية". 
وانسجاما مع هذا الواقع الدولي القديم الجديد توالت محاولات توضيح عوامل 
التخلف الاقتصادي الذي تواجهه العديد من الدول لصياغة مقاربات علاجية 
لمظاهره والتأسيس لمنهج تنموي على سس متينة. وتبعا لذلك طرحت عدة آراء 
حيث ذهب البعض إلى إرجاع التخلف إلى الظروف المناخية التي تواجهها هذه 
الدول في| أثارآخرون سوء أو ضعف استغلال الموارد المعدنية المتوفرة في حمل 
البعض الآخرالمسؤولية للعنصر البشري وطبيعته وأصوله ولعل أكثرها غرابة تلك 
التى ترزالمعتقدات كعامل من عوامل التخلف. 

ولايزال الجدل قائ| بين رجال الاختصاص حول هذاالموضوع رغم قناعة 
الكثيرين بن سياسة الدول المتقدمة وهيمنتها سامت إلى حد بعيد في تفاقم الوضع 

وعموما فان جميع دول الجنوب واجهت الاستغلال والاحتلال والنهب 
الاستعماري الذي امتد في بعض الحالات الى اكثر من أربع مائة سنةء الشيء الذي 
آدى الى تعثر نموها وإرباك تطورها الطبيعى. 


)١(‏ فارس رشيد البياتي . التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي » عمان ۲٠٠۸‏ م» ص 
.41-0٥‏ 
Yves Benot, Qu’est-ce que le développement ? FM : petite collection‏ )2( 
Maspero- Paris 1973 p17‏ 


ووفقا لذلك ت تتلخص مظاهر الت : لتخلف في : 
النقص الغذائى» ضعف القدرات الفلاحية» ضعف متوسط الدخل الوطنى 
ومستويات المعيشة» حدودية الصناعة» ضعف استهلاك الطاقة الميكانيكية» التبعية 
الاقتصادية» تضخم القطاع التجاري» ضعف الإدماج عل المستو ق الوظت: 
ضعف التشغيل» ضعف المستوى التعليمي» الزيادة في الولادات» تردي الوضع 
وني نفس السياق تتمحور خصائص الدول النامية" كالآي": 
الخصائص الاجتماعية: انتشار الأمية» انخفاض ال مستوي الصحي» ارتفاع معدل 
الوفيات» ارتفاع معدل الولادات» عمل الأطفال وغياب دور المرأة. 
ا لخصائص السياسية: التبعية للخارج»انعدام اللاستقرار السياسى» السيطرة على 
الحكم »الاقتصاد المزدوج. 
الخصائص الإأدارية: الفساد الإداري» الوقت الضائع»حدودية التنسبق>قلة 
الإإطارات» انتشار الواسطة والمحسوبية. 
الخصائص الاقتصادية: ضعف الإنتاج الصناعي» تواصل المديونية» انتشار البطالة» 
الاعتاد على الانتاج الزراعى» قلة المدخحرات» التفاوت في توزيع الدخل» 
Yves Lacoste, Les Pays sous-développés, presse universitaire de‏ )1( 
France ; Vendöme 1966 p- 8-2‏ 
(۲) ظهر استعمال تعبير العام الثالث لأول مرة سنة ۱۹١١‏ م» من طرف رجل الاقتصاد 
والاختصاص الفرنسى في الإسكان «آلفريد سوفي» ليعرّف بالدول التي لا تنتمي إلى 
مجموعة «الدول الغربية» أمريكا الشحالية»وأوروبا الغربية واستراليا ولا إلى مجموعة 
الدول الشيوعية الاتحاد السوفياتي سابقا والصين وأوروبا الشرقية سابقا. وقد استوحى 
«سوفي «هذه التسمية من الفئة الثالثة في المجتمع الفرنسي أثناء نظام الحكم القديم وقبل 
الثورة في فرنسا. 
(۳) موسوعة ويکيبديا ۲٠٠۹(‏ م( . الدوJ‏ lillمıة«‏ )0rgئ.ar.wikipedia .on-line).‏ 
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وني حاولة لفهم واقع الدول النامية في السنين الآخيرة» يطرح البعض 
فكرة «الانفجارالسكاني»» ومسألة هياكل الإنتاج» فيا يثير آخرون تأثير العوامل 
الخارجية مثل: شروط التجارة والاحتكار الأجنبي والتبعية وضعف الحوافز على 
الاستشار وتخلف البنية التحتية للإنتاج وعدم كفاية الهياكل المؤسسية. 

أما الدول الأقل تطوراً والتي يس يها البعض «مجازا» دول العام الرابع“ 
فإنها تسجل وفقاً للأمم المتحدة أدنى المؤشرات في | يتعالتق بالتطور الاجتماعي 
والاقتصادي مع ترتيب متأخر في قائمة التطور البشري و تأخرنفي ركب التصنيع 
وافتقار إلى البنية التحتية الصناعية. ويجسم الرسم التال الوارد بتقرير التنمية 
البشرية ۲٠٠٠١‏ التوقعات المؤملة هذا النوع من الفقر في حدود سنة ١٠١۲م.‏ 

شكل رقم( ۷) الفقر المدقع في آفاق ٠٠۲۰م‏ 


حدد العاششين ج فتّر مدهع (بالحلايين ) 


!ذا خللَ توذيځٌ ادا تما دحل _ 
النخا. قاي الفةراء ضَحَف 
ا المعدّل الحَوميّ 


ملاحظة: يشير مصطلح الفقر المدقع إلى أن خط الفقر يوازي ۷٠١‏ دولار آمريكي في العام 
(مصاريف الاستهلاك الشخصى)» للتفاصيل انظر الملاحظة التقنية ۲. 
الصدر: 2005 Dikhnov‏ 


(۱) فارس رشيد البياتي . المرجع السابق» عبان ۸٠٠۲م‏ ص .۷١‏ 
(۲) برنامج الأمم المتحدة الانمائي. تقرير التنمية البشرية للعام ٠٠٠۲م»(‏ اللخص) ص ۲۸. 
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ونتيجة لذلك تواجه هذه الدول ظواهر الصراعات والحروب الأهلية والفساد 
الإداري مع انعدام الاستقرار السياسي والاجتهاعي والتي كانت عائقا أمام أي نمو 
حقيقي ها خلال العقود الثلاثة الماضية. 
التتمية 
التنمية الاقتصادية هي زيادة الدخل الفردي زيادة تراكمية و سريعة و مستمرة 
عبر فترة متدة من الزمن (ربع قرن). ووفقا لذلك تمكن التنمية من تحقيق: 
-زيادة في الدخل. 
-توفير فرص عمل للمواطنين. 
-توفير السلع والخدمات لتسديد احتياجات المواطنين وتحسين المستوى 
الصحي والتعليمي والثقاي. 
- تذليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين ختلف فئات المجتمع. 
الدول الأقل تقدما“ 
لقد ضبط المجلس الاقتصادي والاجتاعى عند مراجعته لقائمة الدول الأقل 
ا اور ال وة ا وات ا اة 
المعيار الأول: الدخل المتدني. 
ويضبط حسب معدل تقديري للناتج المحلي الخام للفرد( أقل من ٠٠٠١‏ 
دولار کحد آدنی و١٠٠٠‏ كحد أقصى) وذلك لدة ثلاث سنوات. 
المعيار الثاني: معيار التخلف. 
ويقدر حسب مؤشرات نوعية الحياة ( التغذية» الصحةءالتعليم» الأمية 
لدى الكهول ). 


(1) Conférences des Nations Unis sur le commerce et développement 
.WWW.unctad.org 
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المعيار الثالث: مواطن الضعف الاقتصادية. 
ويضبط حسب مؤشرات (عدم استقرار الإنتاج الفلاحي» عدم استقرار 
الصادرات والخدمات» أهمية الآنشطة الاقتصادية غير التقليدية أي النسبة 
الراجعة لقطاع التصنيع والخدمات الحديدية في الناتج المحلي الخام» نسبة 
تخزين السلع للتصدير, الصعوبات المتاتية من تقلص المجال الاقتصادي 
وقاس لوغار قا خب السكان): 

تحسين وضع ميزان الدفوعات. 

ا الا ن جس الولو 

-ضان الأمن الوطني للدولة. 

وتحتاج التنمية الاقتصادية لمتطلبات أهمها: 

التخطيط وتوفر المعطيات و المعلومات اللازمة. 

-دفع الانتاج وتحقيق الجوده مع توفير التكنولو جيا الملائمة. 

-توفير الموارد البشرية المخخصصة. 

-وضع الخطط الاقتصادية الملائمة. 

-توفير الأمن والاستقرار اللازم. 

-نشر الوعي التنموي بين المواطنين. 
الفحوة 

يشهد العام انعدام تجانس واضح على مستوى التقدم الاقتصادي والاجتاعي 
وهو وجه من آوجه انعدام العدالة على هذا المستوى» حيث يتوزع الناتج العالمي 
الخام بنسبة ۸٠‏ ./ تقريبا للدول المتقدمة و ٠١‏ ./ للدول الناميةء وللوقوف على هذه 
الفوارق التي تعكس هذا التباين وتساعد على فهم طبيعة هذا التفاوت نستعرض 

خصائص المجموعات الدولية المعنية. 

)١(‏ موسوعة ويكيبديا . المرجع السابق. 
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العام المتقدم أو الدول المتقدمة: وهي مجموعة الدول التي توصلت إلى تحقيق 
تقدم في ا لمجال الاقتصادي و ساسا ني القطاع الصناعي وتتميز هذه الدول بارتفاع 
الناتج القومي الإجالي وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة بها خحلافا للدول النامية. 
وتشهد هذه البلدان نموا بطيئا ني السكان يبلغ قل من ١‏ ./ سنويا. ويتفاوت هذا 
النمو بين أقطار العام المتقدم من النمو السلبي كالمسجل في السويد وروسيا وألمانيا 
إلى النمو الضعيف جدا مثل فرنسا واليابان والنمو الضعيف مثل كندا. ولعل ذلك 
راجع للانخفاض المتواصل في نسب الولادات الناجم عن ارتفاع نسبة الإقبال 
على العمل لدى النساء» والوعي الثقافي والاجتماعي الذي شهدته» والتنظيم 
الإرادي للنسل لديم. هذا وتشكوهذه الدول من ارتفاع نسبة الكهول والمستين 
لديا نتيجة ارتفاع آمل الحياة عند الولادة وتحسن مستوى المعيشة وارتفاع الدخل 
وأهمية التغطية الصحية» حيث تخشى من انعكاساته السلبية على الاقتصاد من 
حيث تقلص اليد العاملة الفتية والحاجة إلى البلدان النامية لتسديد هذا النقص. 
وحول ارتفاع نسبة الحضر لديا يتبين أن عدد سكان المدن قد تجاوز في عدة أقطار 
٠١‏ من مجموع السكان حيث تلاصقت المدن بعدد من هذه الأقطار وأصبحت 
تمثل تجمعات مدنية ضخمة مكونة خجالا حضريا متدا. 

ويساهم التطور في العام المتقدم في نمو الأنشطة الاقتصادية عموما. فهو 
يساهم بنسب وافرة في مجموع الإنتاج العا مي في الفلاحة والصناعة والطاقة. 
ونتيجة للإفراط في الإنتاج الصناعي» يستهلك العام المتقدم 1.٩٦‏ من مجموع 
الإنتاج العالمي للأورانيوم و٤۸‏ .1 من مجموع الإنتاج العا مي للغاز العالمي. كا 
يحتكر العا المتقدم أوفر نسبة من مجموع المبادلات العالمية بالنسبة للصادرات 
والواردات وهو بذلك يسيطر على التجارة العالمية. ويعود اليه ما يقارب عن *۸./ 
من مجموع الدخل العا مي رغم انخفاض نصيبه من مجموع سكان العام ( 1.۲١‏ من 
مجموع سكان العام ) و ذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي يتمتع به. 
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ادر ل الصتاعة دة الدرل الصناعة حدها أو الذرل العا اة هر 
تصنيف يستخدم للدلالة على الدول التي دخلت حقبة التصنيع حديثاً 
ولكنها لم تصل بعد إلى مرتبة الدول المتقدمة صناعيا. لقد كان مصطلح 
الدول الصناعية الجديدة يستعمل في بادئ الأمر للإشارة إلى دول نمور 
آسيا (تايوان» سنغافورة» هونج كونج وكوريا الجنوبية)» ولكن مع التطور 
الكبير الذي قطعته اقتصاديات تلك الدول منذ الستينيات بات معظم 
المتخصصين يعتبرون تلك الدول من بين الدول المتقدمة. 
الدول النامية: وهي دول مثقلة بضعف الإنتاج الصناعي وتواصل المديونية 
وانتشار البطالة والاعتاد على الإنتاج الزراعي و ضعف الادخاروالتفارت 
في توزيع الدخل. ولئن درج كثيرون من الباحثين والكتاب على النظر إلى 
العام العربي في جمو عه كمنطقة ينطبق عليها اصطلاح التخلف الاقتصادي 
وذلك بالقياس مع الدول المتقدمة» فان ظاهرة التخلف ليست شاملة فلقد 
تمكنت بعض الدول العربية من الخروج من براثن التخلف وتحقيق تقدم 
اقتصادي واجتاعي وسياسې ملموس"'. 
وني هذا السياق شار الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية 
للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالکویت (۲۰-۱۹/ ۹/۱٠٠۲م).‏ 
«أنناونحن على أعتاب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين لا تزال 
تحديات التنمية وحاربة التخلف أمامنا كبيرة تهدد أمن المجتمعات ومستقبل 
الأجيال العربيةء لا يزال يرزح تحت نير الأمية الأبجدية ثلث سكان عا منا العربي» 
باللإضافة إلى الأمية المعرفية» أما آفة الفقر فمازالت تهدد ثلث سكان العام العربي آي 
)١(‏ يقول في هذا السياق ١0١ء1٥۷‏ ء٥4[‏ رئيس البنك الدولي السابق في خحطابه ا موجه 
الى مجلس الأمن الدولي في /١ /٠١‏ ١٠٠۲م:‏ «عندما نفكر بالآمن يجب أن نفكر ابعد من 


المعارك والحدود» جب أن نفكر بالأمن البشري» بحب أن نكسب حربا اخرى هى القتال 
ضد الفقر». (أنظر إلياس أبوجودة .الأمن البشري وسيادة الدول ۸۰٠٠۲م»‏ ص .)٤١‏ 
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ما يزيد على المائة مليون نسمة . كا أن نصف العشرين مليون العاطلين عن العمل 
في العام العربي هم من الشباب». 

واستنادا لذلك يواجه الوطن العربي ستة تحديات: 

-الفقر والبطالة. 

-تدهور الأوضاع المعيشية. 

-تواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستشارات المحلية. 

-هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية الى الخارج. 

-ضعف البنية التحتية في كثير من البلدان ( الطرقات, المياه» الكهرباء» وسائل 

الاتصال). 

-عدم مواكبة خريجي التعليم لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. 

ووفقا لذلك تتحدد القطاعات الاقتصادية والاجتاعية ذات الأولوية في: 

-الاستشار وتطوير قطاع الإنتاج. 

التجارة ب) في ذلك الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات. 

-البنية التحتية وخاصة النقل» السياحة» الكهرباء الاتصالات. 

-الصحة. 

الاي 

- الفقر والبطالة. 

التحديث والاصلاح. 

وعموما فالتنمية من المنظور الاقتصادي التقليدي » تعنى استمرارية وزيادة 
الرفاء الاقتصادى لأطول فترة نمكنةء و تقاس عادة بمعدلات الدخل والاستهلاك 
ويتضمن ذلك الكثبر من مقومات الرفاه اللإنساني مثل الغذاء والمسكن والنقل 
والملبس والصحة والتعليم. 
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إلا أن بعض الاقتصاديين البيئيين أضافرا ما يسمى «بالرأس ال مال الطبيعى» 
والذي يعني الموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية والتي هي ساس النظام 
الاقتصادي فعليا مثل النباتات والتربة والحيوانات والآسماك وخدمات النظام 
البيئى الطبيعية كتنقية الهواء و المياه. 
وتجدر الاشارة أن النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق 
التنمية البشرية المستديمة. وقد تناول تقرير التنمية البشرية لسنة ۱۹۹٩‏ م» هذا 
ا لجانب حيث بين أن البلدان التي تحتل مراكز متقدمة بخصوص الناتج المحلي 
الإ جمالي كثيرا ما يتراجع ترتيبها عند تصنيفها حسب مؤشر التنمية البشرية. 
وأوضح أن التنمية البشرية المستديمة تحتاج إلى خمسة جوانب للأخذ بيد 
الفقراء ومساعدة الفئات الضعيفة ألا وهى”: 
-التمكين: أي توسيع القدرات والخيارات للرجال والنساء بم| يزيد من 
قدرتهم على ممارسة تلك الخيارات في مأمن من الجوع والحاجة والحرمان. 

-التعاون: نظرا لأهمية الشعور بالانتاء والسعادة والاحساس بو جود هدف 
ومعنى للحياة بالنسبة لتحقيق الذات بشكل كامل» تتم التنمية البشرية 
بالطرق التي يعمل با الناس ويتفاعلون معها. 

-الانصاف: إن توسيع الامكانات والفرص يعني ماهو اكثر من جرد زيادة 
الدخل. 

-الاستدامة: وتفيد تلبية احتياجات هذا الجيل دون المساس بحق الأجيال 
المقبلة في التحرر من الفقر والحرمان. 

-الآمن: ويعني التحرر من الظواهر التي تمد معيشتهم مثل المرض أو القمع» 
ومن التقلبات الضارة والمفاجئة في حياتهم. 

(۱) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إدارة ا لحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ۱۹۹۷ م» 
ص 0. 
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لقد ظن البعض مع انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي» أن النظرية 
التحررية انتصرت وأن الاشتراكية ماتت وان «التاريخ انتهى» واعتبر البعض 
الآخر أن هيمنة التحررية تنبئ بعودة الاشتراكية وأن ما حجري لا يدل على زو اها بل 
هو اختفاء مؤقت. فالنمو القائم على التحررية يبقى في نظر الكثير هشا لعدم اقترانه 
بسياسة اجتماعية سليمة تضمن الوفاق الداخلي والاستقرار السياسي. 

إن التوازن بين الاقتصادي والاجتاعی سوف يكون من أصعب التوازنات 
السا فيا الرارد ف امن يمر الك رر ارخا و الاس رار اة 
البناء الاقتصادي السريع على حساب الحانب الاجتاعي يبقى هشا وغير سليم. 

إن العقودالمقبلة سوف تزيد من حدة هذه الاشكاليات. فبازالة الحدود 
والتفكيك التدر يجي للأداءات القمرقية وللضرائب عموما ستنقلص عائدات 
الدول لمواجهة برامج العمل الاجتماعي. كا ان التحررية ونقل الأنشطة الصناعية 
والتجارية إلى الخواص» ستضعف قدرات الحكومات على التأثير في القرار 
الاقتصادي. إن العام يعيش فترة انتقالية صعبة تحتاج الى ضوابط وطنية ودولية. 

فالتتحكم في الاقتصاد وني الأفرازات الاجتاعية وان انبنى على خيارات 
وطنية فانه يبقى بحكم العولمة شأن المجتمع الدولي ككل. فالمنافسة الجارية تمنع ايا 
كان من اتباع قواعد خاصة به إذ م يقدر على دخول اللعبة أو الصمود فيها. 


)١(‏ الصادق شعبان . نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ . نحن والعولة .( تونس » مؤسسات 
باباي » بدون تاریخ) ص ۱۰۸- ۱۱۱ . 
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الشكل رقم (۸) الاتجهات التنموية الدولية 
۲ التنمية الاجتاعية 


تعمل التنمية الاجتاعية أساسا على ضان تكافؤ الفرص بين خختلف فئات 
المجتمع ونبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش والحد من الفقر ونشر ثقافة التضامن 
وتعميمها في كل المجالات. 

ووفقا لذلك يحتل البعد الاجتاعى مكانة حورية في المقاربات التنموية حيث 
يعمل على معالجحة وضعيات الفقر وإحكام سياسة توزيع الدخل ومزيد تشريك كل 
القوى الحية في البلاد في العمل التنموي وذلك بالتوازي مع دعم التغطية الصحية 
والاجتاعية وتكريس مبدا الثقافة للجميع. 

وإن يرى أهل الاخحتصاص أن الكفاءة تمثل المبدأً الرئيس في التنمية الاقتصادية 
فان العدالة تشكل المحور الأساس في التنمية الاجتاعية. 

وتعرف العدالة بحسب قامو س (۴۲۲ظ٥۲‏ امم 18) على أا التقدير 
الصحيح والاعتراف الكامل بحقوق وجدارة كل فرد واحترامها. ما قاموس 


(1) Maat Foundation for Peace and Development, Human Rights As- 
sociation. 2010.www.maatpeace.org. 
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(01886) فيعتبر ها الفضيلة والقيمة الأخلاقية اللتين تحفزان على الانصاف 
واحترام حقوق الغير. وبحسب (سقراط) فالعدالة: هي إعطاء كل شخص حقه. 
فيا يرى (أرسطو) آنها: مارسة الفضيلة والسلوك المستقيم في علاقتنا مع الآخرين. 
ويرى (هنري برجسون) أا المساواة والنسبة والتعويض وفي (اللغة) فهي تعني 
التوسط في الآمر من غير زيادة ولا نقصان. 

ورغم ذلك فان البعض يرى ان هذاالمفهوم مازال يكتنفه الغموض”' وهو 
عبارة عن تجريد ني عالم العقل ولا سبيل لتطبيقه في عالم الواقع. ون ماتم تحقيقه من 
عدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية ما هي الا عحاولات يقصد من ورائها الحفاظ 
على الحقوق التي أقرها القانون الطبيعي والأخلاقي. 

وينظر الى العدالة من زوايا فلسفية واجتاعية ختلفة. فهناك العدالة القائمة 
على فكرة «الحق»» وهناك العدالة القائمة على فكرة «الخير» وهناك أيضا «العدالة 
الطبيعية» و«العدالة الاتفاقية» و«العدالة القانونية» و«عدالة التبادل» و«العدالة 
التوزيعية). 

وتتمثل «العدالة السياسية» في وجود «الدستور» الذي يضمن توزيع الحرية 
السياسية والمساواة الاجتاعية والحقوق الطبيعية. أما «العدالة الاقتصادية) فتتحقق 
إذا ما نجح النظام الاقتصادي في إشراك جيع الآفراد في الحياة الاقتصادية» وني 
توزيع الثروة عليهم بنسب تتناسب مع عملهم وإسهامهم في الإنتاج العام. ويشاع 
أيضاً مصطلح «العدالة المطلقة» أو «الإنصاف» بوصفها عدلا طبيعيا لاشرعيا. 

فالإنصاف يوجب الحكم على الأشياء بحسب روح القانون» أما العدل 
فيو جب الحكم عليها بحسب نص القانون. ويشير «الاعتقاد بعدالة العالم» الى 
وظيفة نفسية تكيفية بالغة الهمية» من الفرد من مواجهة بيئته المادية والاجتماعية 


(۱) فارس كمال نظمي(۹١٠۲م)‏ . مفهوم العدالة في الفكر الاجتماعي) (. ۷۷W‏ .01-116 
ahewar.org‏ 
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كا لو آنها مستقرة ومنظمة. وبدون هذا الاعتقاد يصبح من الصعب على الناس أن 
يلزموا أنفسهم بمتابعة السلوك الاجتماعي المنظم. 

وتتلخص اهم حاور التنمية المجسمة للعدالة الاجتاعية في : 

-١‏ دعم النهوض الاجتاعي ومعالحة أوضاع الفئات الهشة: ويم هذا الجانب 
الأشخاص المعوقين والعائلات المعوزة والعناية بالأجور الدنيا والحفاظ 
على مقدرتها الشرائية. 
وتمكين الشرائح الضعيفة من الاندماج بصفة أفضل في العمل التنموي. 

۳-تعزيز التغطية الصحية والاجتاعية: من خلال تحسين التغطية الصحية 
ظاهرة الاعاقة والأمراض السارية والمزمنة. 

٤‏ -مزيد تفعيل دور المرأة: إعطاء المرأة مكانة متميزة في الاهتمامات الوطنية 
باعتبارها شريكا رئيساني الأسرة والمجتمع وطرفا أساسيافي كسب 
الرهانات وتحقيق أهداف التنمية. 

ه -العناية بالشباب: يمثل الشباب طليعة القوى الحية بالبلاد ويجحتاج إلى 
فذراته. 

٦‏ -الاحاطة بالطفل: من خلال تدعيم منظومة حاية حقوق الطفل وتكثيف 
برامج الحاية والرعاية وتعزيز مجالات التنشيط التربوي الموجه للطفل. 

۷ الاحاطة بالمستين: من خلال دعم الجانب المؤسساتي وتنوع الخدمات 
وأشكال التدخل لفائدة المسنين ونمكينهم من المشاركة بصفة أكبر في الحياة 
العامة والمسيرة التنموية. 

(1) تونس » وزارة التنمية والتعاون الدولي: المخطط الحادي عشر للتنمية ۱-۲۰۰۷۰٠١٠۲م»‏ 

.۲٣٤-۲٥۳ ص‎ 
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ودعم الصناعات الثقافية والفنون وتأكيد العناية بالتراث وتوظيف 
اللخزون الحضاري لخدمة التنمية. 
۳-التنمية البيئية 
سلبا أو إجاباء وتنعكس طبيعة هاته العلاقة تبعا لذلك على مصبره وحياته. ووفقا 
لذلك تعتر البيئة قضية هامة لدى غتلف المجتمعات» ولاسي| مجتمعات الدول 
النامية. وتعتبر مبادرة الأمم المتحدة بتنظيم مؤتر البيئة البشرية «بأستكهول» سنة 
۲م منطلقا دوليا للتركيز على هذه القضايا البيئية. كا يعد تواصل الاهتام 
الدولي منذ ذلك التاريخ حتى انعقاد المؤترالثاني على هامش قمة الأرض في 
البرازيل «بريودي جانيرو» سنة ۱۹۹۲ م» ترسيخا لفكرة وجود أزمة « إيكو لو جية» 
كونية. 
وتدعم التوجه البيئي مع مؤتمر (جوهانسبورغ» سنة ۲٠٠۲م.‏ حيث أكد 
على: 
حاية الموارد البيئية. 
اقتاد هد الو فاي اليية كج غر من اة 
-تأكيد المسؤولية المشتركة لجحميع الدول في مجابهة الإخلالات البيئية. 
اف ار الول لے في الللرق وولا ماي ا ف لات هة 


Pollueur_Payeur. 
: تم توقيع مجموعة من النصوص التنظيمية خلال الفترة الممتدة بين المؤتمرين‎ )1( 
بروتوكول مواجهة التصحرسنة ۱۹۹۳ م.‎ - 


- بروتوكول « كيوطو » سنة ۱۹۹۷ م» المتعلق بالمناخ. 
- بروتوكول « منتريال» سنة ١٠٠۲م‏ والمتعلق بالتنوع البيولوجي. 
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كا استعرض المؤتر برنامج (21 ١٥1ء4‏ الذي تبنته كل الدول المشاركة إلى 
جانب هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات التنموية والجمعيات والميئات المستقلة. 
وقد رکزت على: 
-الجانب الاقتصادي والاجتاعي للتنميةء في| يتعلق بمعالحة ظواهر الفقر 
وترشيد الاستهلاك والتحكم في النمو الديمغراني ودعم الرعاية الصحية 
والسکن: 
-المحافظة على الموارد: حيث أثبرت قضايا المناخ والأرض والغابات 
والفضاءات القروية والتنوع البيولوجي والمحيطات والبحار والمياه العذبة 
والمو اد الكهاوة المشحة: 
-التأكيد على أهمية مشاركة ختلف الفغات البشرية والمنظات وايئات في 
برامج التنمية. 
-تفعيل خخحتلف الآليات الكفيلة بانجاح البرنامج من حيث الوسائل المادية 
ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية ووضع الأطر القانونية وتطوير 
العلوم لخدمة التنمية المستديمة وتفعيل المؤسسات الدولية المهتمة بالبيئة. 
وخلاصة القول ان التنمية المستديمة هي التنمية التي تستهدف تحقيق الأهداف 
البيئية والاجتماعية إلى جانب الآهداف الاقتصادية. وهي القدرة على تحقيق التنمية 
الرشيدة التي تستجيب لاحتياجات الآجيال الحالية والأجيال القادمة» وهي أيضا 
الاستغلال الأمثل للموارد البيئية المتاحة دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة 
ودون تعريض البيئة والطبيعة للدمار والاستنزاف. 
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٠.١. ٤‏ التحديات والمعوقات 


يؤثر السلام والأمن على التقذم في تحقيق التنمية المستديمة فيا تقلص الحروب 
والنزاعات نسق التطور وتؤثر في المكاسب”. وتدور الصراعات عموما حول 
لوار دالا قاد راللود الاس و ت ال 
نزاعات داخلية: بسبب الموارد الاقتصادية وتوزیع الثروات بين الفئات السكانية 
نزاعات ثنائية: وتضم الخلافات الحدودية والتنافس على الثروات الطبيعية. 
نزاعات إقليمية: وتدور بين أكثر من دولتين وتؤدي إلى تشكيل اور بين الدول 
وتعد هذه النزاعات من أهم العراقيل الحائلة دون التعاون بين الدول 
إقليميا. 
نزاعات الأطماع الخارجية: وتشمل النزاعات التي تخص موارد المنطقة الاقتصادية. 
ولئن شكل الصراع العربي -الإسرائيلي اكبر حطر هدد التطور وتحقيق الأمن 
والتنمية في الوطن العربي. فان حرب الخليج الثانية سنة ۱۹۹۱ م» وتداعياتها 
أدخلت المنطقة مرحلة جديدة» برزت فيها عدة قضايا وإشكاليات اعترضت 
فة الخمة السحدية: 


الف رقم )٩(‏ العلاقة بين الأمن والتمة" 
(۱) مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة . اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا . 
جوهانزبورغ ۲۹ اوت - ٤‏ سبتمبر ۲۰۰۲ م. 


(الرياض» جامعة نايف » ۲٠١۷‏ م) ص ١‏ 


DA 


ولخطورة تداعياتما اتجهت معظم الدول المعنية لتجاوز هذه التأثيرات منذ 
التسعينيات في حاولة لتدارك ماخسرته في جال التنمية. إلا أن اعتداءات ١١‏ 
سبتمبر ۲٠١١‏ م» ألقت بظلا ها على هذا المسار غلفة انعكاسات عالمية و تأثيرات 
بالغة على السياحة والتجارة والاستشار في عديد البلدان وخاصة الدول العربية . 
وتتلخص ابرز المعوقات والتحذيات عل الاهتمام في" : 
-المعوقات: 
١‏ الفقر الذي هو أساس لكثبر من القضايا الصحية والاجتاعية والأزمات 
النفسية والأخلاقية. 
۲-الديون التي أثقلت كاهل الدول وخاصة منها المتأتية من النفقات العسكرية. 
۳ اروب والتز اعات المسلحة الى آثرت عل البيتة وا لمواردوالنشات المدنية 
ومصادر المياه. ٠‏ 
٤‏ - التضخم السكاني وتدهور ظروف المعيشة وتزايد الطلب عل الموارد 
والخدمات الصحية والاجتاعية. 
١‏ عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية 
المستدامة وخططها. 
٦‏ نقص الخبرات اللازمة لدى الدول للإيفاء بالتزاماتها حيال قضايا البيئة 
العالمية. 
التحديات: 
١‏ إبجاد مصادر التمويل اللازمة لتحقيق التنمية في الدول النامية. 
۲- إعداد البرامح التنموية والصحية والتعليمية الهادفة. 
۳- تحقيق التكامل وتشجيع الاستثار الداخلي والأجنبي من خلال إيجاد 
شراكة حقيقية بين الدول الصناعية والدول النامية. 


(۱) المنتدى العربى لاإدارة الموارد البشرية:البيئة والتنمية المستدامة۹ * www.hrdiscussion.com.p Y‏ 


V٤ 


٤‏ - إبجاد وسائل تمويل جديدة لدعم جهود التنمية للدول النامية. 


إمكانات العمل العلمى. 

٦‏ حاية التراث الحضاري لدوره الأساسى في التنمية المستديمة وإسهامه في 
تأكيد الذاتية الثقافيةء والمحافظة على خصوصياتاء وحاية هويتها. 
الإدارة الأمنية يعمل على حماية المواطنين و يارس سلطاته دون الإإساءة إلى الأفراد 

وني كنف احترام حقوق الإنسان. 


١‏ التتمية البشرة 
٠. ۲. ٤‏ المبادئ العامة 


ميهاغملا١‎ 

يرجع اعتماد منهج التنمية البشرية إلى عام الاقتصاد «حبوب الحق» الذي 
ثرت دراساته ني جال التنمية في البرنامج الإنهائي للأمم المتحدة حيث وع 
الاهتمامات التنموية من مجالات السلع والبضائع والخدمات التي ها انعكاس على 
الناتج الوطني إلى الاهت|م بتنمية البشر أي بنوعية حياة الإنسان وثرائها والتي يبقى 
ا لجانب ال مادي والاقتصادي ركيزة من ركائزها . وبحسب برنامج الأمم المتحدة 
الانمائي تعرْف التنمية البشرية على آنا «توسيع الخيارات المتاحة لجميع الناس في 
المجتمع ويعني ذلك أن تتركز عملية التنمية على الرجال والنساء وخاصة الفقراء 
والفئات الضعيفة. كا يعني حاية فرص الحياة للأجيال المقبلة والنظم الطبيعية التي 
تعتمد عليها الحياة»'. 


Vo 


وعموماانطلق مفهوم التنمية البشرية من معطيات الإطار العام للتنمية 
الإنسانية الذي اتفقت عليه جميع دول العام تقريباً مند العقد الأخير من القرن 
ا ماضي» وتبعاً لذلك فإن الهدف الأساسي هذه التنمية هو إيجاد بيئة تكن الناس من 
التمتع بحياة طويلة وصحية وخلافة كا هتم بإزاحة العراقيل المختلفة التي تحول 
دون تطور حياة الإنسان وازدهارها. وعلى الرغم من أن الكثير من الدراسات 
التنموية تفرْق بين التنمية الإأنسانية والتنمية البشرية» فإنه) وك يري الكثير من 
الخبراء شىء واحد بل متكاملان. فالتنمية البشرية لاتقف عند «العيش حياة طويلة 
ومس اكاب الر فة ولوق الوا رد اللذزة رى مي لان رل دا 
إلى استحقاقات إضافية تش مل الحرية السياسية» والاقتصادية والاجتهاعية وتوافر 
فرص الاإنتاج والإبداع واحترام الذات وضان حقوق الإإنسان»". واستنادا 
لتقرير التنمية الإأنسانية العربية لسنة ٤‏ ١٠۲م‏ فإنه يتفرع عن منطلقات التنمية 
اللإإنسانية نتيجتان: 
الأول رقض التة البشرية لآى كل من أشكال التمييز بين البشر وغل آي 
معیار کان. 
الثانية: عدم اقتصار مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية البشرية على النفع المادي» 
واتساعه للمتطلبات المعنوية في الحياة مثل التمتع بالحرية واكتساب المعرفة 
والكرامة الإنسانية و المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية.ك| تقوم عملية 
التنمية الإنسانية على حورين أساسيين: 
١‏ بناء القدرات البشرية الممكنة للتوصل إلى مستوى رفاه إنساني راق» وعلى 
رأسها العيش حياةطويلة وصحية» واكتساب المعرفة» والتمتع بالحرية» 
لجميع البشر دون تمييز ( الجدول التالي). 
۲ التوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني» با 
فيها الإنتاج وفعاليات المجتمع المدني والحياة السياسية. 
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فالتنمية البشرية ليست جرد تنمية «موارد» أو وفاء باحتياجات آساسية للناس 
فحسب» وإن| تتعدى ذلك لتحقيق الغايات الإنسانية الأسمى كالجحرية والعدالة 
والكرامة الإنسانية. 

مؤشر التنمية البشرية "“(1(۴]). 

يعتبر مؤشر التنمية أداة تأليفية لقياس التنمية البشرية يعطى تقيي| للمستوى 
الذي بلغته كل دولة في ثلاثة مجالات رئيسة: 

-العيش حياة طويلة وصحية: ويتترجم عبر سنوات الأمل في الحياة والولادة. 

-التعليم واكتساب المعرفة: ويضبط حسب نسبة الأمية لدى الكهول (ثلثي 

السكان) وحسب لسبة التمدرس لکل الفئات (ثلث السكان). 


وترتب المؤشرات إلى تنمية بشرية متدنية من ٠ , ١‏ إلى ٠ , 6۹٩‏ / تنمية بشرية 
س 9 0 کا کر یا م ی ی ا ے۹۹ 2 
و م چ پر ر س 


(1) Rapport mondial sur le développement humain 2002 p . 252-253. 
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الشكل رقم )٠١(‏ مؤشرات التنمية البشرية في الدول العربية“ 
مؤشر التنمية البشري على المستوى العا مي ۲٠٠٠‏ م 


)١(‏ موسوعة ويكيبديا » برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -تقارير التنمية البشرية 


VA 


۲ النتائح المسجلة 


تعد التنمية البشرية اليوم من البدائل المتاحة للتقدم والتطور نحو حياة أفضل. 
وهي بذلك تعمل على تحقيق العيش الكريم المادي والمعنوي الذي يتنا و جميع 
آشكال التمييز بغض النظر عن الجنس والنوع والأصل الاجتاعي و المعتقد. كا 
تعني تحقيق الرفاه الاجتماعي ليشمل الجحوانب النفسية والمعنوية في الحياة الكريمة. 

وإن يبدو من حيث المبدأً تعدد وتوسع استحقاقات المواطنين في هذا المجال 
فان أي خطة تنموية في هذا الجانب في حاجة إلى أن تستهدف أيضا بناء القدرات 
البشرية الممكنة والتوظيف المناسب فا في جميع مجالات الحياة . وقتجدر الإشارة الى 
أن الارتقاء بالمجتمعات إلى مستوى مقبول من التنمية يستوجب توفر العديد من 
الإصلاحات آهمها ضبن الحريات وايلاء اهتمام اكير بالتعليم وتعميم الببحث 
والتطوير بالاإضافة إلى اقرار مجتمع المعرفة. 

وني استعراض ذا الواقع» جاء في التقرير الأول للتنمية الإنسانية في العام 
العربي لسنة ۲٠٠۲م‏ آنه رغم الإنجازات التي تحققت به على أكثر من صعيد في 
التنمية البشرية خلال العقود الثلاثة الآخررة فان بعض النقائص مازالت تحول 
دون ياء التنمية الأنسائية المطلوبة. 

ولعل آبرز ما يستوقف القارئ أيضا في هذا التقرير إشارته الى التحديات 
التى تواجهها التنمية الإنسانية العربية وهى على ثلاثة مستويات: تهديد الإرهاب» 
E‏ التطرف وانتشار النزعات الأصرلة السلبيةء واتساع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء على مستوى الدول» وداخل كل دولة على حدة. 

وأهم من ذلك كله عدم جاهزية المنطقة العربية للتحديات الاقتصادية المترتبة 
على العولةء وعدم تناغمها مع التطور التكنولوجي في العام 

واستنادا للتقرير الثاني الصادر سنة ١۳٠٠۲م»‏ فان تحدي التنمية الإنسانية 
مازال خطيرا خحاصة على مستوى تقلص الحريات المدنية والسياسية بالنسبة للعرب 
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والمسلمين في الغرب نتيجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وحول موضوع 
اكتساب ال معرفة بين التقرير أن نشر المعرفة وإنتاجها في البلدان العربية مازال دون 
المأمول رغم توفر الطاقات البشرية اللازمة لقيام النهضة المعرفية اللازمة. 

واستنادا لذلك تحددت الرؤية الاستراتيجية في خسة أهداف: 

١‏ -دعم الحريات» وضمانها بالحكم الصالح. 

۳-تعميم البحث والتطوير التقني في جيع الأنشطة الاجتاعية ومواكبة تطور 

تقنيات المعلومات. 
٤‏ - إنتاج المعرفة في البنية الاجتاعية والاقتصادية العربية. 


ه -تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل ومستنير يقوم على العودة إلى الدين 
الصحيح وتخليصه من التوظيف المغرض» وحفز الاجتهاد وتكريمه 
والنهوض باللغة العربية واستحضار إضاءات التراث المعرف العربي 
وإثراء التنوع الثقافي داخل الآمة ودعمه والانفتاح على الثقافات الإنسانية 
الاخرى: 

واعتمادا على التقرير الثالث في التنمية الإنسانية العربية الصادر سنة ٤‏ ١٠٠۲م»‏ 

الذي اهتم ساسا بالحرية في الوطن العربي. فإن قدرة العام العربي على مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية مرهونة بمدى التغلب على الاستبداد و تقدم قضية 
الحقوق والحريات الأساسية. ويشير التقرير إلى تزايد الحاجة لتوسيع مفهوم الحرية 
حيث لايقتصر على الحقوق والحريات المدنية والسياسية» ليشمل التحرر من القهر 
ومن جميع آشكال الحط من الكرامة الإنسانية مثل الجوع والمرض والجهل والفقر 
E‏ 


وني تقييم لمسيرة التحديث في البلدان العربية يفيد التقرير أن الدول العربية 
وإن نجحت في مكافحة المرض وفي إقامة البنى الأساسية» والنشر الكمي للتعليم 
وزيادة إدماج المرآة في المجتمع. فإما مازالت تحتاج الى جهد إضافي لتحقيق النمو 
والأمن والتحرر بمعايير القرن الحادي والعشرين. 

واستنادا لتقرير التنمية البشرية لسنة ١٠٠٠۲م»‏ والصادر عن الأمم المتحدة 
يتبين أن مساحة التنمية البشرية بين المواطنين والبلدان ما تزال موسومة باللامساواة 
العميقة وآخذة في الاتساع من حيث الدخل والفرص الحياتية. فخمس البشرية 
تعيش ني بلدان يسهل لكثيرين فيها إنفاق دولارين يومياً على فنجان من القهوة» 
فيم يبقى مس آخر من البشر على قيد الحياة بأقل من دولار واحد في اليوم. 

ويؤكد التقرير أن للبلدان الغنية» والفقيرة» مصلحة في تغيير هذاالواقع» 
وإتاحة الفرص للناس في البلدان الفقيرة كى يبعيشوا حياة كريمة » دون أن يقلل 
ا د و ی و 
مستقبل مشترك من أهم ميزاته الأمن الجاعي. 
۳-الآهداف الإنمائية للألفية 

قامت الأمم المتحدة في سبتمبر سنة ١٠٠۲م‏ بعقد مؤتمر قمة الألفية التي 
التزمت فيها ۱۸٩١‏ دولة بالعمل للتخلص من الفقر وتحقيق التنمية المستديمة على 
المستوى العالمي. وقد وقّع على إعلان الألفية ٠٤١‏ رئيس دولة» وممخض عنه وثيقة 
الأهداف الإنائية للألفية الحديدة. 

وتركزت الآهداف الإنمائية للألفية الجديدة على تحقيق تطور تدريجي في عدة 
الات ا اكا عل ا الاسان سك ركرعل فور ن الملا راان 
والتنمية لمختلف الشعوب. وقد تم تحديد مقاييس معيارية لقياس النتائج ليس فقط 
قل متو اللدان التامة ولكن قا عل رى اللدان الفدمة ال ساعد 
في تمويل البرامج الإنائيةء وكذلك على مستوى الؤسسات المتعددة الأطراف التي 
تساهم في تنفيذ هذه البرامج. 


۱۸۱ 


واشتملت آهداف الألفية على ۸ آهداف رئيسة و۱۸ غاية قابلة للقياس 
من خلال ٤۸‏ مؤشرا باعتاد سنة ۱۹۹١‏ كسنة مرجعية لتقييم الأنجاز وتحقيق 
الأهداف في سنة٠٠١۲.‏ وتتحدد الآهداف الرئيسة كا يلي: 

١-القضاء‏ على الفقر المدقع والجوع من خلال تقليص نسبة من يقل دخلهم 

عن دولار واحد ني اليوم والذين يعانون من الجوع الى النصف. 

-تحقيق شمولية التعليم الابتدائي لحميع الأطفال. 

۳ تحسين الصحة الانجابية. 

٤‏ - تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين. 

ه -تعزيز المساواة بين الجنسين. 

-مكافحة فيبروس ومرض الاإيدز والملاريا وغبرهما من الأمراض الأخرى. 

۷ ضان بيئة مستدامة. 

۸-إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 

وتجدر الاشارة إلى أن آلية المتابعة لتنفيذ الالتزام العالمي ستكون على المستويين 
القطري والعا مي. 

ممدف تقرير الألفية على المستوى الوطني إلى إشر اك القادة السياسيين ومتخذي 
القرار» بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدني في التعاون والاهتمام المتواصل لتحقيق 


هذه الأهداف. 
ول قرو هذه الآهداف يقترح البنك الدول": 
ا التقدم ف حادثات التجارة العالمية لتخفيض الإإجراءات الحائية للمنتجات 
الزراعية» وهو إجراء من شأنه تخفيض عدد الفقراء في البلدان النامية. 
(1) البنك الدولي » نعمل من أجل عام خال من الفقر» 4 * * web.worldbank.org. «e‏ 
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نحو ۳٣۰‏ بلیون دولار آمریکي بحلول سنة ۲۰۱۵ م» وهو مبلغ كاف 


الشكل رقم )١ ١(‏ الحلقة المغرغة بين التخلف وانعدام الأمن 
۲-تدارس الإإعفاءات من الديون بصورة لائقة» بشکل یمکن البلدان الفقبرة 

۳ تحقيق آهداف «التعليم للجميع»» ويتضمن ذلك توفير ۸٠‏ مليون مكان 
جديد ني المدارس في آفريقيا. 

٤‏ -إتاحة المزيد من المواردالأساسية والإضافية بالنسبة لأمراض السل 
والملاريا وفيروس ومرض الإيدز» وذلك لتعزيز الوقاية منها خاصة في 
البلدان الفقيرة. 

٥ه‏ _هذا فضلاً عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق جديد بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة» يساعد على مزيد إتاحة الفرص لتحقيق الأهداف الإنائية للألفية 
الحديدة. ومن ذلك: 
اقتصادي لتشجيع الاستثار» والتجارة والنمو الذي سوف يودي إلى خلق 
فرص عمل جديدة. 


(۱) فيصل بن معيض آل سمير.المرجع السابق ص .۲١‏ 


A۸۳ 


۷-تحسين نوعية مساعدات البلدان المتقدمة التي تعمل مع البنك الدولي» 
وصندوق النقد الدولي. 
۸-إتاحة الموارد المطلوبة للتصدي لمحو الأمية والفقر والمرض للبلدان الراغبة 
في الإصلاح. 

وفي تقييم لمدى التقدم الحاصل في تحقيق الآهداف المشار إليهاء بيّن تقريرالرصد 
العا لمي لسنة ۹٠١٠۲م»‏ «التنمية الطارئة» لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن 
الأزمة المالية العالمية ا لجارية قد تحول دون تحقيق الأهداف الإنائية للألفية لسنة 
0م 

وني هذاالإإطار فإن الجزء الأكبر من الآهداف الثانية المتفق عليها عالميا 
«من غير المرجح الوفاء بها» ب في ذلك مايتصل منها بالمجوع ووفيات الأطفال 
والآمهات والتعليم والتقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «إيدز» 
والملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى. 

وذكر التقريرء أن الهدف الأول المتمثل في تقليص الفقر المدقع بمقدار النصف 
بحلول سنة ١٠٠۲م»‏ مقارنة ع) كان عليه سنة ۱۹۹۰ م» سيواجه صعوبات. فقد 
أظهرت التقديرات الجديدة أن أكثر من نصف الدول النامية قد تشهد ارتفاعا في 
عدد الفقراء سنة ۲٠١۹‏ م. 

ك| ذكر أن الركود الذي ضرب جيع المناطق الرئيسة إضافة إلى احتمالات 
الانتعاش البطيء ني العديد من البلدان سيجعلان مسألة مكافحة الفقر مهمة 
صعبة وأن ٠١‏ الى ٩١‏ مليون شخص إضاني سيعانون من الفقر المدقع. 

وآكد أن الأزمة سوف تؤثر على جميع البلدان النامية على مدى السنتين المقبلتين 
حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في العام إلى ١, ٩‏ ./ سنة ۹٠٠۲م‏ بعد أن كان 
متوسطه يساوي ۱.۸ ./ في سنة ۲۰۰۹۸-۲۰۰۷ م. 


A 


ومن المنتظر أيضا ازدياد عدد الذين يعانون من الجوع ليبلغ مليار شخص هذا 
العام» مشيرافي الختام أن العديد من أعضاء مجموعة «ج »١‏ ل يوفوا بالتزاماتهم 
التي تعهدوا اني نوفمبر ۲٠١۸‏ م. 
هذاوأعدت جل الأقطار العربية تقاريرها الوطنية الثانية عن الأهداف 
الإنمائية للألفية. والتي تتناول تطلعاتما الوطنية ويتتبع التزاماتها الدولية على صعيد 
التنمية مستقبلا. ويجحوصل الجدول التالي أبرز المجهودات المسجلة. 
الجدول رقم )١ ٠(‏ تقارير التنمية العربية «أهداف الألفية)٠“‏ 
الأردن تقرير أهداف التنمية الألفية ۲٠٠٠٤‏ م 
الإمارات العربية المتحدة | تقريرا أهداف التنمية الألفية ۲٠٠٠٤‏ و ۷٠٠۲م‏ 
تقرير أهداف التنمية الألفية ۳٠٠٠م‏ 
تقرير أهداف التنمية الألفية ٤‏ ١٠٠٠م‏ 
تقرير أهداف التنمية الألفية ١٠٠٠م‏ 


تقريرا أهداف التنمية الألفية ۲٠٠۲‏ و ١٠٠٠م‏ 
تقريرا أهداف التنمية الألفية ۲۰۰۲ و ۲٠٠٠١‏ م 
تقرير أهداف التنمية اللفية ۲٠٠٤‏ و١٠‏ ٠٠٠م‏ 

تقريرا أهداف التنمية اللفية ۲۰۰۲و ٠٠٠٠١‏ م 


تقرير أهداف التنمية الألفية ١٠٠٠م‏ 


تقرير أهداف التنمية الألفية ١٠٠٠م‏ 


(1) Arab Human Development Reports (AHDRs) 2009 on - line 
(www.arab-hdr.org 
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تقريرا أهداف التنمية الألفية ۲٠٠۴۳‏ و ١٠٠٠م‏ 
تقرير أهداف التنمية الألفية ۲٠٠۳‏ م 


تقريرا آهداف التنمية اللفية ۲۰۰۲ و ۸٠٠۲م‏ 
تقريرا هداف التنمية الألفية ۲٠۰۰۲‏ و ٠٠٠٠‏ م 


تقريرا أهداف التنمية الألفية ۲٠٠۴‏ و ٠٠٠٠م‏ 


إعلان القمة العربية الاقتصادية“ 
آصدرت القمة العربة الاقتصادية والتموية وال جتاعية المعقدة بالكويت 
في ۲۰ ينایر ۹٠٠۲م‏ «إعلان الكويت» تحت عنوان الارتقاء بمستوى معيشة 
المواطن العربي. 
وقد اكد هذا الإعلان على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التى تربط 
ارظن لغري راشاب الارن لات عر الخمات اريت لإصلاح اسراف 
وتأمين مستقبلها. كا تناول التنمية الاجتاعية بكافة عناصرها وني صدارتها التعليم 
والتنمية البشرية كعاملين آساسيين لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. 
وانطلاقاً ما سبق اعلن القادة العرب اتفاقهم على: 
التكامل الاقتصادي والاجتاعى العربي: عبر مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل 
الاقتصادي را ع ارت باغازة هدق اساسا ق اتف 
كافة الدول العربيةء وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتاعي 
املشترك» وتحقيق التنمية الاأقتصادية والاجتاعية» بيا يتلاءم وتطلعات 
الشعوب العربية. 


(1)الموقع الرسمي لحامعة الدول العربية )۹ * *۲م(.)).arableagğueonlie. on-line www‏ 
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مواجهة الأزمة المالية العا مية: من خلال اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة 
الدول العربية على مواجهة تداعياتما والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية 
لضان الاستقرار الاي العا مى» وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة 
الاستشارات ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. 

الاستشار: بتشجيع الاستث ارات العربية البينية» وتوفير المناخ الملائم والحاية 
اللازمة هاء وتسهيل حركة رووس الأموال العربية بين أقطار الوطن 
العربي» وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة الاس ار روس 
الأموال العربية في الدول العربية. 

التمويل والمؤسسات المالية: بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية 
المشتركة والوطنية» وتطوير مواردهاء وتسهيل شروط منح قروضهاء 
وتطوير آلياتما لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي 
العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص» وتوفير التسهيلات الائتمانية 
للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بم | يسهم في مواجهة 
التحديات الاجتاعية. 

الإحصاء: توفبر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والضرورية لعمليات 
التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء وتطوير وتعزيز قدرات أجهزتها الإإحصائية. 

القطاع الخاص: توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمل القطاع 
ا لخحاص» وإزالة العقبات التى تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية 
الاقصادي و الاج عة ن الدرن العرية وزيز دور ى لكام 
الاقتصادي والاجتماعي العربي» وتسهيل انتقال الأفرادء خاصة رجال 
الأعمال» وإزالة أية عقبات تعترض انتقال رأس المال العربي بين الدول 
العربية. 


A۷ 


التنمية البشرية: العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي» ضمن الجهود 
ا لجارية لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لسنة ١٠١۲م‏ ومجموعة الأهداف 
المتفق عليها دوليا للحد من الفقر» وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب 
وتوسيع فرص العمل أمامهم» والنهوض بالصحة والتعليم» وزيادة 
الدخل. 

التعليم والبحث العلمي: تطوير التربية والتعليم لمواكبة التطورات المتسارعة في 
العلم والتقنية» والارتقاء بالمؤسسات التعليمية» وتأهيلها ب يكفل أداء 
رسالتها بكفاءة وفاعلية واقتدار. ودعم تنفيذ خطة تطوير التعليم والبحث 
العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم ٠٠٠۲م‏ ودمشق ۸٠٠۲م‏ والاهتام 
بالبحث العلمي ودعم ميزانيته» وتيسير الوصول إلى ا معرفة» وتوثيق الصلة 
بين مراكز البحوث العربية» وتوطين التقنية الحديثة» وتشجيع ورعاية 
الباحثين والعلاء والاستفادة منهم. 

الخدمات الصحية: تحقيق التوسع في مشاريع الرعاية الصحية الأساسية في الدول 
العربية» وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركة» لرفع مستوى 
الخدمات الصحية» وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن وإيلاء العناية 
بالأمراض غر المعدية. 

الحد من البطالة: رفع قدرات العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية» ورفع 
مستوى التعليم» وربطه باحتياجات التنمية» ودعم برامج التآهيل 
والتدريب والتشغيل» ب) جد من البطالة» ورفع كفاءة وإنتاجية القوى 
العاملة لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية» وتوفير مزيد من فرص 
العمل ني القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

المرأة: تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتاعية والقانونيةء وتعزيز 
دورها في الحياة العامةء تحقيقاً بدأ المساواة وتأكيداً مبادئ العدل والإنصاف 


A۸ 


الشباب: التوجيه بوضع الإمكانات اللازمة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه 
وتثقيفه» ليصبح مؤهلا لاستكال مسيرة التنمية» وتفعيل مشاركته في 
مشاريع التنمية. 

الهمجرة: ضمان حقوق المهاجرين» والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج 
الوطن العربي» وتقوية صلتها بالوطن الآم» والعمل على توفير بيئة مناسبة 
لتوطين وإنتاج المعرفة بها يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية بالدول العربية. 

اللإسكان: الاهتمام باللإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 
العربية» وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات 
التمويل في إطار برنامج شامل للاستثار العقاري في المنطقة العربية» ومن 
ذلك توفير السكن الاجتماعي المنخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود. 

التنمية الزراعية والآمن الغذائي: العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين 
معدلاته» وتشجيع الاستشار في التنمية الزراعيةء واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتوفير المناخ الاستشاري الملائم لذلك» وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية 
الزراعية التي أقرتما قمة الرياض ۷٠٠۲م»‏ للمساهمة في تحقيق الأمن 
الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبار هما من أولويات الأمن القومي العربي. 

التنمية الصناعية: تحقيق التكامل والتنسيق» وتنويع الإأنتاج الصناعي» وتدعيم 
قاعدته الإنتاجية والإسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تم 
إقرارها بقمة الجزائر عام ۲٠٠۵‏ م. 

التجارة: العمل على إزالة العقبات التى مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة 
اجان اشر الرية الكر ى قبل جاب ١١١٠‏ يدا اة الغا 
ا لجمركي العربي المرتقب سنة ۲٠٠٠١‏ م» كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق 
السوق العربية المشتركة سنة ١۲٠۲م.‏ 


۱۸۹ 


تجارة الخدمات: تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية» نظرا للدور المهم 
الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية. 

الاتصالات وتقنية المعلومات: تحرير قطاع اللاتصالات وتقنية المعلومات› ف 
للقدرة التنافسية لشر كات الأتصالات وتقنية المعلومات العربية» وتنمية 
الأطر التشريعية التي تغطي جوانب هذا القطاع» وتشجيع القطاع الخاص 
للاستشار فيه. 

الملكية الفكرية: وضع استراتيجيات وطنية لحاية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتهاء 
وبا يتوافق أيضاً مع الالتزامات الدولية. 

السا عة أن ت ركز سياسا ت الننمية السياحة العربية عل الاس ار الامثل ها مدل 
الوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات الطبيعية والثقافية 
والتاريخية وتطوير المشاريع السياحية باعتبارها إحدى وسائل تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. 

الطاقة: تعزيز التعاون العربي في جال الطاقةء لا سي) تحسين كفاءتماء وترشیيد 
ااا كز س لن الها الاه 
باعتبارها شرايين أساسية لحر كة التجارة والسياحة والاستشار داخل المنطقة 
العربية» مع ربطها بمحيطها الإقليمي» والسعي لرفع مستوى تنافسية 
فتح الأجواء بينها. 

البيئة: التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية» 
والاستخدام الأمشل ها لتحقيق التنمية المستديمة» واعتبار ذلك ركنا 
أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتاعية» لتحسين نوعية 
حياة المواطن» والعمل على الحد من أثر التغبرات المناخية وتداعياتها. 
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الآمن المائي: وضع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي العربي» والتحرك على 
المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي» باعتبار ندرة المياه إحدى 
الات اکر ٠‏ 

المجتمع المدني: التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني ني التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني 
بهذا الدور» وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظات المجتمع المدني. 


؟ ٣.‏ إدارة الحكم الرشيد“ 


یعود استڙzgع‌Jl‏ ف ظ La gouvernance»‏ الحكم» إلى عدة قرون. ويرجع 
ظهوره مجدّدا إلى مبادرات الأكاديمية عن طريق بعض علاء الاجتماع سنة ۱۹۸۰ م. 
واستعمل اللفظ في العلوم السياسية بمعنى (۵6111)6٣۲ء۷٠0ع»‏ التي تضع القانون 
والنظام ساسا للتنمية. ويبدو أن استعماله على النحو المتعارف عليه الأن يرجع إلى 
ما بعد ا ب الاروة وة الات ا دة فة 


ویرجے لخبراء الموؤسسات الدولية الكرى «الوكالات الدولية للتنمة) 
و«البنك العالمي» السبق في نشره دوليا انطلاقا من سنة ۱۹۸٩‏ م»حيث عرض 
کرجا ساگ ن قاري رة ص ادان جرت الحا الا ها :وعرف 
بعد ذلك انتشارا عالميا لدى الدول الفقيرة والغنية على حدالسّواء» واستعمل في 
ختلف المجالات كا شكل عنوانا لمدارس فكرية في العلوم الاجتماعية والاقتصادية 
وخاصة ف خال الغلاقات الدرلة. 


)١(‏ الحكم: مارسة السلطة السياسية والاقتصادية الادارية في تصريف شؤون البلد على جميع 
المستويات .والحكم مفهوم حايد يشمل الآليات والعمليات والعلاقات والمؤسسات 
المركبة التي يعبر المواطنون من خلاها عن مصالحهم ويأارسون حقوقهم وواجباتہم 
ويسوون خلافاتہم. 
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وتدزج استعماله كنظرية في عدة قطاعات حيث كان المنطلق مع المؤسسة 
ا لخاصة ثم القطاع العام في المؤسسات البلدية وتوشع ليشمل السياسات التنموية 
وخاصة استراتيجيات مقاومة الفقر انطلاقا من سنة ۱۹۹۲ م» تحت مفهوم 
e «La bonne gouvernance)»‏ 
الدولية والتجمعات الإقليمية وخاصة الدول الأوروبية". واعتمد على الحكم 
الرشيد في البداية لبيان الأسلوب الذي تعتمده الحكومة لمأرسة سلطتها الاقتصادية 
والسياسية والادارية وكذلك في كيفية إدارة موارد البلاد في اتجاه التنمية ثم توسع 
الاستعمال إلى إدارة المؤسسات. إلا أن هذا التعبير بقي متغيرا تتباين مضامينه 
ومعاييره بتباين الجهات والمصالح» حيث يركز البعض على النمو والانفتاح 
الاقتصادي» في حين متم آخرون بالانفتاح السياسي. 
٠. ۳. ٤‏ الميادئ العامة 
تفيد إدارة الحكم» استنادا إلى برنامج الآمم المتحدة الانائي» بمارسة السلطة 
السياسية والاقتصادية والاأدارية في تسيير شؤون اللجتمع على كافة المستويات. 
ووفقا لذلك يستند الحكم الرشيد إلى أربعة مبادئ: 
١-الشفافية:‏ وتعني التصرف بوضوح وعلانية» والسماح بتدفق المعلومات» 
بحيث يستطيع كل مهتم بموضوع معين» أو بمصلحة معينة أن يمع 
ا معلومات الضرورية لتحديد سلوكه وتصرفه تجاه ذلك الموضوع أو 
الملصلحة". 
١-سيادة‏ القانون: وتعنى تآمين حماية حقوق الانسان بالنسبة للأفراد 
راغات ولك اراي الاب :وجب فر اا 
للفئات الاكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. 


(1) Guy Hermet. La Gouvernance : un concept et ses applications , Paris 
: Karthala, 2005. P.5-28 


() برنامج إدارة الحكم في الدول العربية )1° * 1م( WWW.pO821.Org (On-line)‏ . 
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۳-المشاركة: ترتبط المشاركة بالمجتمع الديمقراطي» وتعتبر مكونا أساسيا من 
مكونات التنمية البشرية. وتفيد اللإسهام في صنع القرار بشكل مباشر أو 
من خلال مؤسسات شرعية وسيطة. ويقوم على حرية التنظيم وحرية 
التعببر» وآيضا على قدرات المشاركة البناءة. 
٤-المساءلة:‏ ويعرفها برنامج الآمم المتحدة الإنهائي آنا تقديم البيانات 
اللازمة حول كيفية ممارسة الصلاحيات وأداء الواجبات» وتفيد الأخحذ 
من خلال البر لمان الذي يضطلع بدور مهم في تنفيذ سياسات الحكومة 
والرقابة عليها. 
ب -مساءلة تنفيذية: وتفيد إخضاع الجهاز التنفيذي للمحاسبة عبر آليات 


رښهيه: 
ج-مساءلة قضائية: وتشكل ركنا أساسيا من أركان ضبط عمل الجهاز 
وتتوسع هذه المبادئ لدى بعض الجهات لتشمل أيضا: 
١-الإجماع:‏ وهو تغليب رأي المجموعة تحقيقاللنفع العام للوطن ولأفراد 
اللساواة: وتعني عدم التمييز بين المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق 
۳-الكفاءة: وتضمن تحقيق التقدم والازدهار والتطلع كا تعمل على الالتزام 
بتوظيف الموارد الوطنية بصورة سليمة لصالح المجتمع. 


(۱) الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستديمة www.univ-chlef.dz (on-line) «(e1 ٠٠*۹(‏ 
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٤‏ العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لحميع أفراد المجتمع 
الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية. كا يفيد الإإحاطة بالفئات المحرومة 
والمهمَّشة وضان آمنهم الاجتهاعي و توفير احتياجاتهم الأساسية. 

٥‏ الرؤية الاستراتيجية: وتفيد التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع ا لخاص 
لإإعداد خطط بعيدة المدى لتطوير الحياة الاقتصادية و الاجتاعية مع الأخذ 
بعين الاعتبار المتغبرات الداخلية والخارجية و خاصة منها المخاطر. 


١‏ - اللامركزية: وتفيد إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للإسهام في رسم 
السياسات التي تحكم علاقتهم ببعضهم وعلاقاتهم بالسلطة وتحديد 
الأهداف التي تتهاشى واحتياجاتهم والعمل على تحقيقها. واضفاء 
اللامكزية يعنى ايضا تمكين الذين كانوا مستبعدين من المشاركة في عملية 


المساواة الرؤية الاستراتيجية 
الشفافية الساءلة والحادة 
۰ 
سيادة القانون الكفاءة 
امشاركة ‏ »× / الإجاع 


العدل اللامركزية 


الشکل رقم (۱۲) مبادئ الحكم الرشيد“ 
ورغم تعدد اوجه الحكم الرشيد فإنه متصل بثلاثة أقطاب متكاملة (الدولةه 
القطاع الخحاص والمجتمع المدني) كا آنه يارس على ثلاثة م بات (السوى 
الوطني والجهوي والمحلي). 


(1)الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستديمة : المرجع السابق . 
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فا لحكم يشمل الدولة إلا أنه يتجاوزها ليضم القطاع الخاص والمجتمع المدني. 
وبتكامل هذه العناصر الثلاثة يمكن التقدم بالتنمية البشرية. فالدولة توفر الاطار 
السياسي والقانوني اللازم» والقطاع الخاص يولد الوظائف والدخل» وإلى المجتمع 
المدني يرجع الاهتمام بالتفاعل السياسي والاجتهاعي لتعبئة المجتمع من أجل 
المشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. 

ومن ابرز التحديات التي تواجه الحكم الرشيد المتغيرات التي طرأت على 
النظم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية في العالم. والتي وإن حققت تحسنا 
في المعيشة فإنما جلبت معها إشكاليات جديدة. وهنايبرز دور الدول في تحقيق 
التوازن المطلوب بين الاستفادة من العولمة من ناحية وتوفر مستلزمات الأمن 
والاستقرارللحياة الاجتماعية والاقتصادية من ناحية آخرى. 


دور توفيقي للدولة 
3ا ا ۰ » 
تزايد الخصخصة e‏ 
تتافت .د الموا 
تراجع الحاية الاجتماعية 
نوا الول عا الا a‏ 
کے ڪه س 
| الصراعات ج عدم المساواة جح العولة 
عجز الدولة على إدارة 
التخديات الساسة 
والتحكم في اللجوء إلى القوة 


الشكل (رقم )٠١‏ العلاقة بين العولة والتفاوت الاجتهاعى والعنف" 


(1) Organisation Mondiale de la Santé .Rapport Mondial sur la voilence 
et la Santé .Genêve 2002.p 246. 
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لقد تجاوز مفهوم الأمن ببعده الشامل معنى (القوة) ليبلغ معنى «القدرة) 
التي تعبر عن نسيج متشابك تصنعه وتتداخل فيه ختلف الأطراف الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. وباعتبار أن أساسيات الأمن ستقوم 
مستقبلا على دعائم رئيسية ثلاث» القوات المسلحة مع الآمن والتنمية بمختلف 
ك 
وتأهيل بعض قطاعاته تعتبر استراتيجية. 

لقد عرفت الدولة تطورا منذ مايزيد على ثلاثة عقود لتتطور الى «دولة حارسة») 
تحرس الأمة ووحدتها ومن ذلك الى «دولة منظمة» حيث فتحت باب المشاركة 
للقطاع ا لخاص واكتفت بتسيير وإدارة بعض القطاعات عن بعد. وتبعا لذلك 
تعدى مفهوم «الحكم» إطار الدولة أو الحكومة ليتصل بكو كبة من المؤسسات العامة 
والخاصة وبجملة من المعايبر» والأوجه المختلفة في العمل والادارة والتنسيق. 

٠. ٤‏ الآمن والحكم الرشيد 

فبالرغم من الرفاه والترف الملحوظ» مازالت بعض الدول المتقدمة تواجه 
صعوبات للاستجابة لمتطلبات الأمن المتزايدة لديها. لذلك اتحجهت جلها إلى 
(خصخصة) جوانب من قطاع الأمن وتجاوزت بذلك احتكار الأجهزة الرسمية 
هها. 

لقد أصبحت «المراقبة الاجت|اعية اهعم eاقإأرمء‏ م1) مجال عمل 
تشترك فيه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية» الحكومية والخاصة» التجارية 
والمتطوعة. 

وتزايد الاحتياج ايضا الى «الحكم الرشيد في الآمن» في الدول النامية وخاصة 
الضعيفة وال منهارة التي تكاد تنعدم فيها أساسيات متطلبات الحياة من صحة 
وخدمات اجتاعية وتربية ودفاع ومن عام. 
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فرغم تعدد أصول الآمن" في ختلف المجتمعات ورغم تجانسها من حيث 
الطبيعة حيث تبرز «اكمؤسسات ذات سلطة مطلقة» وتعمل على أن تتمتع(بشمولية 
الكفاءة)» فان الواقع اليوم يقدمها في إطار مغاير. لقد انتشرت الشركات الأمنية 
الخاصة وتزايد حجم رجال الآمن ا لخاص مقارنة برجال الأمن وخففت عديد 
المياكل الرسمية من خدماتما التي تكفلت با مؤسسات مدنية» ويرشح أن يكون 
جال «الحريمة» أبرز القطاعات التي تعمل بعض الدول التي ها سبق في هذا المجال 
على «(خصخصته») حاليا. 


ويشرر المختصّون ان تعدّد الأطراف في هذا التمشى لا يرتبط فقط بشرعيتها 
اا ا وا م 
مع المستويات السياسية الثلاثة للأمن» «الحكم الرشيد المحلي» الحكم الرشيد 
المۇسساتي» الحكم الرشيد الدولي». 


(1) يعتبر نظام الشرطة من آقدم المؤسسات الرسمية المرتبطة بالسلطة» وحسب المراجع 
التاريئية فإن ظهورها يعو إل تنو ١٠١ ١‏ سة قبل الميلاد فى مض ر الفرعونية والصين 
القديمة وبابل. وقد اختلف الفقهاء حول أصل كلمة «الشرطة» فمنهم من يرى آنا 
بيزنطية ومنهم من يرى آنا فارسية الأصل كا يرى آخرون أنها عربية ولم تستعمل إلا 
بعد ظهور الإسلام. وقد اتفقت جل المعاجم اللغوية على تفسير «الشرطة) بما كان يتميز 
ما من «شرط» أي علامات خاصة يعرفون بها . 
-بعثت الشرطة رسميا في فرنسا سنة ١٦۹1‏ م» تحت la Lieutenance générale nıl‏ 
.de pمoاice de Ps‏ » و معت لدا کل الاختصاصات وتوسع هذا النظام تدرمجیا 
إلى بقية جهات البلاد بداية من ٠۱۹۹۹‏ م. 

-جاءت المبادرة الأولى لتركيز هيكل رسمي للشرطة ببريطانيا سنة ۱۷۸١‏ م» دون تقد 
وطرحت المبادرة الثانية سنة ۱۸۲۹ م» عن طريق الوزير « روبير بيل 1ء۴ R0)‏ 
«الذي اقترح قانونا خاصا «لشر طة الزعاصnة «Metropolitan Police Service‏ 
لتحظى بالدعم وانطلاقا من سنة ١٥۱۸م»‏ بدأ تعميم التجربة على كامل البلديات. 
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الجدول رقم )١١(‏ التنظيم المؤسساتي للأمن الرشيد“ 


الدولة 


المجتمع المدني المحلي 


المجتمع المدني الدولي 


المنظات الدولية 


مؤسسات غير حكومية 

فلئن يطرح المستوى الأول مشاركة المجموعات والأفراد في تحقيق السلامة 
والأمن» يؤكد الثاني على أهمية التنظيم المؤسسي ال معتمد سواء كان خاصا أو 
عامالتأمين التعاون وتحقيق الشراكة بين بعضها البعض خاصة في جال التكوين 
والبحث واستغلال المعلومات وحفظ النظام. ومام تداعيات العولمة وشبه اندثار 
الحدود وتزايد نمط المبادلات اللامادية بجند المستوى الثالث للحكم الرشيد 
المنظمات والآليات الدولية والمدنية وفي مقدّمتها منظمة الأمم المتحدة والشرطة 
الدولية والشرطة الأوروبية والمنظمات الانسانية. وإذ م تتحدد بشكل دقيق وبين 
طبيعة المعاملات والروابط بين ختلف هذه الأطراف والمستويات الآنفة الذكرء 
فقد توصل البعض الى حصرها في خمسة مجالات «الاجبار والتكليف والبيع وابة 
والتبادل) . 


١-فالاجبار‏ هو اخضاع الغير الى متطلبات آمنية (زجرية أو وقائية) تقوم بها 
مؤسسات حكومية وغير حكومية. ويندرج في هذا الاطارمثلا اجبار 
المؤسسات المالية على الإأعلام في صورة الاشتباه في بعض العمليات المالية 
أو تجاوزها السقف المحدد لمقاومة تبييض الأموال. 
La Gouvernance de la Sécurité dans les Etats faibles et défaillants‏ )1( 
(Champpennal.revues.org).‏ 
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۲-التكليف ويقضي باحالة بعض مهام آو خدمات هیاکل الدولة ال موسسات 
خاصة للقيام بها او التدخل باسمها مقابل أجر معين. فعديد المطارات 
تستعين بش ر كات خاصة لتأمين بعض الخدمات الأمنية رغم مسؤولياتما 
الكاملة ني هذا المجال وتوفر مصالح مختصة تابعة ها. 
الجدول رقم )٠۲(‏ الخدمات والمهام الأمنية 


الآليات الاقتصادية. مصالح الأمن (الأمن العا مصالح تجارية). 


الؤسسات القائرنية. منظات وقاية. 
الأفراد 
الجاعات. 


ماعات إجرامية. 


إدارة مدنية لتنفيذ القاثون. 

مصالح أن بم سات (الش ر کات) 
شر كات أمن خاصة. 

جموعات مقيمة (مفتو حة» مغلقة) 

رات ات ا ا الاشخاص (دفاع ذاتي). 

دينية» ثقافية) الاعات الاجرامية . 


۳-البيع وهواكثر المعاملات شيوعا بين القطاع العام والمؤسسات الأمنية 
ا لخحاصة ولكنه لا ينسحب على كل العقود فعديد المؤسسات تدير بنفسها 
أمنها الداخلي. 

٤-اهبة‏ وهو تعامل عرفت به مؤسسات التأمين في برامج الوقاية وخاصة منها 
حملات الوقاية من حوادث المرور إلا أن هذا الاستعداد لمساعدة الهياكل 
الرسمية تطور ليشمل مبادرات أخرى كتخصيص بناية في فضاء تجاري 


(1) Maurice Cusson.Traité de sécurité intérieure,presse polytechnique 
et universitaire romandes 2008. p.72. 


۱۹۹ 


لمصالح الأمن أو بناء مراكز مرور ضمن مشاريع الطرقات أو توفير 
تجهيزات لوحدات المناطق النائية. وتطورت اجراءات ضبطها والتعريف 
با تفاديا لكل تجاوز من جميع الأطراف. 
ه-التبادل ويفيد هنا التنسيق الرسمي أو الذاتي والذي يتيح جمع المعلومات 
والمعارف والمواردالبشرية والامکانات المادية. ويعتبر تبادل المعلومات 
بين أجهزة الآمن وشركات التأمين والمصالح الاجتماعية أبرز الأمثلة 
الناجحة ني الحكم الرشيد. 
إن تعدد وجه الأمن الرشيد حسب التو جهات ال مشار إليها لايمكن أن تعتر 
بأي حال من الأحوال تراجع دور الدولة أواندثاره» بل هو إعادة توزيع مهام 
ومشمولات بينها وبين جهات خاضعة لسلطتها وتعمل تحت إمرتا دف تحقيق 


الفصل الخامس 
الأمن ومقتضيات الإصلاح 


° . الأمن ومقتضیات الإصلاح 


يمثل الآمن بمدلوله العام اللإحساس بالاستقرار والأمان بالنسبة 
للأشخاص والمجتمعات. ولتحقيق ذلك تعمل الهياكل الأمنية على جبهة 
عريضة من القضايا المتناقضة من حيث الأسباب والأطراف وطبيعة 
الظواهر. ولئن يعد هذا المكسب أبرز مقومات المجتمعات النامية حاليا 
لتقليص ظاهرة الفقر وتحقيق أهداف الألفية للتنمية و تأمين الإصلاحات 
السياسية» فإنه يبقى خيار المستقبل لتوفير الحلول لمواجهة التحديات 
والتهديدات والمستجدات المستقبلية والتطورات التلاحقة. 

ويعد الاتجاه نحو الإصلاح ضرورة تفرضها المتغيّرات وتعقد الأزمات 
التي تعيشها المجتمعات. فالإصلاح المؤمل تحقيقه هو إصلاح يساعد على 
تطوير الحركة الاقتصادية وتأمين اللخدمات الاجتماعية.إصلاح يعمل على 
إقرار هياكل أمنية فاعلة ومنظومة عدلية ناجعة وذات مصداقية. وهو توجه 
تراهن عليه جل الدول لدفع مسار التنمية الشاملة لديا عموماء وتكريس 
مبادئ الإدارة الرشيدة على وجه الخصوص. 

واعتقادي أن التوجُهات الجارية في دعم القطاع الأمني يجب أن تأخذ 
بعين الاعتبارء إلى جانب القضايا الاستراتيجية» مشاغل الفئات الضعيفة من 
حيث الشعور بانعدام الآمن والسّلامة والخوف الدائم الذي يواجهونه. هذا 
فضلا عن الحاجة لترسيخ التسيير الناجع والتصرف السليم وتكريس قيم 
الشفافية وضان الحودة و النجاعة واعتاد الآليات الحديثة للتقييم والمساءلة 
لإرساء علاقة متينة قوامها الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة بين هذه الهياكل 
وخختلف المتعاملين معها. فأفضل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في 
أي مجتمع هي التي توفر مقوّمات أساسية لكل من الأمن والتنمية. 


eT 


وتبعا لذلك فإن المجتمعات في حاجة إلى كسب رهان الإصلاح على 
ثلاث مستویات: 

- تطوير الخدمات الأساسية في جهازي الأمن والقضاء. 

-إقرار منظومة حكم رشيد ودعم وسائل المراقبة والمساءلة. 

- اعتماد مبدا اللامركزية في الإإصلاح لتثبيت المنظومة وتوسيع دائرة 

تنمية القد رات و ضط الأ اجات . 

فاللإصلاح أصبح سمة من سات هذا العصر ومنهجا حديثا تستند 
إليه المياكل والمؤسسات لمواكبة التطور العلمي والتقني با يتفق والمتغيرات 
والشحدبات. ۰ ۰ 


ه ٠.‏ الإصلاح الإداري والأمني 
٠.٠.١‏ الإطار العام 


١‏ وجه ومقتضيات الإصلاح 

اوتام الت عات وال بر اها ت اجه ادارا وا سات 
والهياكل عموماحركة تطور وتغيير سريعة في كل المجالات و بنسق ل 
تشهده البشرية من قبل» الشيء الذي حتم اعتماد سياسات إصلاح مدنية 
وأمنية لضان فاعلية ختلف الأطراف في عملية التنمية الشاملة وخاصة في 
الدول النامية. وقد استعمل هذا المغهوم في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء 
الحرب العالية الثانية وحظي باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة بعد 
الخرب العالة القاة وله تارف معددة قي التسن والتخر والجهرةد 
المهادف. كا عرف بأنه اللإصلاح الشامل لنظام الدولة ويشمل الجوانب 
السياسية والاقتصادية والادارية. 


وحدد المختصون تدج الإصلاح الإداري عبر ثلاث مراحل : 
الأرل وقد من أو اغر السخفات نخ وار ال ابات رند اهت 
بنفقات هياكل الدولة والحاجة إلى ترشيدها واتجهت الاهتمامات إلى 
فيض اليزانيات واعت |د الخصخصة. 
الثانية: وتمتد من أواخر الغانينيات إلى أواخر التسعينيات وهنا تحول الإصلاح 
من الكم إلى الكيف في محاولة لتطوير العمل الحكومي والتركيز على 
جودة الخدمات والشفافية و اللامركزية. 
المرحلة الثالثة: وتمتم بالمحافظة على ما تم إنجازه ومعالجة بعض النقائص 
وا شمر لات و الاج تجسن الاأعلاقات الهدة: 
ويكاد يتفق الجميع على مفهومين للإصلاح: 
-المفهوم التقليدي ويعتمد على برامج جزئية ومرحلية تتعلق باهياكل 
ما يتفق والإصلاح الإداري المشاع. 
-المفهوم الحديث ويمتم بالفرد والمجتمع في إطار نظرة اجتاعية وليس 
البعض أن هذا التمثّى قرب إلى التطوير الإداري «أو التأهيل». 
وللعلم فإن اللإصلاح يأخذ با لمفهومين فهو في حاجة إلى أن يركز على 


(۱) فيصل بن معيض آل سمير. استراتيجيات الإصلاح الإداري ودورهافي تعزيز 
الآمن» ( الرياض »جامعة نايف» ۷٠٠۲م)‏ ص ٤۷-٤١‏ . 


إعادة النظر في القطاعات الاستراتيجية لإإحداث النقلة النوعية وفقا لطبيعة 
المؤسسة أمنية كانت أو إدارية. مع الإضافة وأن تحقيق المناخ الإداري الملائم 
وا مخري للقدرات لا يتوفر من خلال الميكلة والآدوات فقط بل يحتاج أيضا 
إلى تنمية علاقات عمل فعالة. وعموما فالإأصلاح الإداري ليس بنظام مغلق 
وإنها هو نظام يتأثر ويؤثر ني حيطه ولا يتحقق باعتاد تطبيقات أجنبية أثبتت 
جدواها في مؤسسات ومجتمعات آخرى تختلف عن مؤسسات ومجتمعات 
الدول النامية. هذا ويعتمد الإصلاح على تقنيتين «إعادة التنظيم» و(اتریسط 
الإإجراءات». 
١‏ -«اللجان» وهي آكثر الأساليب اعتادا وانتشارافي العالم. 
۲-«الاستعانة بخبراء أجانب» وتبرز أهمية هذا الأسلوب في تميّز تجربة 
الخبير وابتعاده عن الانحياز الذي يبديه أعضاء الجهاز الإداري 
الوطني عادة باعتبارهم طرفا. 
۳- «تكوين فرق عمل متخصصة وهو أكثرها نجاحافي عملية التنظيم 
للمعرفة الحقيقية بالوضع . 
ومن أبرز عوامل الإصلاح: 
-العوامل السياسية عندما تواجه دولة أحداثا خارجية أو داخلية تعجز 
عن مواجهتها. 
-العوامل الاقتصادية كالتضخم والعجز الواضح وانخفاض مستوى 


-العوامل الاجتاعية عندما تواجه الدولة تغبّرات اجتماعية» كانتشار 
الجرائم وفقدان الأمن وانتشار الرشوة. 
-العوامل السكانية مثل أزمات الانفجار السكاني والهجرة والنزوح 
وانعكاساتا على الخدمات الأساسية. 
-عوامل التغيير الشامل وهي قناعات تحتم معالجة تراكهات ونقائص 
وتتلخص ممل الجوانب التي نرمي إليها في معالجة هذا الموضوع في 
الاهتمام بالقوانين وتأكيد ضرورة تعديلها وإزالة الغموض والتداخل بين 
نصوصها والتركيز على تبسيط الإجراءات والتعرف على مواطن الضعف 
خطط المراقبة على المستويين الإداري والميداني. 
۲ تحدیات الإصلاح 
تختلف اهياكل الأمنية من دولة إلى أخرى من حيث السلطات والحقوق 
والضانات المهنية والمراقبة الدستورية ها وعلاقتهامع المواطن. فعلى المستوى 
الأوروبي ورغم الجهود ال مكثفة للتوحيد والإإصلاح مازالت الرؤى متباينة في 
التعاريف مثلاء «فالأمن الداخلي» رغم استعماله في كل من ألمانيا وفرنسا 
ليس له مدلول في الدول الأخرى. 
ويرى الكثير أن الأمن المدني ومصالح الطب الاستعجالي والشرطة 
البلدية وشركات الأمن الخاصة وحراس السجون وإدارة الديوانة وحتى 
مصالح الحباية تؤدي يوميا مهام تتصل بالأمن الداخلي. 


وينتهح آخرون هجا موضوعيا عندما يرون أن الاختلاف وارد 
باختلاف المعطيات العامة اللخاصة بالواقع الجغراني والبشري والمؤسسات. 
فهيكلة الأمن لا يمكن أن تكون متماثلة ومتجانسة في «اللوكسنبورغ مثلا) 
۸0 آلف نسمة سنة ۸٠١٠۲م)‏ وني «الدنهارك ١ , ٤٥(“‏ ملايين نسمة 
سنة ۲۰۰۸ م) مع «آلمانیا)( ٠٠۰‏ , ۸۲ مليون نسمة سنة ۹٠٠۲م)'.‏ 

والأمثلة متعددة على هذا النحو في الدول العربية والإفريقية والآسيوية. 
هذا فضلا عن الاختلاف في المرجعية القانونية التي كانت السبب الرئيس في 
تعثر اعتاد قانون جنائى موحد في أوروبا والاكتفاء بإمضاء اتفاقيات ثنائية 
ر ی هاا عل فی اجات 
الإقليمية الأخرى. ويبدو الاختلاف واضحا بين هذه الدول في مجالي ضبط 
اللخدرات واستعال الأسلحة والاندماج الاجتهاعي.أما نسبة الرضاعن 
أداء هياكل الأمن والتى تبدو جيدة بنسبة ۷١‏ / في أوروبا فهى غير قابلة 
الاي م ف لرل اا غاا ا 

ويرجع ذلك لعدة اعتبارات لعل آبرزها": 


-تواصل تراجع الأداء ني صفوف رجال الأمن رغم الجهود المبذولة. 
تجاوز السلطة عند الاستعانة بأجهزة الأمن أو تسخبرها. 


(1) Patrice Meyzonnier, Jean-Marc Erbes. Les Forces de police 
dans l’union européenne .1’ harmattan, Paris.1994. .p89-. 
(2) Etannibi EO ALEMIKA, Ph.D. REFORME DE LA POLICE 
EN AFRIQUE: QUESTIONS ET DEFIS 
Professeur de Criminologie et de Sociologie du Droit. Dépar- 
tement de Sociologie, Faculté de Sciences Sociales. Univer- 
sité of Jos, JOS, Nigeria. 


-تسجيل مظاهر عنف على فئات معينة في بعض المجتمعات» لاعتبارات 
(عرقية» قبلية» اجتمأعية» دينية). 
-تعثر تحول النظام السياسي إلى نظام ديمقراطي بسبب عدم مواكبة 
هياكل الأمن. 
-تزايد نسب الجريمة والشعور بانعدام الآمن وانعحكاس ذلك على 
صورتها لدى المواطن. 
-تأثير نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي (التطور العمراني السريع» 
والتصنيع» وتزايد الفوارق الاجتماعية والتحولات التكنولوجية 
كالإعلامية) على الحريمة . 
-تفاعل الرآي العام مع حقوق الإنسان والسياسة في الأوساط الجامعية 
وني المجتمع المدني. 
اتر اعرا فل اشريمة الى تعلت ادود الرطهة وکارزت 
محيطها التقليدي المحلي. ٠‏ 
وانسجاما مع ذلك اعتمدت منذ عقود العديد منة الدول النامية هجا 
مواكبا لتطلعات المجتمعات» من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية 
والسياسية» إلا أن هذه اللإصلاحات بقيت لدى بعض الدول شكلية ولم 
تحقتق أهدافها الشىء الذي أدخلها من جديد ني دوامة الانقلابات والنزاعات 
ال رالد رالقامات لقنتو اك دة 
ودون الخوض في حيثيات هذا الفشل» نكتفي بالإشارة إلى أن الإصلاح 
الأمني يمر حت| عبر حاور اهتمام معينة جب أن يشملها منهج التأهيل نخص 
بالذكر منها إضفاء النجاعة على العمل الآمني وسبق الأحداث واعتاد 
شراكة مع المجتمع المدني وضان الأمن والسلم الاجتماعي وتنمية الشعور 


بالمسؤوليةء والتحلي بالمصداقية» وتقديم خدمات عادلة ومنصفة للجميع 
مع حماية حقوق الإنسان واحترام دولة القانون. 

هذافضلا عن الحاجة إلى تطوير مقتضيات التكوين ورفع مستوى 
المعرفة بشكل عام واستحداث آليات مراقبة لسير العمل. فاهدف المستقبلي 
الذي يجب رسمه لدى المياكل المسؤولة لا يتناول شرعية وأهمية تواجد 
الهياكل الأمنية وإنا يعالج أداء هذه الهياكل والحاجة لمراجعته والارتقاء 
به نحو الأفضل. إن طرح موضوع الإصلاح في بعض المجتمعات لا يخلو 
من معارضة و صعوبات» فالإصلاح يفترض التعرف عن ختلف المخاطر 
ومصادرها كا يفض إل التحقيق في التجاوزات والتصرفات غير المقبولة 
اى قتي المي ها عر أجراات سا رقار ت هارت 


الداع اذا 
الع ادا 
له سی 


تكليف هكل الدولة بالامن 
(الجش الأمن الداخلى) 


الامن العام 


تكليف مؤساسات خاصة بالسلامة 
(مؤساسات خاصة شركات ذا صبغة عسكرية/ 


الشكل رقم )٠١(‏ العنف ومتطلبات الأمن 


(1) Jean Marguin, Forces de police et entreprises de sécurité aux 
États-Unis et en France. 2009 www.frstrategie.Org. 
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جملة من التحديات تعرضت إليها بعض الدراسات وتتمثل في: 

غياب إطار قانوني واقتصادي متناغم مع إدارة الحكم الرشيد وقادر 
على تأمين الممارسة الديمقراطية لدى هياكل الأمن. 

خلر الخطط الوطنية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتاعية من 
رؤية واضحة للعدالة الجنائية في) بخص الحنح والتهديدات التي 
يمكن أن تستهدف الأمن والسلم الاجتاعي والحاجة للتصدي ها 
بکل حزم. 

-غياب خطة إصلاح أو تأهيل وطنية للعدالة و قطاع الأمن. 

_۔غیاب مۇسسة وطنية متعهدة بالإصلاح لبلورة الخطط اللازمة 
للإصلاح الأمني ومتابعة تنفيذها. 

- ضعف المخططات المعتمدة موضوعيا حتى في الدول التي ها اهتام 
وقناعات بالإصلاح الأمني. 
الدولة لفائدة الأمن والسلم المدني. 

-محدودية اعتادات التكوين في هياكل الأمن. 

-تدني مستوى المراقبة للأجهزة في بخص الالتزام بالمبادئ الديمقراطية 
في تنفيذ المهام المسندة إليها و يترجم الجدول التالي نتائج سبر آراء في 
عدة دول إفريقية حول هذا الموضوع. 


الجدول رقم(١۱)‏ هل لك ثقة في آداء رجل الأمن؟“ 


(1) Comparative series of national public attitude surveys on 


democracy, markets,and civil society in Africa. 2009 www. 
Afrobaromete.org 
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ه ٠. ٠.‏ الوظائف الإدارية والمهام الأمنية 
١-الوظائف‏ الإدارية العامة 
الإدارة هى إنجاز أهداف تنظيمية من خلال الأفراد والموارد. وهى 
أيضا ا حاف من خلال القيام بالوظائف الإإدارية الأساسية. ٠‏ 
وتتلخص هذه الوظائف في: 


التخطيط : ويمتم بتوقع المستقبل وتحديد أفضل السبل لإنجاز الأهداف 


التنظيم: ويستند إلى الميكلة الأساسية وتوزيع المهام والصلاحيات. 
التوظيف: ويهتم بانتداب وتدريب وتعيين الشخص المناسب في المكان 
لاسي 
التوجيه: وير كز على تحفيز ا لمو ظفين باتجاه أهداف الإدارة. 
الرقابة: وهي الوظيفة التي تراقب آداء العمل وتقيّم مدى تحقيق الأهداف 
المرسومة من عدمها. 
الوظيفة الأولى: التخطبط 
يعد التخطيط الوظيفة الأولى للإدارة وهي القاعدة التي تقوم عليها بقية 
الوظائف الأخرى.ويجيب مفهوم التخطيط على أربعة أسئلة: 
| -ماذانرید أن نفعل ؟ 
۲ -أين نحن من ذلك الهدف الآن ؟ 
۳ -ما هي العوامل التي تساعدنا أو تعوقنا عن تحقيق الهدف ؟ 
٤‏ -ما هي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق الهدف ؟ وما هو البديل الأفضل؟ 


1۱۳ 


واستنادا للتخطيط تتحدد برامج العمل بالنسبة للأعوان والموظفين في 
الإدارات للمرحلة القادمة. ويمكن تصنيفه إلى ثلاثة مستويات: 
١‏ - التخطيط الاستراتيجي: ويمتم بالمسائل العامة للهيكل أو الإدارة 
ويرجع إلى المستوى الإداري الأعلى ويمدف إلى: 
آ- بلورة خطة عامة طويلة المدى تتضمن المهام والمسؤوليات. 
ب - إبجاد صيغة مشار كة متعددة المستويات في العملية التخطيطية. 
ج تطوير الإدارة من خلال تآلف كل الخطط الفرعية مع بعضها 
البعض. 
۲-التخطيط التكتيكي: ويهتم بتنفيذ الأنشطة آو العمليات التي تم 
ضبطها في الخطة الاستراتيجية. ويركز هذا المستوى التخطيطى 
عل رر كل رق السع ی الا ار الان ر فا 
والمسؤولية كا يتميز بالمدى الزمني القصير والاهتمام بالأععال 
القريبة المدى. 
۳ -التخطيط التنفيذي أو العملياتي: ويعتمد لدى المسؤولين التنفيذيين 
أو الميدانيين. ويقتضي إعداده اتباع ا لخطوات التالية: 
أ وضع الآهداف: تحديد الأهداف المستقبلية. 
ب-تحليل وتقييم الواقع: تحليل الوضع الحالي والمواردالمتوفرة 
لتحقيق الأهداف. 
ج تحديد البدائل: ضبط الحلول المساعدة على تحقيق الأهداف 
الاو 
ج- تقييم البدائل: ضبط إجابيات وسلبيات الفرضيات المعتمدة. 


ه- اختيار الحل الأمثل: تطبيق الفرضية الأكثر إجابية. 
و-تنفيذ الخطة: تحديد الحهة المتكفلة بالتنفيذ وضبط الموارد اللازمة 
وإعداد منهجية للتقييم. 
ز- مراقبة وتقييم النتائج: التأكد من حسن سير الخطة وفقا 
للأهداف المرسومة وإجراء التعديلات. 
الوظيفة الثانية: التنظيم 
تتضمن عملية التنظيم أربعة نشطة بارزة: 
١‏ تحديدالأنشطة والخدمات الواجب إنجازها لتحقيق الأهداف 
اأ سوه 
۲ تصنيف مجمل الأنشطة والخدمات في إطار وحدات عمل إدارية. 
۳-تفويض العمل إلى مستويات إدارية أآخرى وتمكينهم من صلاحيات 
٤‏ ضط مسو بات أغاد الفرار. 
الوظيفة الثالثة: التوظيف 
يبدا التوظيف بتخطيط الموارد البشرية واختيار الموظفين ويستمر معهم 
طيلة حياتمم المهنية. وتتفرع هذه الوظيفة إلى ثمانية جالات: 
١‏ - تخطيط الموارد البشرية. 
۲ انتداب المو ظفين. 
۳-الاختیار. 


٤‏ التعريف باميكل. 
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۵_ التدريب والتطوير. 
- تقييم الأداء. 
۷-المكافآات والترقيات والنقل. 
۸-إهاء اعلقدمة. 
الوظيفة الرابعة: التوجيه 
العاملين» تكون الخطوة التالية في العملية الإدارية هى توجيه الأفراد نحو 
تحقيق الآهداف. وينظر إلى وظيفة التو جيه على آنا تحفيز» وقيادة و إرشاد. 
الوظيفة الخامسة: الرقابة 
وهى آخر الو ظائف الخمس للإدارة وهى المعنية بالفعل بمتابعة كل هذه 
الوظائف السابقة وتقييم أدائها. إلا أن البعض يرى أن غرضها الأساسي هو 
تحديد مدى نجاح وظيفة التخطيط . وتتضمن أساسا الجوانب التالية: 
١‏ إعداد معايير الأداء: وتتفرع إلى نوعين: 
أ- المعايير الإدارية: وتركز على نوع الأداء المطلوب لبلوغ الأهداف 
اللحددة وتعبّر عن التساؤلات التالية من؟ متى؟ ولاذانعمل؟. 


ب ال معايير التقنية: وتحدد ماهيّة وكيفية العمل وهى تطبق على 
طرق اللإنتاج والعمليات والمواد والآليات ومعدات السلامة 


۲ متابعة الأداء الفعلى: وتعد هذه الخطوة مقياسا وقائيا. 


۳-تقييم الأداء: التأكد من تناسب الأداء مع المعايير المحددة. 


تصحيح الغيارات: تحديد اللإجراء الصحيح الواجب اتخاذه للمعالجة 
والتدارك عند الاقتضاء. 

ولعله من المفيد اللإإشارة إلى أن الإدارة الأمنية رغم اعتبارها فرعا من 
فروع اللإدارة العامةء فإن هناك تحفظاً من طرف المختصين حول التطبيق الآلي 
للنظريات الإدارية العامة على المجال الآمني. حيث يرون أن هناك جوانب 
في عمل رجل الآمن لم تشملها هذه النظريات. 

إلا آهم يؤكدون في المقابل أن نمييز «الإدارة الأمنية) لا يعني عدم وجود 
نقاط مشتركة بينها وبين مجالات الإدارة العامة ( علم الإدارة) وبينها وبين 
الات ادارة الأغعال. 


علم الإإدارة 


الإدارة العامة إدارة الأع|ال 


الخدمة الإدارة اللإدارة 
المدنية الأمنية العسكرية 
الشكل رقم )٠١(‏ علم الإدارة" 


فالإدارة أصبحت علا له مبادئ محددة و قواعد معيّنة» واضحة ا منهج 
وتتسم حقائقها بالثبات. ويعد الاعتراف بالنواحي الإبداعية فيها نتيجة 
كاتا العلة. 


(١)يوسف‏ شمس الدين شبسوغ .مركز بحوث شرطة الشارقة .الادارة الامنية الحديثة 
c1‏ ص ٤٣‏ 


۲ المهام الأمنية والعدلية 
تعد الهياكل الأمنية أبرزالآليات الرسمية التي تحمي القانون وتفرض 
أحكامه وتحقق له السيادة اللازمة. ومن أصول الأوضاع الصحيحة في 
المجتمع الديمقراطي أن تعمل هذه المياكل على أن تسود الحريات الفردية 
و القانون دون تعارض أو تضارب بينهيا. ومه| تعددت المهامٌ فاه يمكن 
حوصلتها في جالين: 
الأول : وقائي يمنع الأفراد من الإخلال بالآمن والنظام. ويعرف بالضابطة 
الإإدارية. 
الثاني : زجري يؤذي إلى معاقبة المجرمين والمخالفين ويعرف بالضابطة 
العدلية. وهي مهام يتفق عليها جل المياكل مع حفظ النظام العام» 
ويعدها رجال الاختصاص المهام الأساسية للأمن فيا يراها آخرون 
مهام تقليدية. 
- الضابطة الإدارية 
الضبط هو لغة مصدر من ضبط وضبط الشيء أي حفظه بالحزم حفظا 
شديداء وضبط البلاد أي قام بأمرها قياما ليس فيه نقص ”.و لإدراك علاقة 
الضبط اللإداري بالحريات العامة نذكر أن هناك من الفقهاء من يعرف الدولة 
بأنها احتكار للإكراه المشروع لصالح المجموعة العامة ويتجلى هذا الإكراه 
با لخصوص في مادة «البوليس الإداري» أو الضبط الإداري إذ إن هذه 
الوظيفة التي تمارسها الدولة وبالأحرى السلطة التنفيذية»عن طريق الإدارة. 


(1) المعجم العربي الأساسي الذي نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
(بروت» مؤسسة لاروس ۱م) ص .۷٦۲‏ 


ويعد الضبط الإداري «الوجه السلبي» لوظيفة اللإدارة إذ يتجسم 
في التنظيم القانوني لمجموع الاستشناءات التي وضعت لمبداً الحرية» فهو 
تحديد لحرية التنقل بأحكامه المتعلقة بتنظيم حركة المرور»وهو تحديد لحرية 
الاجتم|اع بأحكامه المتعلقة باقتضاء الإعلام المسبق لانعقادهاء وهو تحديد 
لحرية التعبير بأحكامه المتعلقة بالنشريات الدورية والمطبوعات وإجراءات 
الإإيداع القانوني الذي يصحبها. 

ويعد الضبط اللإداري وقائيا اعتبارا لدوره في المحافظة على الأمن العام 
والنظام والحيلولة دون وقوع الجرائم» وحاية الأرواح والأعراض والأموال 
ولضمان الطمأنينة بالبلاد» وحفظ السكينة. ووفقا لذلك تقوم المياكل 
الرسمية بتنفيذ القرارات والآنظمة والقوانين اللازمة لمنع وقوع الجرائم» 
ذلك من المهام الأمنية » وعلى الضابطة الإداريُة مساعدة الضابطة العدليّة 
بالقوّة المسلحة عند الاقتضاء وكل| طلب منها ذلك. 

إلا آنه لا جب الخلط بين الضبط الإداري وما توحى به الترحة الفرنسية 
«Police Administrative»‏ آي «البوليس الإإأداري»الذي يو جه التفكير 
إلى أجهزة الآمن بصفة خاصة. فالضبط الإداري مهمة تقوم با السلطة 
الإدارية دون أن تحتاج دائ إلى أجهزة الأمن التي يتمثل دورها أساسافي 
تنفيذ المقررات المتصلة بالضبط الإداري. 
الضابطة العدلية“ 

إذا كان الضبط الإداري دف إلى الوقاية من اللإخلال بالنظام العام 
فإن الضبط العدلي يرمي إلى الببحث عن المخالفين للقانون وإحالتهم على 
(۱) البشيرالتكاري 8 مدخل إلى القانون الإإداري -المدرسة القومية لللإدارة تونس» 

مركز البحوث والدراسات ۰ ۲) ص ۲٣۹۸‏ . 


العدالة. و بختلف الضبط الإإداري عن الضبط العدلي على اعتبار أن السلطة 
الإإدارية هي التي تتولى الضبط الإأداري» في حين تتولى الضبط العدلي سلطة 
فا اة ن العا ارما کرب عم ان ماري ااا اسا 
وحسب الفصل ٠١‏ من ججلة الإجراءات الجزائية بتونس» يباشر وظائف 
الضابطة العدلية تحت إشراف المدعين العموميين لدى اكم الاستئناف 
کل في حدود منطقته الاتي ذکرهم: 

وكلاء الجمهورية ومساعدوهم» حكام النواحي» حافظو الشرطة 
وضباطها ورؤساء مراكزهاء» ضباط الرس الوطني وضباط الصف 
وا مراكزه» مشايخ الترابه أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضی 
قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجحرائم أو تحرير التقارير 
فيهاء حكام التحقيق في الأحوال المبينة بهذا القانون. إلا أنه رغم الاختلاف 
البّن بين الضبط الإداري والضبط العدلي فليس من اهيّن دائ التمييز بينه|. 
- حفظ النظام العام 

يصعب في الواقع وضع تعريف قانوني محدد للنظام العام» ذلك آنه 
فكرة مرنة متطورة تختلف باختلاف الزمان والمكان» بل وباختلاف المذاهب 
السياسية والأسس الفلسفية والاجتماعية السائدة في المجتمع. وقد ركزت 
الرؤية التقليدية لصيانة النظام العام على ثلاثة مجالات حددها القانون 
الإداري وهي : 

\-الأمن العام: ويرمي إلى صيانة الأفراد في أنفسهم وأموالهم وحرية 

عملهم ويتمثل في مجموع الإجراءات المتخذة لمنع حدوث الجرائم 
أو الحوادث من الكوارث الطبيعية. 
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۲ الصحة العامة: وتشمل جيع الإجراءات والوسائل التي تتخذ قصد 
حاية الأفراد من الأمراض والأوبئة وتدخحل في هذا الإطار ملات 
التلقيح الإ جبارية والعيادات الطبية الدورية. 
۳-السشحينة العامة: ودف إلى توفير الحد الضروري من الهدوء في 
الشوارع والأماكن العمومية ومنع كل نشاط من شأنه أن يقلق 
راحة الغبر. 
وقد ارتبط مفهوم النظام العام بمفهوم الدولة السائد ني مكان ما وزمان 
ما.فالدولة سابقا أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام خاص يخدم مصالحها 
ويحقق أهدافهاء وما تطورت وأصبحت حديثة و تدخلية» و تطور معها 
مفهوم النظام العام وأصبح مضمونه لا يعطي فقط الأمن العام والصحة 
العامة والسكينة» بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام الاقتصادي 
والاجتماعي'. 
كا ضيفت صور أخرى مثل النظام العمراني أو الأخلاق العامة غير أن 
الأمر يرجع في الحقيقة دوما إلى إحدى الصور التقليدية الثلاث. 
وحدد المشرع في النظام العام سلطات الضبط الإداري لتحقيق التوازن 
بين السلطة والحرية ومن ثم معرفة ما هي الحدود أو الضوابط التي يجب على 
السلطة أن تلتزم بها إزاء حقوق الأفراد وحرياتهم. 
مع الآخذ في الاعتبار الظروف الاستنائية» التي تعتمد لمجابهة 
التهديدات الخطرة على النظام العام. 
(۱) عبد الغني بسيوني عبد الله (۹٠٠۲م)-‏ القانون الإداري -المعارف الإإسكندرية. 


(on-line) montada.echoroukonline.com 


حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية“ 

١‏ احترام مبدآالمشروعية: يقصد بمبدآ المشروعية خضوع الإدارة 
يعد التصرف أو العمل باطلا إذا خالف حك أو قاعدة من قواعد 
القانون أو خرج عن قواعده الملزمة . 

۲-الالتزام بالعمومية: يجب أن تلتزم السلطة عند تنظيمها للحريات 
الفردية بأن يكون الإجراء عاما وليس موجُها لفرد معيّن أو مصلحة 
حددة. 

۳ التقيّد بأهداف الضبط الإداري: تتمثل أهداف الضبط الإداري 
الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامةء و تعد كل الإجراءات 
الخاصة الآخرى ولو كانت تهدف إلى تحقيق الصالح العام باطلة. 

٤‏ - ربط التدابير بمواجهة خطر معيّن: ومعنى ذلك آنه جب ربط تنفيذ 
التدابير بوجود أسباب جدّية مهددة للنظام العام 

٥‏ الالتزام بأن تكون وسائل الضبط مشروعة في ذاتها: تتمثل وسائل 
الضبط الإداري في اللوائح والأوامر الفردية الصادرة في الغرض» 
والتى يشترط في أن تكون مشر وعة في ذاتها أي أن تكون صادرة في 
إطار و حدود النصوص التشريعية المتعلقة بالحريات العامة. 


)١(‏ رمضان محمد بطيخ (۹١٠۲م).‏ البيئة وحماية الضبط الاداري. الشارقة #«نا-«ه) 


unpan1.un.org) 


٦-الالتزام‏ بأن تكون وسائل الضبط متناسبة مع جسامة الخطر: يتعين 
هنا أن تلتزم سلط الضبط الإداري عند اتخاذها لتدابير معينة أن 
تكون متلائمة مع مستوى الخطر الذي هدد النظام. 

۷-الالتزام بمراعاة ظروف الزمان والمكان عند تقدير سلطات الضبط 
الإإداري: بمعنى أن ما تتخذه الإإدارة من تدابير أو إجراءات» بجحب 
أن يكون متناسبا مع الظروف المحيطة بالفعل سواء من حيث 
الزمان أومن خث الكان. 

۸ قفاوت ا سالیب آالضظ الإذاری بقارت مر اتب الريات: ليست 
الحريات العامة كلها متساوية بل تتفاوت فيا بينها من حيث الأهمية 
تبعا للكيفية التى حددها القانون» لذلك بجحب أن يكون التعامل 
میا ما تم وا الي 

اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستفنائية 

ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لمساعدة هيئات الضبط الإأداري على 

مواجهة الظروف العصيبة» من خلال تمكينها من صلاحيات واسعة تتعدى 

في مداها تلك التي تتمتع بها ني الظروف العادية. 

١‏ -مبررات نظرية الظروف الاستئنائية: 

الآمر الآول: عدم صلاحية بعض القوانين التي وضعت للتحكم في 
الظروف العادية» لمجامة الظروف الاستفنائية و أخطارها المهددة 
لأمن المجتمع أو النظام العام. 

الآمر الثاني: ضرورة بقاء الدولة واستمرارهاء يبرر في بعض الأحيان الخروج 
على مبدأالمشروعية العادية والتمسك بيا تقضى به نظرية الظروف 
الاستنائة: 


AE 


۲ ضوابط تطبيق نظرية الظروف الاستفنائية: 
١‏ وجود خطر مهدد سلامة الدولة وأمنها بصرف النظر عن طبيعة 
ا لخطرء كوارث طبيعية - حالة حرب -اضطرابات. 
۲ عجز الطرق العادية أو الوسائل القانونية عن مواجهة الخطر الذي 
هدد آمن الدولة وسلامتهاء بحيث يعد الإإجراء المتخذ هو الملائم 
لدفع هذا الخطر. 
أن يكون هدف السلطة تحقيق مصلحة عامة وجذية. 
٤‏ - أن تكون الإإجراءات المتخذة مقتصرة على حالة معينة وبالقدر 
الضروري لمواجهتها. 
رغم كل القيود التي يفرضها الضبط اللإداري على حريات الأفراد فإنه 
في النهاية يقوم على خدمتهم من خلال الحفاظ على النظام العام الذي تعود 
فائدته على الجميع. 
٠. ٠. ٥‏ التوجهات الحديثة 


١‏ شرطة المجتمع 

لقد ظهرت تجربة شر طة المجتمع بصفة رسمية سنة ۱۹١۷‏ م» في تقرير 
للجنة أمريكية حول مكافحة الجريمة؛ حيث أوضح التقرير» الحاجة إلى 
دور المواطن وإسهامه لتطوير أداء أجهزة العدالة مع تأكيد الحاجة للنظر 
في الظروف الاجتماعية والبيئية التي تنمو فيها الجريمة. ونتيجة لذلك صدر 
فان غا ۸ ابر ع ا ا ترات این فش ا 
الصيغ الكفيلة لتشريك المجتمع المدني في مكافحة الجريمة. وتطورت هذه 
التجربة في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا لتصبح ما يعرف اليوم «بشرطة 


المجتمع». واستأنست عدَّة دول بهذه التجربة في أوروبا وآسيا لتركيز هياكل 
ماثلة. 

إن مفهوم شرطة المجتمع يني كأحد الحلول الحديشة للتغلب على 
الصعوبات التي تواجهها هياكل الآمن بصفة عامة. وتقوم الفكرة على 
تشريك المجتمع في منهج حفظ النظام وإحداث شراكة بين مكوناته وبين 
وحدات الأمن. كا دف الى تعزيز تواجد وحضور رجال الأمن داخل 
الملجتمع ونمكين الأعوان من مساحة كافية لأخذ المبادرة واستباق الأحداث» 
وني ذلك تطور لأسلوب رد الفعل المعتمد سابقا e‏ 
بالإضافة إلى مكافحة الجريمة في تبديد الخوف ونشر الطمأنينة. كا يعدها 
الكثير خطوة إصلاحية في تنفيذ القانون وإجراء إجابي لتفعيل العلاقة بين 
رجال الأمن والمواطنين. ويشبر أحد المختصين في هذا المجال إلى أن هناك 
ثماني مراحل يجب تخطيها ني نظام شر طة المجتمع : 

-الوعي بالفجوة في الأداء بين النظامين. 

-الاعتراف بالحاجة للتغيبر 

- خلت المناخ المناسب للتغيير. 

ا 

د الغر ف عل اسر اجات ديا 

-اختيار الاستراتيجيات. 

تحديد وتطوير استراتيجية التطبيق. 


تق وتعديل الاستراتيجية. 


(1) عباس ابو شامة. شرطة المجتمع » (الرياض »جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
۹ ء,م) ص 1-۲ . 


Yo 


ك أن هناك خس مراحل على رجل الأآمن اعتمادها لمعالجة الأوضاع 
الأمنية والإشكاليات القائمة ضمن هذه النظرية: التعرف على المشكلة» 
تحليل المشكلةء تفصيل الاستجابة أو الرد على المشكلة » تنفيذ الاستجابة أو 
الحلء تعميم الاستجابة أو الحل. 

إن مبداً العمل الأمني مع المجتمع لمنع الجريمة أصبح جزءا من برامج 
الإصلاح المعتمدة ف انحاء العام وبذلك اصبحت الشراكة مع المجتمع 
المدني ضرورية لتفعيل العدالة الجنائية أمام تزايد القضايا الأمنية. 

ك ف 


اعا السجلة_ | ايرا الم 
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(1) Maurice Cusson.Traité de sécurité intérieure,presse polytechnique 
et universitaire romandes 2008. P 368. 


وني تفصيل للخلايا الاجتماعية التى ها علاقة بتوفبر الأمن والاستقرار 
ف المجتمع نجد: 
الأشرة: وهي المؤسسة الرتيسة في عملية التدشغة الاجتاعية: 
المدرسة: التي تسهم في تركيز ثقافة أمنية لدى الناشئة والشباب وتحميهم من 
السار كارف 
الإعلام: ويمكن الاعتاد عليه لتنظيم حصص لتوعية الشباب وتنمية 
شعورهم بخطورة الجريمة"". 
۲ إدارة الحردة الشاملة 
تحظى إدارة الحودة باهتمام واسع من قبل اللختصين والباحثين 
والإداريين الساعين لتطوير الآداء والإنتاج بمختلف المؤسسات واهياكل 
الخاصة والرسمية. ويرجع إشعاعها للنجاحات الكبيرة التي حققتهافي 
الصناعة اليابانية الت تعرف (Compagny Wide Quality Contr01)_ı‏ 
أي الحردة على مستوى الشركة. 
واستعمل مصطلح |kجۍودة‏ الژlnlة‏ ) (Total QualityManagement‏ 
لول مرة سنة ۱۹۸٠٥‏ م» من قبل البحرية الأمريكية لوصف الأسلوب 
الإداري لتحسين الجحودة استئناسا بالآسلوب الياباني في تطوير الإدارة. وتقوم 
اذار ةا غل اة مادو :ال كو غل اخ هه ال لل سات 


)١(‏ عبد العزيز خزاعلةء الشرطة المجتمعية : المفهوم والأبعاد. (الرياض »جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية) ۱۹۹۸ م. 

(۲) محمد عبد الوهاب العزاوي» إدارة الجودة الشاملة. (الأردن»جامعة الإسراء 
الخاصة. ۲۰۰۵-۲۰۰۴م) ص .۲٤-۲۲‏ 


ا لخاصة والمواطن بالنسبة للمؤسسات العامة من حيث الاحتياجات الحالية 
والمستقبلية والعمل على توفيرها. القيادة: وتتعلق بمسؤولية خلق المناخ 
العملى المناسب داخل المؤسسة أو اليكل لتحقيق أهداف الجودة. مشاركة 
الأفراد: وتفيد الس|ح لحميع العاملين من المشاركة الفعلية في الأنشطة ب 
يتهاشى ومؤهلاتم وقدراتم وما ينفع المؤسسة أو الإدارة ككل. المقاربة 
العملية وتحث على اعتماد خطة عمل لتحقيق أفضل النتائج. النظام الإداري: 
ويشبر إلى آهمية تحديد وفهم ختلف العمليات المنفذة في إطار منظومة 
متكاملة. الفضن المستمر: ويفيد اعتاد هذا الهذف ضمن ثزابت المؤسسة 
بشكل دائم ومستمر.عقالنة القرارات: وتؤكد أهمية إسناد اتخاذ القرار إلى 
التالبل والذراسات ولیس الخد أو الفخمن, الفحة: وتشر إل 
اللصلحة المشتركة التي توفرها المؤسسة لنفسها وللمتعاملين معها. 
وتتلخص مبادئ تحقيق الجودة لدى الهياكل الأمنية في: 
١‏ -دعم القيادة: وتفيد المساندة الكاملة من سلط الإأشراف. فالحودة من 
ا منظور الأمني تعني المساندة من طرف ال مستويات الإشرافية العليا. 
وتعد بعض التجارب في تبني سلط الإأشراف هذاالخيار ودعمه 
أو إدماجه في الإصلاح الإداري بشكل عام أبلغ الأثر في الارتقاء 
بمستوى الخدمات الإدارية بشكل عام و رفع مستوى الخدمات 
الأمنية على وجه الخصوص.وتعد عختلف المبادرات المسجلة لمعرفة 
مشاغل المواطن مكرسة هذا الخيار وجيّدة على مستوى الاختيار. 


)١(‏ منصور العور . تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق الحودة والتميز المستمر. 
إدارة الجودة الشاملة. الإمارات العربية المتحدة ٩۱۹۹م.‏ ص١٠‏ . 


۲-أسلوب الإدارة: ويقصد به كيفية سر العمل وممارسة السلطة 
والذي يستند عادة إلى مفاهيم متشددة جاوزا الأحداث.فأسلوب 
التسلط والشدة في التعامل مع المساعدين والمنظورين له سليّاته 
فهو وإن يضعف العلاقة بين الرّئيس والمرؤوس فإنه يدفع الأعوان 
إلى التقيد بالتعلي ات في حدود الشكل القانوني دون عطاء إضافي. 
وتختلف الإدارة العصرية مع هذاالمنهج لأا تعتمد سياسات 
متوازنة متكافئة تراعي مختلف الاعتبارات الإدارية التي تساعد على 
رفع مستوى الأداء وتشجيع الموظفين والأعوان والإطارات على 
الإبداع والابتكار والمشاركة في اتخاذ القرار. 
۳-روح المبادرة: إن الاكتفاء بتصريف الخدمات والأعمال اليومية ورد 
الفعل تجاه الأحداث المسجلة يتناف تماما ومفاهيم الجودة. فاستباق 
الأحداث واعت|د الأسلوب الوقائى وتطوير القدرات و منهجيات 
العمل القائمة تشكل ارز ا ارات التي تحتاج إليها الجودة. 
٤‏ - شمولية الجودة: ويقصد بشمولية الجودة 
آ- أن تشمل جميع مجالات الخدمات التي تقدمها الإدارة أو اليكل 
ار ار اة 
ب- أن تشمل جيع المواطنين بصرف النظر عن العقيدة والانتاء 
أو الهوية. 
E‏ أن تشمل الجودة جميع العاملين: وني ذلك تشريك لجميع 
الطاقات وتشجيع لحركة لإبداع والابتكار. 
٠٥‏ -تكامل السياسات: ويقصد بالتكامل تحقيق التوافق والتناسق بين 
ختلف البرامج والخطط التي يتم تنفيذها ك| يعني استقرار البرامج 


والخطط. فلا جوز تغيير السياسات كلا تغيبر المسؤولون. ولتفادي 
ذلك يشترط اعتماد مبداً مركزية التخطيط مع لامركزية التنفيذ إلى 
جانب التوثيق والمتابعة ثم التقييم والتقويم. 
٦‏ -استمرارية الجهود: يحتاج تحقيق الجودة إلى سنوات حذدها رجال 
مراصلا : 
وللعلم فإن جهاز شر طة مدينة «ماديسون بولاية ويسكونسن» 
بدا برنامج تحقيق الحودة سنة ۱۹۸١‏ م» ولم يتسن له الاستفادة من 
النتائج إلا سنة ۱۹۸۸م أي بعد سبع سنوات. 
۷-التركيز على المواطنين: يتوقف نجاح برنامج الجودة على مدى رضا 
المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم والأداء الذي يقوم به 
رجال الآمن لخدمتهم. 
وعمومافالجودة أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان وطبيعة 
الإنسان. 
فاق الفرف 
إن التقدّم والرّقي لا يتحقق إلا ني ظل استقرار الأمن وني جيع أنحاء 
العام فرجل الأمن مطالب دوما بالسعي إلى أن يكون على مستوى عالِ من 
ا لخلق والكفاءة والمعرفة بواجبات الوظيفة. وإذا كان الارتقاء بمستوى الأداء 
الأمني ضرورياء فان الاهتام بسمعة رجل الأمن تبقى أساسية. لذلك تحث 
النصوص الصادرة في هذا الشأن بأن يكون سلوك الضبًاط والأعوان سلوكاً 


(۱) المرجع السابق .ص .۲۸-۱١‏ 


۰ 


منر قا بي دافن الشبهات و سرء الال الساطة وآ بكرن الرس 
قدوة للمرؤوس. 

ووفقا لذلك تخضع مارسة العمل الأمني لشرطين آساسيين : الفعالية 
وهي احترام الحرّيات العامة التي يتعيّن أن لا يتم تحقيقها من خلال خالفة 
للقانون» أو تصرّفات تلحق الضرر بصورة الأمن لدى الرأي العامٌ» ومن هنا 
جاءت ضرورة تحديد جملة من الأخلاقيّات الصارمة التي جب أن يتحلى بها 
رجل الأمن. 

وللعلم فان كلمة (ديونتو لوجي ع1عهاه)«٥06)‏ تعني علم الواجبات 
ويقصد بها الواجبات التي تفرضها مارسة مهنة ماعلى أصحابا. ومن 
الأمثلة القديمة هذه الواجبات ما جاء في قسم الطبيب الإغريقي (أبقراط) 
الذي راد في القرن الرابع قبل الميلاد تحديد القواعد الأخلاقية لمهنة الطب. 
وقد اعتمدت الحمعية العامة للأمم المتتحدة" قرارا صادرا بتاريخ ١١‏ 
ديسمبر ۱۹۷۹ م» يتعلق بقواعد سلوك موظفي تنفيذ القانون وهم جميع 
الضباط و الأعوان ويرمى إلى تحقيق العدالة في المراحل الأولية للإجراءات 
ر وات الم تر اا 5 او ارو 
مأموري الضابطة العدلية من بعض الصلاحيات الاستفنائية لتمكينها من 
أداء واجبها في خدمة المجتمع كاستعال القوة إطلاق النار. هذاويتيح 
تنفيذ القانون الاطلاع على بعض المعلومات الشخصية والأسرار العائلية 
أثناء التحريات علاوة على البيانات والأدلة الجنائية با يستوجب ضبط 
سلوك الأعوان الذين ترجع هم مسؤولية تطبيق القانون» وتتمحور القواعد 
حول المسائل التالية في: 


)١(‏ محمد الآمين البشرى: العدالة الجنائية ومنع الجريمة ( الرياض » جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية ۱۹۹۷) ص٦٥-۷٥.‏ 


۳۱ 


١-التزام‏ أعوان وضباط الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ القانون بخدمة 
اللجتمع وحاية أفراده بدرجة عالية من المسؤولية. 

۲ -الالتزام بحقوق الإنسان. 

۳-استع ال القوة عند الضرورة القصوى وبشر وط معينة. 

٤‏ - المحافظة على سرية المعلومات الشخصية. 

٥‏ -منع الممارسات الخاطئة والرشوة والمحسوبية.. وانسجاما مع هذا 
الت وجه صدرفي فرنسا سنة ۱۹۸١‏ م» قانون أخلاقيات الشرطة 
الوطنية. ومن أبرز المواقف التي أشار إليها : 
أ-عدم انتهاك حرية المواطنين بدعوى حاية المال والنفس إلا في 

حدود معيّنة فلا يمكن اللإضرار بالأمن بدعوى الأمن أو أن 
ب-التأمل فيم يلحق بالإنسان من توتر وخوف في حال اقتحام 
تكون الحجُّة في ذلك العمل قائمة على شبهات غر ثابتة أو 
مبنيّة على تحريات سطحيّة ليس ها صلة بواقع الأمور. 
شبهات لا تقوم على قرائن» أو أدلة غير مقبولة» دون مبالاة 
لما قد يترتب عن ذلك من انقطاع لمورد رزقه أو بعده عن بيته 
وأبنائه» والوعي بأن استضعاف الفقير واستمرار المساس 
بحرّيعه من الأمور اني تتناف و العدالة التي تقوم ساسا على 


۲ 


د ضرورة التحري في البلاغات الواردة حول الجرائم فإ الاستناد 
إلى معلومات بغر تحزيات لا يز القبض على الأشخاص أو 
ر تعتيشهم . 
ه-لفت الانتباه لخطورة انتهاك حرمة المسكن بدعوى الحق في 
إلا بعد حصول الإذن من الجهات المختصة. 
و-لا يجوزفتح الرسائل المختومة أو المغلقة التي يتم ضبطهافي 
منازل المتهمين إلا بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة. 
ز-إجازة دخول المحلات العامة لمراقبة تنفيذ القانون لا يسمح 
بالتعرْض للأشياء المغلقة غبر الظاهرة. 
ح-إذا كان الأصل أن للهياكل الأمنية أن تتخذ في سبيل القيام 
بمهامٌ وظائفها من الوسائل ما يكفل تحقيق الصالح العام متى 
كانت هذه الوسائل مشروعة قانونا. فإن ها أن تستعمل القوة 
دون استعمال السلاح بالقدر اللازم. 
ط -الحق في استخدام السلاح لا يعني دائ) إباحة القتلء ولذلك 
يقتضي اتخاذ الحيطة وعدم إطلاق النار إلا في الحالات 
الاستفاتية الى يتيحها القائون. 
ك أصدرت المياكل المسؤولة" في كندا مجلة حول الأخحلاق المهنية 
لتؤكد أيضاً : 
Le systême déontologique policier , Code de déontologie des‏ )1( 


policiers du Québec.2009 www.deontolo gie-policiere.goUuv. 
qc.ca 
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-المحافظة على الثقة التي تتمتع بها المياكل الأمنية لدى المواطنين ورفع 
مستوى الاحترام للوظائف الأمنية المباشرة بشكل عام. 

تفادي التجاوزات مع المواطن والمساس بالأخلاق العامة. 

-تعريف رجل الأمن بشخصه كل طلب منه والاستظهار بالوثائق 
ا ا اڭ 

-الابتعاد عن الأقوال والتصرفات ذات الخلفية العنصرية والجنسية 

- تفادي المواقف التي فيها مساس بالاحترام المطلوب للمواطن. 

-الابتعاد عن كل تجاوز للسلطة تجاه المواطنين ( كاعتاد أسلوب 
اتہام شخص دون توفر مستندات أو وسائل إثبات ). 

-استغلال العون لسلطته للحصول على تصريحات. 

-التحري في عدم الاحتفاظ بأي شخص للتحقيق معه ما لم يكن بحالة 
إيقاف. 

-على رجل الأآمن أن يحترم السلطة والمحاكم بشكل عام وأن يعمل على 
عدم عرقلة سير العدالة عبر إخفاء معلومات أو التحفظ على أدلة 
لمساعدة متهم أو التشفي في آخر. 

- الامتناع عن الحصول على هبات أو عطايا أو نسب من الأرباح أو 
عائدات نتيجة خدمات قذمها. -دفع أموال أو تقديم هبات بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة للتآثر على شخص معيْن عند تأدية واجبه 
بشكل موضوعي وصادق. 


٤ 


- تفادي المواقف التي تتسم بتضارب المصالح كبيع التذاكر واليوميات 
والإعلانات الإشهارية مه كانت طبيعة الشخص أو الهيكل أو 
اة 


-على رجل الآمن احترام حقوق كل مواطن محتفظ به تحت حايته مع 
تفادي المجاملة والملاطفة. 
-الامتناع عن تقديم آي آدوية أو سوائل قد تؤثر على المدارك إلافي 
حدود ما تتضمُنه الو صفات الطبية. 
تفادي الاستخفاف بالحالة الصحية للموقوف أو بسلامته. 
-عدم إخضاع آي شخص للتفتيش المباشر من طرفه إذا كان خالفا 
لجنسه والامتناع عن السماح لشخص آخر للقيام بذلك إذا م يكن من 
اس 
-عدم السماح بإيقاف الموقوفين غير البالغين مع الكهول أو جمع الإناث 
مع الذكور. 
-التحلي با لحذر عند استعال السلاح الفردي وتفادي سحبه أو التهديد 
به ما م يكن لذلك داع. 
- التفطن إلى إمكانية استعمال سلاح رجل الأمن من طرف موقوفين أو 
أشخاص آخرين. 
وتأكيدا هذه المبادئ أعدّت الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
العرب» مدوّنة قواعد سلوك رجل الأمن العربي تتضمن ٠١‏ مادّة استهدفت 
التقيّد بالقيم الإأسلامية والعربية وبمعايير الشرف والنزاهة وتناولت فيها 
بشيء من التفصيل: 


o0 


- تأكيد الانضباط والاحترام داخل الأسرة الأمنية. 

-الالتزام بالانضباط المهني والوظيفي والاجتاعي والآخلاقي. 
وتطوير مواهبهم. 

-احترام القانون بشكل يحمز المواطنين على الامتثال لأحكامه. 

-الامتناع عن القيام بتجاوزات تنال من طبيعة أداء واجبه. 

-إيلاء آهمية للعلاقة مع المواطن ومؤسسات المجتمع المدني لكسب 
الثقة. 

-آداء الواجب على نحو يتفق والدرجة العالية من المسؤولية التى 
تتطلبها الأخلاق المهنية. 

-احترام حقوق الإأنسان وفقالماهو منصوص عليه في الشريعة 
الإسلامية والدساتبر والأنظمة الأساسية والقوانين الوطنية. 

تحديد حالات استعال القوة وفقا للأنظمة والقوانين الجارية في 
الدول العربية. 

-الامتناع عن التعذيب جسديا كان أو نفسيا مع الالتزام بعدم التذرّع 
الحرب أو التهديد أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي. 

حهماية صحة المحتجزين والموقوفين واتخاذ التدابير الفورية لتوفر 
العناية الطبية والنفسية اللازمة. 

العناية بضحايا الحوادث. 


A 


-المحافظة على السرية ما م تقتضي المصلحة الوطنية خلاف ذلك. 


٠. ١‏ التآهيل الاستراتيجى 
لقد سبق واشرنا إلى آن بعض الجهات ترى ان مفهوم الإإصلاح بختلف 
عن مفهوم التطوير الإداري الذي يعني تغيير أنماط السلوك والمغاهيم 
والأفكار والممارسات.والذي تعرّفه نشرات الأمم المتحدة «بالمجهودات 
اللصمّمة خصيصا لتحقيق تغييرات أساسية في نظام الإدارة العامة من خلال 
عمليات تطويرية شاملة). وخيرنا الاستئناس بمصطلح «التأهيل» تأكيدا 
للبعد الاستراتيجي في استشراف المستقبل والإمكانية التي يوفرها لتكييف 
البرامج والخطط وفقا للظروف اللخاصة بكل دولة بحسب نظامها السياسي 
والاجتهاعى والاقتصادي. وتتحدد رؤيتنا في التأهيل في هذا الجانب بتهيئة 
اياك السرا عن مف الفطاعات الاس اة اتن أعداف جين 
تتفق مع الخطة الوطنية الجارية بفروعها الآمنية والاقتصادية والاجتاعية 
ورفع كفاءة وفاعلية المصالح التابعة ها باعتماد التقنيات الحديثة في مجمل 

خدماما. 

فالكثير من الهياكل ها نشاط كبير في ميدان تحليل المعلومات والوقاية 
والضابطة العدلية والإدارية وم جابهة الكوارث. إلا أن صيغة الترابط بين 
ختلف هذه المهام وإدراك الأبعاد الاستراتيجية لكل واحدة منها مازالت 
تشكل نقطة ضعف لدى البعض . 

ويتأكد هذا أيضا بالتوازي مع حاولات الارتقاء با منظومة الأمنية 
لتصبح ثلاثية الأركان سلطة عمومية ومؤسسات خاصة ومجتمعا مدنيا وما 
يقتضي ذلك من توضيح لمقتضيات هذه المهام الأمنية. 


۷ 


وتأكيدا لذلك سبقت بعض المؤسسات البحثية تدارس بعض المبادرات 
وبيّنت أن التمشى الأمنى المشار إليه معتمد في عدة قطاعات مدنية أخرى. 
فعلى ۷١‏ قس| شملتهم الدراسة الأجنبية في عدة اختصاصات تجارية 
وضتاعبة وة بشن أن 
۹١ -‏ ./ من هذه المصالح بحلل المسؤولون بها المخاطر الخاصة بالسلامة 
والآمن ني دائرة المؤسسة. وهو نوع من النشاط الاستعلامي التلقائي. 
-أن /٠٠١‏ من المؤسسات تعتمد إجراءات وقائية عن طريق الحراسة 
لعمليات سرقة أو اعتداء. 
-أن /.4١‏ من المسؤولين قاموا بعمليات بحث وتحري داخل الموؤسسات. 
-آن 4۲ من المسؤولين تكفلوا بعمليات إدارة أزمات بمؤسساتهم. 
ريخا كدر من لخن ان غاا الع هر الال اغدار ةسق 
الأحداث ويقوم بالمعالجة قبل إحالة الملف على العدالة. ويرجع انتشار هذا 
المنهج إلى الموقع الذي أصبح يحتله رجال الاختصاص في السلامة و الآمن 
على هذا المستوى. وهو بذلك يستبق الإجراء العدلي بخدمات حينية ووقائية 


Y۸ 


الاشكاليات الإدارة الانشطة النتائج 


الوقاية / 
التهديدات هم الاستعلامات الاجر الأمن الداخلي 


إدارة الأزمات ۱ 


الشكل رقم 0)٠١‏ المهام الأمنية الاستراتيجية" 
٠. . ٠‏ الاستعلامات و تحليل المعلومات" 
تنحصر مجمل الوثائق المتداولة في بعض الأبحاث التاريخية أو في بعض 
الأدلة ذات الصبغة المهنية دون توصل أي منها إلى إقرار «أنموذج نظري». 
والدليل والمراقبة. و يرجع هذا الاحتياج إلى الاحتياطات الأمنية المتزايدة 
الى تفرزها التهديدات . 


(1)Maurice Cusson.Traité de sécurité intérieure,presse polytechnique 
et universitaire romandes 2008. p.47. 

(2) EOGN. Cours supérieurs : cours de renseignement .livre 1 .(s1) : 
1989 p 105 . 
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١‏ -التهديدات الأمنية: تتفرع التهديدات إلى: 

١-تهديدات‏ متملة وتفترض التعرف على الإإمكانات الذاتية والجوهرية 
للخصم المحتمل» وتتوسع دائرة الاحتياطات في هذاالجانب 
للتعرف على إمكانات الأصدقاء أيضا اعتبارا لمغاجآت فك 
التحالفات والانقلاب إلى الوضع المعاكس وما يتطلب ذلك من 
يقظة. وتعرف مجمل الأنشطة المتعلقة هذا الجانب باستعلامات 
الوثائق والتي تؤمن على المستوى المتوسط والبعيد. 

۲ تهديدات ظرفية و تتطلب تو جيه الاستعلامات نحو الاحت|الات 
اللمكن أن يعتمدها الخصم عند المواجهة» فتقييم هذا الخطر يتم 
عبر استعلامات الظرف والتى تؤمن أنشطتها على المدى القصبر 
والمتوسط. وتتنوع الا وتتصل بمختلف الأنشطة بالبلادء 
لذلك تعمل الهياكل المسؤولة على حصرها ودراستها حسب 
الوزارات في إطار مباشرتا لمسؤولياتما. ويتم للغخرض إعداد خطط 
استعلامات يتم توزيعه على ختلف الجهات المعنية حسب التسلسل 
الإداري والوظيفي الذي بدوره يفضي إلى إعداد خطط بحث 
وااو ار و ج ا ا 
المختصّون إلى تبويبها في أربع مجموعات: 

أ- طبيعة وأنواع التهديدات. 
پالات ا كد واس 
ج- الآهداف المرسومة من طرف الأعداء. 
فك الوسائل اسشا 
و تتكفل الخلايا المركزية بإعداد اللخططات وهي على نوعين: 


۰ 


١‏ _ خططات موجهة خصيصا لمجاة التهديدات ويتم البت فيها من 
طرف مستويات إشرافية عليا وتمتد فاعليتها إلى فترات زمنية طويلة. 
۲ خططات بحث» وهي خطط تنفيذية تنطلق من الاحتياجات التي 
ضبطتها ساط الإشراف لتتوزع على مختلف الياكل القاعدية 
حسب مجالات البحث وإجراءات الإبلاغ ا لخاصة بكل طرف. 
فاللاستعلامات ليست مجرد مهمة من مهام الهياكل الأمنية بل هي 
ساس ختلف المهام الأمنية و تعد الاستعلامات عموماوعر ختلف 
الملاحظات المرفوعة والمعلومات المسجلة ذات أهمية بالغة على المستوى 
الشخص والقيادي لارتباطها المباشر بحسن سر العمل. وتحتل مكانة 
متميزة على مستوى العلاقة مع السلطات الإإدارية لفهم بعض الإخلالات 
الأمنية وتقديم المساعدة لاتخاذ الإإجراءات الملائمة «لحفظ النظام». 
۲-أنواع الاستعلامات 
تتبوب الاستعلامات حسب التسلسل الزمني إلى أربعة آنواع. 
أً- الاستعلامات التقديرية 
وتم بالوقائع المحتمل وقوعهاء وتعد من أهم آنواع الاستعلامات 
اعتبارا للإجراءات الوقائية التي تفضي إليها في حفظ النظام» أو في الآمن 
العمومي أو في دعم الأمن بالقوات العسكرية والأمنية أو بالنقاط الحساسة. 
ويرجع الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الاستعلامات داخل المياكل الأمنية 
إلى متطاباتها من حيث التركيز وال منهجية. 
ب - الاستعلامات المواكبة للحدث 
تعد هذه الاستعلامات حينيّْة أو مواكبة للوضع وتتناول العلاقة 
الآنية للأحداث الجارية. وتكمن أهميتها في المعلومات الأولية التي توفرها 


للجهات المعنية. وتكتسى أهمية لدى السلطة الإدارية اعتبارا لإإسهامها في 
ااذ الأجراءات الناجعة بالنسبة للحدث نفسه ولتابعة غلفاته المستماة 
أيضا. 

ذلك آنه حبذ في مثل هذه الحالات متابعة الوضع وإجراء تقييم للحدث 
عبر صياغة تقرير ولي يتم استكماله تباعا بتحاليل جزئية ونهائية. 
ج استعلامات الوقائع المسحلة 

تتناول هذه الاستعلامات الأحداث السابقة التي تم تسجيلها والتي 
تكتسي آهمية بالغخة في المجال العدلي دون الإداري وتصنف دون الأنواع 
الأخرى الآنفة الذكر. ورغم خصوصيتها فإنه لا يمكن الاستغناء عنها لا 
يمكن أن توفره من إضافات ورؤى للجهات الإدارية. 
د استعلامات التوثيق 
الرجوع إليه على المدى البعيد لإثراء معلومات معينة أو بلورة تصور وقائي 
لأوضاع اما 

حصر المختصون الخرض الأساسي من الاستعلامات في تنفيذ القوانين 


العام والصحة العامة والسكينة العامة. 


لقد تميزت العديد من المياكل الأمنية العريقة في عدم إقحام نفسها 
في الملجادلات السياسية وانصرافها إلى تنفيذ القوانين. إلا أن هذا 


الخيار الذي جلب ها الاحترام على مر السنين» لا يمكن فهمه سطحيا وكأنه 
يفيد صرف النظر عن الميدان السياسي. فالسياسة وفقا لتعريفها غير الواضح 
«فن الحكم» ما هي في الواقع إلا سلسلة أحداث اجتاعية بحري استغلا ها و 
توظيفها سياسيا. لذلك لا يمكن إقصاؤها من دائرة الاهتهامات على مستوى 
الاستعلام لما في ذلك من مساس بنجاعة العمل الأمني'. 

فحيثيات وعوامل «النظام العام» و«الآمن العام تبقى العلامات 
البارزة التي تحدد مسار رجل الأمن في التعامل مع المعلومات والملفات ذات 
التوجه السياسي . 
۳-الاستعلامات والحريمة" 

تواجه الهياكل الأمنية ضغوطات صادرة عن السلطات العمومية 
والمواطنين نتيجة تأثيرات القضايا الأمنية. وهذه الأسباب اتجهت اياكل 
المسؤولة إلى تقديم حلول استشرافية حيث اتجه الرأي إلى اعتاد استعلامات 
ا لجريمة في مسلك مواز لشرطة الجوار مع ما بتطلبه ذلك من توظيف واسع 
لتقنيات المعلومات ومناهج التحليل العلمية المساعدة على التعرف على 
الشبكات الإجرامية والعمل على استهدافها حسب الأولوية. 


(1)واجهت وكالات جمع وت ليل المعلومات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية 
انتقادات لاذعة لفشلهافي كشف هجوم ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ والحال أن 
المعلومات المنبّهة للحدث توفرت متفرْقة» دون أن يتم الربط بين المؤشرات 
والتنسیق بین غختلف المصالح Connecting the dots .ıizlkl‏ 
Frédéric Lemieux . les limites de usage des renseignements‏ )2( 
dans la conduite des affaires policières , Ecole de criminologie‏ 
(Centre international de criminologie comparée)Université de‏ 
Montréal.‏ 
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واعتبارا لذلك تعزز العمل الأمني بطريقة جديدة تعرف بالتحليل 
ال ر ا الان ای ر اة ي جر نو كر فا 
Maciitê 2003‏ ی 

- توجيه القرارات وعقلنة توزيع العمل الميداني . 

-دعم التنسيق الأمني حسب ختلف درجات التقاضي. 

- تأمين التدريب المستمر اعتبارا للنتائج المسجلة ميدانيا . 

وهو منهج متشابه مع ا منظومة التي اعتمدت في بعض وزارات العدل 
في الدول المتقدمة تجاه إشكالية «العود» وذلك حسب تقدير المختصين» 
ماركس ×141 سنة ۱۹۸۸ م» و إريكسون وهاكارJ Ericson Haggerty‏ 
سنة ۷م 

وتتلخص وظيفة الاستعلامات في ميدان الجريمة في خمسة ججالات 
رئيسية «الترصّد الفهم» سبق الآأحداث» التوجيه والتقييم»'. وتحدد 
إطار استغلاها في ثلاثة مستويات» الأستعلامات الميدانية وتتدخل في 
قضايا الإأجرام للمساعدة في التحقيق والتحريات» الاستعلامات العملياتية 
لمساعدة وتوجيه الفرق میدانیا وتوزیع اللإمكانيات» والاستعلامات 
الاستراتيجية التي ڌ تعنى بالظواهر الأمنية والإإجرام على مستوى إشرافي أعلى 
لدعم الخطط التنظيمية وتحديد الأهداف واقتراح التعديل التشريعي اللازم 
ودعم الشراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص. 


(1) Le renseignement criminel possêde cinq röles principaux : Dé- 
tecter, Connaitre, Anticiper, Orienter, Evaluer . 

La qualité des renseignements peut être évaluée ã partir des 

sept dimensions suivantes : Exactitude, Objectivité , Utilité, 
Pertinence, Disponibilité, Opportunité, Impact. 


هذا وتشما, الأ ستعلامات الاستراتجة أوالتكيكة أنشطة تة 
للتدخحلات الأمنية والإجراءات العدلية المتخذة لتكوين زاد معرفي حول 
الطرق والمناهح الناجعة في مكافحة الجريمة والذي يعد من أهم دعائم 
التدريب والتكوين بالمؤسسات الأمنية. 

وعموماء شهد النصف الثاني من القرن العشرين تغيرا في النظريات 
الأمنية والمناهج» تحولت بمقتضاها مصالح الأمن من النظام ا مغلق إلى النظام 
المغتوح ولو نظريا. ومن أبرز معام هذا الانفتاح الاهت ام المتزايد بالمحيط 
والحرص على التلاؤم وتغيير التمشي المعتمد و تفعيل الخدمات الأمنية 
في اتجاه سبق الأحداث. ومن أبرز التتائج الملسجلة التغيير المهيكلي الداخلي 
والخارجي الذي شهدته هذه اللصالح. فلقد تم داخليا استحداث مصالح 
استعلامات واجهت عدة صعوبات وإخفاقات نتيجة حاو لات إدماجها في 
الهيكلة القديمة. ويرى بعض المختصين أن هذه الإخفاقات يمكن تحميلها 
جزتيا إلى الهياكل الأمنية التي لا ترغب في تغيير نمط عملهاء فإقحام الهياكل 
الأمنية في منظومة عملية على ضوء الاستعلامات يولد إشكالية كبرى على 
مستوى الوقت الواجب تخصيصه للمختلف العمليات مع القدرة على التحكم 
في التدفق المستمر للمعلومات وما يقتضي ذلك من تحاليل ودراسات. 

وعلى الصعيد الخارجي فقد اتجهت المياكل الأمنية إلى الشراكة لدعم 
موقعها الاجتهاعي مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة. ومها 
كانت الخيارات فإن الاستعلامات تبقى شأنها شأن بقية المهام الأمنيةه 
حاضعة للمغ ظط ات النظي ية واميكلية للاليات الأمتية. وغمرماقان 
تطوير نجاعة الخدمات الأمنية ني حيط متقلب ومفرز لظواهر إجرامية 
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متعددة أصبح يحتاج إلى الاستعلامات أكثر من أي وقت مضى. فالفهم 
ا لجيد هذا المحيط هو الذي يتيح الفرص للهياكل الأمنية للقيام بالتدخلات 
الناجعة وبلورة واختيار ا لخطط الملائمة» وما يقتضي ذلك من تقييم مستمر 
ومتواصل هذه الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرسومة. فالعمل وفقا 
هذاالمنهج طور والى حد بعيد القدرات في الأجهزة الأمنية» فالتصزّف في 
المعلومات تجاوز جرد خزن المعطيات لبركز على التفاعلات بين العوامل 
الاجتماعية والاتصالية والتنظيمية. 

كا أن تقييم مثل هذه التجارب الجديدة لا يمكن أن تنحصر في نسب 
ارتفاع عدد الموقوفين أو المفتش عنهم أو حجم الأحكام أو عدد التقارير 
المرفوعة» وإنم| تتجه لتقييم مستوى المعارف التي ارتقت إليه المصالح 
والآليات الرسمية. فالرسالة الأمنية المستقبلية تجمع بين المحرص على 
مكافحة الجريمة و تنمية المعارف باهياكل الأمنية. 


٤‏ - تحليل الجريمة 

شهد ميدان الإإحصاء تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مقارنة با كان 
عليه» حيث تجاوزت القراءات الاستعمال الضيق المرتبط بالعلوم السياسية 
لتأخذ منحا جديدا مهتم بالتحليل الدقيق للمعطيات الخاصة بشؤون الدولة. 
فالتحاليل الإحصائية هي رهان العلم ا لحديث» وهي سلوب ونظرية متميزة 
تتصل في الوقت نفسه بشؤون الدولة وتسيير القيادة والشؤون العامة» 
وهي أيضا سندا وعلم)| يعاضد ويتداخل في علوم الاجتماع والاقتصاده 
والديموغرافيا والهندسة والطب وكذلك الشوؤون الأمنية والوقائية. 


فلقد حققت الدول المتقدمة باعتمادها هذا ا منهج نتائج إبجابية في عدة 
مجالات» ولناحرص على اتباع نفس المنهج طبقا لخاصيات ختمعاتا“ 
وطبيعة الحياة لدينا". 

إن احرص على وقاية المجتمعات من الجريمةء و المساعى المبذولة في 
العديدمن الدول افو ااا اد من سے ال ای ارت 
بمثابة مراجع يقف عندها المتأمل للاستئناس بها أو النسج على منواها. 
فجمع وتحليل المعلومات في جال الأمن وإنيرى أهل الاختصاص أنه 
للايمكن اعتباره من الأنشطة الحديشة في العمل الأمني» فإنه شهد خلال 
العقدين الأخيرين تطورا هاما على هذا المستوى في جل الياكل الرسمية. 
فالاستغلال الأمثل للمعلومات والمعطيات حتم إعادة هيكلة العمل 
وتحسين معارف رجال الأمن وفقا لمناهج علمية وعملية. فالتعبئة الملسجلة 
لمجاب ة الجريمة ما كان ها أن تطرح بهذا احرص في السنوات الأخيرة لو | 
تسجل نقائص وثغخرات ناتجة عن الأساليب التقليدية المعتمدة في العديد من 
الدول» لعل أبرزها عدم قدرة المصالح الأمنية على استباق الأحداث وعدم 
نجاعة الرقابة الخاصة للمجرمين أصحاب السوابق. 

ولئن شهدت الثانينيات والتسعينيات في بعض المجتمعات حاولات 
لعقلنة تدخلات الأمن الداخلي فإن تراجع الثقة تجاه الأجهزة الأمنية نتيجة 
تزايد الجريمة والانحراف بقي من أهم الإإشكاليات القائمة. واعتبارا لأهمية 
التحقيق في الجريمة لدى جميع دول العام متقدمة أو نامية لإثبات مايترتب 
(۱) انظر ببحث رضا بوكراع: الفقر والحريمة إصدارات أكاديمية نايف العربية للعلوم 

الأمنية ٠۱۹۸٦‏ م. 


(۲) انظر بحث فرج السطنبولي: الحياء القصديرية في المدن الشمال افريقية» جلة العلوم 
الاجتماعية ۱۹۷۸المجلد رقم .٦‏ 


عنها من مسؤوليات سواء جزائية تتصل بالحق العام أو مدنية تتصل بحقوق 
الأفرادء تعززت اهياكل الأمنية بالتجهيزات التقنية والمنظومات الإعلامية. 

واستنادا لذلك تحسنت القدرات في جمع وتحليل المعطيات الخاصة 
با حيط الاجتماعي وبعالم الإجرام وتطور دور هياكل الآمن وتطورت 
معه نوعية الأعوان والكفاءات ومستوى الأداء. لقد أصبحت الخدمات 
الأمنية مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بتحليل المعطيات الخاصة بالظواهر 
الإجرامية المتعلقة بالشخصيات الطبيعية والاعتبارية المخالفة للقانون. وتبعا 
لذلك تبوأت قواعد البيانات مكانة إدارية وعلمية ها مرجعيتها في تدارس 
الاتجاهات الإجرامية والإشراف على الأبحاث الجنائية وتدارس حالات 
الانحراف وتخطيط التدخلات الأمنية وتقييم تأثيراتما ومردوديتها بشكل 
عام . 

وني هذا السياق عملت بعض الدول التي ها تقاليد متينة في تدارس 
ظاهرة الانحراف والحريمة على توطيد العلاقة بين المؤسسات العلمية 
واهياكل الأمنية على هذا المستوى لتدارس: 

-١‏ الفرضيات المطروحة حول خلفية الحريمة المنظمة وبلورة مقترحات 
تنظيمية للقطاع العام أو القطاع الخاص(كالقانون والضابطة 
العدلية....). 

۲-الاتجاهات والميولات عن طريق الأساليب التقليدية (التحاليل 
الإإحصائية) والأساليب الحديثة (تحليل الفئات الاجتاعية) الخاصة 
بالشبكات الإ جرامية. 

۳-التداعيات الناجمة عن ضعف القطاعات العدلية والادارية والسياسية 
والاقتصادية و التسيّب الأمني الذي يعطي احتمالات كبيرة لظهور 
وتطور الجريمة عموما. 


وللتأكد من هذه الفرضيات تم العمل وبصفة منسقة ومشتركة على أربعة 
عا 

أ الحرة الفصيل: لل اط السجل للشبكات الجر امي ةغل امكداة 
سنوات معينة اعتمادا على الوثائق الرسمية الإدارية والعدلية لمر تبطة 

با الفليل الإحصاتى راللمرنجى! ويش مل عددامن الاقات 
ال هات جرا اي ت اة لاحات 
معمقة تتعدى الاحتياجات العادية من حيث الاتجاهات والميو لات 
لتشمل التصنيف النموذجي للمختلف هذه الشبكات الإجرامية. 

ج التحليل حسب الحالة: ويتم التركيز فيه على عدد حدد من الشبكات 
يتم اختيارها حسب القواعد الإحصائية كفئة مثلة. 

د اقرف عل الطلبات الأصلاحبة: ورقفى هتا اخانب لا قط 
بالتعرف على واقع الشبكات الإجرامية بشكل حديث وإن)ا بتدارس 
سبل جابمتها عبر تطوير المنظومة العدلية وامياكل الأمنية. 


٥‏ جغرافيا الجريمة 
إن التوزيع الجغراني للجريمة شأنها شأن العديد من الظواهر 
الاجتماعية التي لم يكن الرجوع إليها اعتباطيا أو عرضياء فجريمة القتل 


(1) Nicolas Giannakopoulos et Pascal Auchlin, Corruption Suisse 
et Crime Organisé (FNRS - Suisse), de décembre 1996 ã janvier 
2000. Equipe de recherche t dirigée par la professeur Hanspeter 
Kriesi du Département de Sciences Politiques de 1 Université 
de Genêve, Faculté des Sciences Economiques et Sociales. 


التى تسجل بكثافة في جهات أو مناطق دون أخرى ها دلالتها وخافياتها 
ومسيناماء وتان الجر افا الاجعاعة كل معاضر لفان ذلك باعارها 
منهجا جديدا ومواكبا لتعقيدات الحريمة وملابساتهاء فهي من التخصصات 
الى ظهر ت ف الم تات والحت مكاتها العلمية: SE‏ الاجتاعية 
تفسر السلوك المكاني البشري وواقع حياته الاجتاعية و إشكاليانما. 

كا تبحث في فهم هذا السلوك الذي ينتهجه الأفراد في المجتمع عموما 
على ساس آنه شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي الناتج عن حياة 
الإنسان في بيئته. وقد أظهرت الدراسات الخاصة با لجغرافيا الاجتاعية 
ازدياد الوعى ها لدى الجغرافيين عند تدارس الإإأشكاليات الاجتاعية» 
وة ها صة ن اجاني الل اد الات اة رااان 
والمغزى المكاني للعمليات الاجتاعية ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية. 
هذا و ترتبط الاتجاهات الجغرافية الحديغة بالإطار العلمى الرئيس أو 
الحرري ل ار اوها و ا و د 
شعبه. كا عرفت جغرافية الجحريمة منذ بداياتما اجتهادات ختلفة» حيث 
قام الإإحصائي البلجيكي «كيتيلت "616٤‏ بدراسة بفرنسا تناولت 
قراءات ومقارنات إحصائية تتصل بالقضايا الأخلاقية منذ (١۱۸۳م)‏ تلتها 
بحوث «كيري ٣ع‏ 6)سنة (١۱۸۳م)‏ الذي أكد من خلاها آن الجرائم 
ترتکب في حیز زمني قابل للتعرف عليه وني مکان نمکن تحدیده ومن طرف 


(1) A. QUEÉTELET, Recherches sur le penchant au crime aux 
différents ãges. Mémoire présenté ã 1’ Académie Royale des 
sciences 1831 

(1) .M. GUERRY, Essai sur la statistique morale en France, Paris, 
Crochart 1833. 


أشخاص وارد ارتكابهم ثل هذه الأفعال من حيث الجنس أو السن. وتبعا 
لذلك توصل کل من «بارك وبرقس کیععإںB ')٣k e‏ سنة 0م 
و«(شاو ومكي yة)[M e‏ 514۷“ سنة ۱۹٤١‏ م» لضبط المناطق الأكثر 
إجراما بشيكاغو. 

وني السياق نفسه بين الأمريكي «ليبو 16561" سنة ۱۹۹۲ م» 
أن الجرائم الجنسية يتبع المجرمون في تنفيذها نمطا له خصائص جغرافية 
وفصلية معينة. واعتبارا لتنوع الموضوعات التي تم تنا وها والمناهج البحثية 
التى وظفت للغرض» يرى المختص «مارك أوینى 1ا0 »M2٥‏ ' انه 
لايمكن الجزم بشأن تواجد تقاليد ثابتة ومكتسبة في جغرافيا الجريمة» وإنا 
يمكن الإأقرار بتواجد مستويات تحليل في علم الإجرام طورها «بيناتال 
“«(Pinatel‏ سنة ۱۹٦۳‏ م“ وال تجمع غتلف الميادرات ا عززت جال 
جغرافيا الجريمة كالاآتي : 


(1) A (3) R.E. Park, Et E.W. Burgess The City. Chicago, Univer- 
sity Of Chicago Press 1925. 

(2) C.Shaw, Et H. Mckay Juvenile Delinquency In Urban Areas, 
Chicago 1942 

(3) J. Lebeau, «Four Cases Studies Illustrating The Spatial-Tem- 
poral Analysis Of Serial Rapists », Police Studies,1992, 
Vol. 15, N° 3, P. 124-145 

(4) Marc Ouinet : Editorial Vers Les Applications Pratiques De 
L’analyse Spatiale Du Crime. Ecole De Criminologie. Univer- 
sité De Montréal, Criminologie. Xxvii.1994. 

(5) J. Pinatel), Criminologie. Paris, Dalloz 1963. 


أرلا آن غر افا ار ية ر الان الدار سن اترات ال ية عل 

مستوى العوامل الديموغرافية والأاجتماعية و تفسير ظواهر الجريمة 

وانتشارها في أحياء ومدن معينة. 
ثانياً: أن جغرافيا ا لجريمة تساعد الدارس للجريمة على فهم العناصر المفسرة 

لتوافق وقوع الجريمة في مكان وتوقيت معين وحاولة تفسير ذلك. 
افا أن ها الخصص پمک ن تدارس حر ك الجرمن و الت وهن ف 

السطو على البنوك أو الشواذ جنسيا) في الفضاء المروري بين مكان 

الإقامة وموقع ارتكاب الجريمة بها يساعد على التقدم في المعارف 

العلمية الخاصة بالمجرمين. 

ويبقى تطوير النماذج النظرية للتوزيع الجغرافي للجريمة من آهم 
التحديات لرجال الاختصاص فلقد كان الببحث سابقا يتمد عل منطلق 
وحيد وهو «مكان الجريمة» الذي يحاول رجال الشرطة تتبعه في حاولة 
للعثور على الجاني. أما اليوم فالتطور الذي حصل في المجالات الإعلامية 
يسر العمل بشكل امجابي وعلى عدة جوانب في علم الإإجرام. فقد توصل 
«بلوك )ءه81» سنة ۱۹۹۲ م» إلى إعداد نظام تحليل جخرافي للجريمة في 
شيكاغو مهدف إلى ضبط المناطق ذات الكثافة غير العادية في الجريمة والذي 
تم تعميمه لاحقا لتوجيه العمل الوقائي في مناطق ماثلة. 
وانسجاما مع تطور هذه التقنيات الإأعلامية واعتاد الخرائط الإلكترونية 

كمنطلق لعالجة الأوضاع الإجرامية» سجلت دعوات ومقترحات لزيد 
الاستش ار في البحث عبر حاور اهتمام متنوعة متمأشية ومتطلبات ججابهة 
شبكات اريم ة النظمة والاجة لعليل الرظائف والسوولياتذات 
الصبغة الإجرامية وغبرها من الاهتامات. 


٦-استحداث‏ بنوك للمعطيات"' 


ارتبط التو جه العلمي لحمع واستغلال المعطيات بشكل عام باستحداث 
أنظمة إعلامية لمعا لجة وتحليل المعلومات بالنظر لكثرتها وتعدد مصادرها. 
ومن أهداف هذا التطور الاستغناء عن التطبيقات التقليدية في اتجاه 
التوظيف الحديث المساعد على أخذ القرار خحاصة وأن تر كيز بنوك المعطيات 
شهد تطورا عا كان عليه في الستينيات حيث تسارع نسق التغيير ليرفع من 
عددها بشكل لافت للانتباه بداية من الثانينيات ليأًخذ أبعادا مستقبلية مع 
ثورة تقنيات المعلومات. 

فبنوك المعطيات أصبحت من آنجع الوسائل لتطوير الإجراءات وطرق 
التصرف وأخذ القرار في الإإدارات العامة والمؤسسات وهى تغطى حاليا مجمل 
الفا البش رى ريا الست الفيمقر افا الرباهة الفترن الا 
وكل القرارات المتخذة من طرف المسؤولين مه| كان إطار العمل (شركات» 
نقابات» جماعات عليةء إدارات...) باتت تستند بالأساس لعلومة دقيقة 
وشاملة و ملائمة صادرة عنها. وتتجمع هذه البنوك في أربعة مجالات رئيسة 
(المعطيات العلمية والفنية» المعطيات القانونية» المعطيات الاقتصادية» 
المعطيات التجارية). ويعد جع المعطيات من أهم العمل المرتبطة بأنظمة 
هذه البنوك بالنظر لحجم المعلومات المتداولة والحاجة للتأكد من صحتها. إذ 
لا يكفي جمع المعطيات في المطلق بل يجب التأكد منها ومراجعتها وتدقيقها. 
فتصحيح ال معطيات يفترض التركيز على مرجعية ونوعية ومصدر المعطيات 
ومنهجية وظروف جمعها وأساليب تبادل المعلومات التي تت بشأنا ليهتم 


(1) Jacques Chaumier: Les banques de données, Editions 
bouchene 1993 p-18. 


بعد ذلك بالمعالجحة على مستوى الشكل (إمكانية المقارنة بين المعطيات» 
وتوحيد التطبيقات في المنظومات الإعلامية) وتنتهي بمرحلة التحليل أو 
الوصف التي يتم بمقتضاها تنزيل المعطيات في العناصر الخاصة با 
مصادر المعلومات 
المعلومات وتشتتها با مجعل الحصول على المعلومة المدققة بصفة حينية صعبا 
في أغلب الأحيان. لذلك يبين المختصون في هذا المجال أن المعطيات المتوفرة 
على الساحة وإن تبدو متكاملة فإنها تخدم بالأساس أهداف المؤسسات 
الصادرة عنها بها يطرح إشكالية تدقيقها قصد استغلا ها بصفة متكاملة مع 
بقية المعطيات الأخرى. 
وتتلخص آهم الإشكاليات المطروحة في: 
- أن نظام التصرف في المعلومات ليس موحدا فا معطيات كثيرا ما تتراكم 
بصفة تدريجية مع اختلاف الوسائل التي تج اعتمادها ساعة إعدادها. 
أن المستندات والأوعية ختلفة وفقا للإمكانات والتقاليد المعمول مہا 
أن استخلال المعطيات المعخر نة سابقا يشر إشكالا بالنظر للوسائل الئى 
اعتمدت في ذلك التاريخ. 
أن هلرل الات م عر لزم رورض الين الراصل 
حفاظا على نوعيتها. 


٠. ۲. ١‏ الوقاية من الحريمة 
١الآهداف‏ والمستويات 


الوقاية من الجحريمة هي مجموع مبادرات وبرامج دف إلى التحكم 
في الجريمة والعنف وتقليصها ومنعها. وتشمل على هذا الأساس غتلف 
الأنشطة الحكومية وغبر الحكومية المادفة إلى تبديد المخاوف الاجتاعية 
ومعالحة تأثيراتما على المواطنين. ويتسع المجال الوقائي من الجريمة ليجمع 
ختلف المبادرات الشخصية والعائلية و كذلك برامج لجان الأحياء والبلديات 
وقوات الأمن الداخلي. 

وللوقاية من الحريمة مقاربات متعددة من أبرز أهدافها: 

١‏ - تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى الرفاهية وتشجيع المواطنين على 
اعتماد السلوك الاجتماعي القويم والمعتدل و اتخاذ إجراءات تربوية 
واجتمأعية واقتصادية وصحية خاصة بالنسبة للأطفال والشباب 
وذلك بالتركيز على عوامل الخطورة والحاية المتصلة بالجريمة 
وضحاياها (الوقاية عبر التنمية الاجتاعية أو الوقاية الاجتاعية من 
ا 

۲-معالحة الظروف المشجعة على ارتكاب الجريمة » مقاومة حالات 
التسيب الأمني والإرباك بالاستناد إلى عمليات التطوع ومشاركة 
المتساكنين (الوقاية من الجريمة على المستوى المحلي). 

۳-اتخاذ الإجراءات المانعة لظهور الحريمة و تقليص فرص ارتكاہاء 
دعم الحضور الأمني لزيادة احتمال القبض على المجرمين» تجفيف 
منابع الشبكات المتعرف عليهاء القيام بالتهيئة الترابية الضرورية في 


المناطق المشبوهة وتقديم المساعدات المتأكدة والمعلومات للمواطنين 
المستهدفين لزيادة الوعى وأخذ الاحتياطات اللازمة (الوقاية من 
الجريمة حسب الموقع أو الظرف). 
ويقشم رجال الاختصاص ف المؤسسات البحثية السلامة إلى ثلاثة 
مستويات» السلامة الأولية والثانوية والسلامة من الدرجة الثالثة: 
فالسلامة الأوّلية تجمع ختلف البرامج المعتمدة لمجابمة العوامل الخطرة 
كالبطالة لدى الشباب والعمل المشبوه لدى المرأة. 
ما السلامة الثانوية فهي تتم بالقضايا التي تزيد في خطورة الوضع 
القائم كبرامج مقاومة الانقطاع عن الدراسة أو برامج الرعاية الصحية 
الاستشنائية ا لخاصة بالآمهات حديثى العهد بالولادة في المناطق الفقيرة 
الإدماج الاجتاعي للمجرمين والمنحرفين ب) في ذلك مقاومة ظاهرة العود 
لدى البعض. 
۲-المقاربات المطروحة 


تفيد العديد من الآليات الدولية المهتمة بهذا الموضوع أن التقييم الجدي 
الذي اعتمدته بعض اهياكل المختصة حول الحريمة» مكن من التعرف على 
المقاربات الأكثر نجاحا على مستوى المعالجة بشكل عام خاصة تلك التي 
ركزت جهودها على المخاطر ذات الطابع الخصوصي لدى الفئات المعنية: 
الأطفال والشباب و المرأة.في) يبرز آخرون أهمية الشراكة مع ختلف الجهات 
المتدخلة» مواطنين باحثين في تحقيق النجاحات المسجلة لمعالجة بعض 
القضايا الإإجرامية المطروحة. ويعرْف البعض هذا التعاون بشراكة فض 


الإشكاليات» حيث يرون أن إمكانية التحكم في الجريمة واردة كلا تم 
التمكن من تعبئة ختلف الأطراف المعنية بذلك ودفعهم للتعاون والتنسيق 
فيع بينهم. ويتشبث الكثير من أهل الاختصاص بدور الياكل الأمنية كرافد 
آساسي لمجابهة الجريمة والتحكم فيها. لذلك بادرت منظمة الأمم المتحدة 
بإعداد وثيقة حول المبادئ التوجيهية الخاصة بالوقاية من الجريمة وكذلك 
فعلت المنظمة العا مية للصحة»ء حيث ضمنت تقريرها ا لخاص بالعنف 
والصحة جملة من التوصيات. ومن أبرز النقاط المطروحة : 


١-بعث‏ مراكز دائمة للوقاية من الحريمة ها من الحضور والتأثر على 
المستوى الرسمي ما للهياكل والآليات الوطنية (هياكل آمنء عاك 
مؤسسات إصلاحية) وها من الدعم المادي والبشري مايمكنها من 
جمع ختلف الأطراف حول خطة عمل معينة وملزمة للجميع. 
-تفعيل التعاون بين المصالح والأطراف المؤهلة لمجابمة الإشكاليات 
التي تطرحها الجريمة في هذا المجال حسب منهج السلامة الأولية آي 
بالتركيز على المدارس» المصالح الاجتاعية» التربية» الصحة» اهياكل 
الأمنية والقضاء والجاعات المحلية والقطاع الخاص. 

۳-إقرار منهجية عمل لمعالحة القضايا المطروحة تعتمد على: 


آ-تحليل جذري وكامل لواقع الجريمة حليا مع بيانات عن الموارد 
المشتركة. 


(1) Principes directeurs applicables ã la prévention du crime adoptés 
par les Nations Unies (ONU ECOSOC (2002). 

(2) les recommandations du Rapport mondial sur la violence et la 
santé de Organisation mondiale de la Santé (OMS 2002 et 2004) 


ب تحديد أولويات العمل تجاه عوامل الخطورة بالمنطقة بشكل 
واضح. 
ج بلورة عمليات تخل اسغتادا للرساتل الت انت الغج رة 
نجاعتها لتقليص الجريمة. ۰ 
د-اعتماد مبدا التقييم في البرامج المنفذة والإجراءات المتخذة. 
٤‏ - تطوير إمكانية جمع وتنسيق ونشر ا معلومات حول الوقاية الناجعة 
من الحريمة عبر منظو مات إعلامية وموارد بشرية ملائمة و متخصصة 
في المجال. 


ه دعم النشاط الوقائي المحلي المادف إلى مجابة الجريمة عبر الوطنية 
وحاولة لتصدي ها. 


SS 


«) ےه ا 


الشكل رقم )٠۷(‏ منظومة الوقاية من الجريمة 


وتتلخص ال مقاربات في : 
أً- الوقاية عبر التنمية الاجتاعية والاقتصادية 

تعمل استراتيجيات الوقاية من الجريمة عر التنمية الاجتاعية 
والاقتصادية إلى تغيبر الظروف المعيشية المتدهورة التى تعد مساهمة في 
تنمية السلوك الإجرامى. ويدخل في هذا الإطار مساعدة العائلات المعوزة 
لاال افر وتارس ابات ن الك رار رارف رها 
فا لمتعارف عليه أن الأشخاص الذين يتمتعون بظروف معيشية سليمة 
وعلاقات اجتاعية حيمية يتمتعون بحاية داخلية تجاه السلوكيات المنحرفة. 
إلا أن دراسة حالات العود المسجلة لدى الشباب أثبتت تأثر هو لاء بالظروف 
التي مروا بها ني عائلاتهم وأحيائهم إضافة إلى انقطاعهم عن الدراسة. لذلك 
تتوجه برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ساسا هذه الفات الثلاث 
«العائلة والجي والمدرسة». 
ب - الاستراتيجيات الظرفية 

عرف الأستاذ الكندي«موريس كوسون( )1992( Maurice Cuss0"‏ 
المقاربة الظرفية » على آنا جموعة إجراءات تهدف إلى منع تنفيذ فعل إجرامي 
من خلال إدخال تغيبرات على الظروف الخاصة التى كانت وراء اقتراف 
جرا ا و ع ف ا عجرل فإن هذه 
الإجراءات تعمل على إحداث تغيير في حيط معن لتقليص فرص انتشار 
نوعية حددة من الممأرسات الإجرامية على ساس أن مرتكبى العمليات 
وة إل منطن معن ران تاكبد من الق رونع را الات الى 
يمون بها أو يواجهونا تشكل فرصة خاصة تتاح هم للخروج من النفق 
الذي وصلوا إليه ويمكن على سبيل الذكر لا ا لحصر الإشارة إلى أهمية: 


١-تركيز‏ منظومة مراقبة ومتابعة. 

وضع أحزمة آمنية تحول دون توسع انتشار الجريمة. 

-إبعاد المنحرفين عن مواقع عملياتمم وحاية المواطنين منهم 

- تقليص أرباح وعائدات الجرائم على المنحرفين. 

ج-المسؤولية الفردية والجاعية 

تعد المسؤولية الفردية وال جماعية من العوامل التي لايمكن فصلها 
عن ظاهرة الجريمة عموما. فوراء كل سلوك منحرف قرار وحرية اختيار 
شخصية. لذلك نجد أن العديد من الأشخاص الذين واجهوا أوضاعا 
a‏ 
ينتمون كلهم إلى فئات ضعيفة أو متخلفةء فالقيم التي يتشبع بها الفرد هي 
التي تلعب الدور الأساسي في سلوكه. أما على المستوى الجاعي فقد تبين 
أن توسع المراقبة الاجتماعية التلقائية ها تأثير بالغ على الانحراف خاصة 
إذا ما توفر الوفاق الاجتماعي المطلوب» وهو مايفسر التفاوت الواضح في 
مستوى الحريمة بين الأوساط الريفية والأوساط الحضرية.و هذه الأسباب 
برزت أهمية اعتماد استراتيجيات تحميل المسؤولية في المجال الإجرامي على 
المستويين الشخصي والجاعي كا ظهرت بمقتضى ذلك توجهات عملية 
وأنشطة تم تصنيفها إلى حورين: آنشطة مركزة على تربية وتوعية الأشخاص 
للقيم وا مثل المدعمة لروح المسؤولية وأخرى لتدعيم الروابط الاجتاعية في 
الفضاء ءات السكنية والارتقاء بمقومات الجوار تساعد على إقرار نوع من 
المراقبة الذاتية الاجتاعية المساعدة على التوقي من الجريمة 


1° 


٠. ١‏ مكافحة الإجرام 


إن المتتبع لتطور الجريمة يلاحظ بوضوح أن هناك تصاعدا خطيرا في 
جال الجريمة من ناحية الكم والكيف» فالا حصائيات الجنائية تؤكد هذه 
ا لحقيقة التي أصبحت من أشد الأخطار التي تمدد المجتمع الإنساني.فالجريمة 
أصبحت تعتمد على التخطيط العلمي الدقيق» والتنفيذ العنيف على نحو لم 
يسبق له مثيل فإضافة إلى العنف الدموي الذي تتسم به الجحريمة التقليدية 
كالسرقة والسطو والاغتصاب وقطع الطريق.برزت جرائم التخريب 
والتفجير» واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات والقتل الجاعي. 

وقد أصبح واضحا أن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العام قد 
ترك آثره على الجريمة التي عملت على تطويع النظريات والعلوم الحديثة 
لتيسير ارتكاب الجحرائم. ولذلك فإن منهجية المكافحة يجب ألا تقتصر على 
التشريع فقط» بل لابد من إعداد استراتيجيات ذات أهداف ملائمة للغرض 
يتم تنفيذها من طرف الياكل المعنية بقدرات وكفاءة عالية. 
١‏ تطوير الأحكام القانونية 

يمثل القانون القواعد التي تحكم العلاقات بين الناس في كل مجتمع 
ليتحقت لأفراده العيش في نظام ووئام وأمن وطمأنينة. لذلك تولي الدولة 
عناية خاصة بحق المجتمع في العقاب وتعده واجبا مطلقا لسلامة كيانه 
وإشاعة الأمن بين أفراده. وتحقيقا هذا الغرض تستند إل قواعد تشريعية تحدد 
السلوكيات التي تعدها جرائم وتعيّن العقوبات التي تسلط على مرتكبيها. 
ويطلق على هذه القواعد اسم «القانون الجنائي» أو «قانون العقوبات). 
وحتى لا يكون رد المجتمعات الحديثة تعسفيا انتقاميا بعيداعن روح الثأر 
متصفا بالأمانة والاعتدال» اعتمد على «الإإجراءات الجزائية» لتشكل حلقة 


۲١١ 


ربط بين الجريمة والعقوبة وذلك بالمرور بالقضية عبر ختلف مراحلهامن 

الببحث والتحقيق إلى المحاكمة. وتنتقل بذلك قواعد القانون الجزائي من 

مستوى المبادئ والنظريات إلى مستوى واقع ملموس”'. 

)١(‏ لقد تعاقبت الا تجاهات الفكرية لتطوير القانون الحنائى منذ الثورة الفرنسية وتواصلت 
خلال العهود اللاحقة وقد اتخذ كل منها طابع المدرسة التي تقوم على فلسفة خاصة 
وها أهداف محددة. وتتلخص آهم هذه المدارس في : # المدرسة التقليدية الأولى: 
شات هله الد رس ةق الصف الان من القرن القامن عفر واتتت عل تين 
فلسفة ذلك القرن ومانبع عنها من مبادئ الديمقراطية على النظام الجنائي. وآهم 
رجال هذه المدرسة هم بیکاریا 8٥٥2۲14‏ ني ایطالیا » وبنتام Bentham‏ ف انجلترا 
وفویرباخ Feuerbach‏ في آلمانيا. # المدرسة التقليدية الحديثة: قامت هذه المدرسة 
على أنقاض المدرسة الأولى التى تنتقدها لاهت|مها بالحريمة ومقدار خطورتها على 
اللجتمع متغافلة عن شخص الجاني حيث اقتصرت أغراض العقوبة في الردع العام 
ولم توجه اهتماما الى إصلاح المحكوم عليه واعداده لاسترداد مكانته في المجتمع 
وني مقدمة رجال المدرسة الحديثة روسي ¡5 وأورتولان 00140 ومولینیه 
Molinier‏ ف فرنساء وکرارا ٥4۲۲۵۲۹‏ نی ایطالیا وهوس ءuة8‏ فی بلجیکیا 
وبرویشن P]e1181‏ ومیتر مير Miter ai@r‏ في ألمانيا . # المدرسة الوضعية : التى 
تفسح المجال للعقوبات القصيرة من حيث المدة التي تعد مضرة بالمجتمع على ساس 
أن العقوبة القصيرة تجمع المحكوم عليه مع مجرمين حترفين دون التمتع ببرنامج 
إصلاحى مواز. وعمومايعاب على هذه المدرسة آنا قصرت أغراض العقوبة على 
تحقيق العدالة والردع العام وآهملت اصلاح آمر ا لجاني واستئصال نوازع الإجرام 
لديه. وقد انشا هذه المدرسة کل من لبر وزو0هءه۲ مه1 وفیري ۴۲٣۲‏ وجارافالو 
r06‏ .# المدارس الوسطية : ومن آهم المدارس التى حاولت التوفيق بين الآراء 
التقليدية والآراء الوضعيةء -المدرسة الثالثة التي أسسها ني إيطاليا كارنفالي وألينيا 
- «المدرسة التقليدية الحديثة» وهم رجاها سالي وكيش وجارو الذين يؤمنون بحرية 
الاختيار والمسؤولية الآخلاقية ويعترفون للعقوبة بوظيفة ا لجزاء ويحرصون على 
الطابع القانوني للنظام ا لجنائي » ولكنهم من الناحية الأخرى يعترفون للتدابير المانعة 
بتفريد العقوبة » وهذه المدرسة فضل كبير على الفقه في فرنسا وبلجيكيا » وها دور 
هام في الإإصلاحات التي أدخلت على النظام العقابي. == 


ED 


ووفقا لذلك فإن همزة الوصل بين الشرطة والقضاء هى القانون» وأن 
ا اوی را ی اا ار ا 
وتيسير الوصول إليه» وتبسيط إجراءاته» أو في كفالة ح التقاضي» بل 
تتجسد أيضا ني عمل هياكل الأمن وممارساته اص تدع اا 
الآمثل. وانسجاما مع مقتضيات التطوير لم تعد الدراسات الجنائية جرد 
دراسات قانونية خالصة مقتصرة على شرح النصوص فقط› بل تعززت 
بها يعرف بالدراسات التجريبية التي تقوم على ملاحظة الوقائع واستقرائها 
واستخلاص القوانين العلمية التي تحكمها. فمكافحة الجريمة تفترض اتباع 
سياسة معينة في 

التجريم والعقاب تعر ف «بالسياسة |—ıili>Èة «La Politique Criminelle‏ 
والتي بحتاج المشرع في رسمها إلى تحديد دقيق لماهية الجحريمة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية مع بيان آسبابماء وتوضيح الأغراض المؤمل تحقيقها من العقوبة 


والتدابر الاحترازية. 


== #الاتحاد الدولم لقانون العقوبات : أسس هذاالاتحاد فان هامل 1ء84 ۷a1‏ 
ولیست 1112 وبرنس ۴۲1«8. ويعترفون أنصار الاتحاد للعقوبة بصفتها کجزاء كا 
يرون للعقوبة أغراضا متعددة إما التخويف وإما اللإصلاح أو الاستئصال ويرون 
وجوب جعل أسلوب تنفيذ العقوبة متفقا مع ظروف كل حكوم عليه .*# حركة الدفاع 
الإجتهاعي الحديث و تعرف هذه الحركة السياسية الجنائية بها فن مكافحة الاجرام 
بالوسائل الملائمة لذلك .وترى تحميل المجتمع العبء الأكبر في إعال هذه السياسة» 
دون تقليص في مسؤولية الجرم الشخصية .ويعد القانون الجنائي من أهم الوسائل 
المعتمدة في هذه السياسة إلى جانب مجموعة من العلوم والفنون التي تدرس الظاهرة 
الإجرامية وأساليب جامتها. (انظرشرح قانون العقوبات للدكتور محمد نجيب 
حسني» الطبعة الخامسة ۱۹۸۲ الصفحات .)۲۷-٠١‏ 
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أما العلوم المساعدة للقانون الجنائي فهي متعددة وأهمها علم 
الإجرام وعلم العقاب وعلم الإحصاء الجنائي والشرطة الفنية والطب 
الشرعي ونقتصر هنا على تعريف علمي الإجرام والعقاب.فعلم الإ جرام 
ieع0اin0صri‏ يتدارس أسباب الحريمة كظاهرة اجتاعية من ظواهر الحياة. 
ويتضمن ثلائة فروع: علم طبائع الجر م Anthropologie Criminelle‏ 
ويتناول بالدراسة أسباب الجحريمة الكامنة في شخص الجاني وعلم النفس 
ا لجنائى Psychologie Crimi¡”e1[e‏ الذي يېحث في آسباب اطريمة الثن 
ترجع نفسية ا لمجاني» وعلم الاجتماع الجنائي Soiolobie Criminelle‏ 
الذى تم بدراسة أسباب ا لريمة التي ترجع إل ظروف الياةف المجتمع 
وعوامل البيئة على اختلافها. 

أماعلم العقاب فهو مجموعة القواعد التي تحدد الأصول الواجب 
لياع ها تكن الحقربات و لدا ر عقف لاغ راض الا جةاغية التی تر 
إليها التشريعات الجنائية. ويجتهد علم العقاب في تنفيذ النظام الاجتماعي 
للعقوبات التي تفرضه الحاجة إلى مكافحة الجريمة كا يعمل على استخلاص 
القواعد التي تبعل تنفيذ العقوبات محققة للأغراض الاجتماعية على الحو 
اصح آي اماب لعو اا م راو رن اجات ااج 
وأسلوب تنفيذ العقوبات. 

وحول تطوير ال منظومة القضائية ركز البعض على تأمين حاية حقوق 
الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوء وكذلك المساواة بينهم 
في العقاب بموجب القانون» وعلو سيادة القانون على سلطة الحاكم. ووفقا 
لذلك تتم حماية المواطنين من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم» 
كا تضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وإخضاعهم للقانون. 
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فسيادة القانون توفر الحاية للفئات الأكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال 
للمحافظة على القانون والنظام» وتأسيس البنية التحتية» وتوفير الخدمات 
الأساسية والمرجعية القانونية » وأن توضع القوانين موضع التنفيذ» وأن 
توجد الوسائل الكفيلة بتطبيقها. 
وني هذا السياق» يشير بعض المختصين في قضايا السلم الديمقراطي 
إلى ضرورة عدم تضارب 
النظام السياسي مع دولة القانون» أو بعبارة دق ضرورة توافق النظام 
السياسي في دولة القانون مع دستور الدولة»ء لأن الدستورفي كل دولة 
ديمقراطية هو مجموعة المبادئ التي تنظم عمل السلطة وتبين كيفية التعاون 
فوا 
فالدستور هو الضامن للحقوق المدنية» ولا يمكن له أن يكون فاعلا 
إلا إذا كانت السلطة الحاكمة سلطة قانون. 
و يشير هؤلاء إلى ضرورة توفر ثلاثة شروط أساسية في الدولة 
الديمقراطية لكي تكون دولة قانون وهي : 
-تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية والحريات العامة» وأن يكونوا 
متساوين أمام القانون. 
- مارسة السلطة الرسمية بشكل تتوفر فيه شروط ضبان تطبيق القانون 
وحكم القانون . 
(1) مكتب البحوث والدراسات البرلانية . المنظومة القضائية التونسية تونس ۲٠٠٦‏ م. 
ص ۳۹-۳۸. 
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-تنظيم السلطة طبقا لمبداً تقسيم السلطات والفصل بينهاء ومشاركة 
قوى الشعب فيها. 
وني هذا السياق يمثل العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
الصادر بموجب قرار الجمعية العامة عدد ۲۲٠١‏ المؤرخ في آول ديسمبر 
7م وخاصة المادة ٠١‏ منه» المرجعية الدولية التي تراعي مقتضيات 
ومعايبر المحاكمة العادلة في كل البلدان. وتتمثل المعايبر الدولية للمحاكمة 
العادلة في عدة مبادئ جوهرية هم ما جاء فيها : 
١‏ -المساواة مام القضاء. 
۲-النظر المنصف والعلنى في القضية من قبل حكمة ختصة مستقلة 
حيادية» ا 
۳-صدور الحكم في القضية بصورة علنية إلا إذا كان الأمر يتصل 
بأطفال تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 
خلافات زوجية أو وضعيات عائلية. 
٤‏ - قرينة البراءة بحيث «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعد بريثا 
إلى أن يثبت عليه الحرم قانونيا» تمتع المتهم أثناء النظر في قضيته» 
وعلى قدم المساواة التامة» بالضانات الدنيا التالية: إعلامه سريعا 
وبالتفصيل» وني لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابهاء 
إعطاؤه من الوقت ومن التسهيلات مايكفيه لإعداد دفاعه 
والاتصال بمحام يختاره بنفسه. وللاءمة التشريعات الداخلية مع 
المواثيق الدولية تم في تونس: 
(1) خالديونس خالد السويد» ورقة عمل قدمها الباحث إلى مؤتمر لجنة دعم 
الديمقراطية المنعقد في لندن يومي ۲۸-۲۷ أكتوبر ٠٠٠۲م‏ . 
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آ-إلغاء حكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية سنة 
۷ هم إقرارا لوحدة القضاء ودع| لاستقلاله وحذفا لكل 
قضاء استشنائي . 

ب -المصادقة دون أي تحفظ على اتفاقية الأمم المتتحدة الخاصة 
بمناهضة التعذيب وغبره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة ٠۹۸۸‏ م. 

ج-تنقيح المجلة الجنائية بإضافة أحكام تتصل بتعريف جريمة 
التعذيب تلاؤما مع الاتفاقية الأمية المذكورة سنة ۱۹۹٩‏ م. 

د-إلغاء عقوبة الآشغال الشاقة سنة ۱۹۸۹ م» والتي أصبحت 
تعوض آليا بالسجن لمدة مساوية. 

ه -تعديل النظام القانوني للإيقاف التحفظي والاحتفاظ وذلك 
بضبط الشروط وتحديد الفترات المتعلقة | من خلال 
تنقيحات أدخلت على مجلة اللإجراءات الجزائية على التوالي سنة 
لاا ا ا 

اغفاد استراتحة امد 

تعد الاستراتيجية الأمنية من أهم الأدوات والتقنيات التي تجعل 
الآمن فعًالا قادرا على السيطرة في الظروف العادية والطارئة» وني مقدمة 
ذلك مكافحة الجريمة والتصدي لمحاولة الانحراف وبسط نفوذ القانون 
وحماية المجتمع واستمرار الدولة. ورغم تزايد الاهتام بالدراسات العلمية 


)١(‏ عبد الله محمد الطر جى . طبيعة التخطيط الاستراتيجى وأسس بناء الاستراتيجيات 
الأمنية .الکویت ۴۲ ۲۰۰م» ص.۲۸-۲۷. 
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المتتخصصة في المجال الأمنى والتى كان ها انعكاس إجابي على فاعلية الهياكل 

رار اا ‏ م جات لر و ا اة ا ارات الى 

التى تواجهها هذه المياكل مثل الإرهاب والحريمة المنظمة والعنف وغيبرها 

ل يكن اللي علا إلا بالط الاسراجي. 

وتتعدد أنواع التخطيط بحسب الإمكانات المتاحة وطبيعة السياسة 

العامة في كل مجتمع. ويشير فريق من خبراء التخطيط, إلى ن التخطيط 

الاستراتيجي يتفرع إلى المجالات التالية: 

التخطيط الاستراتيجي الإداري: وهو التخطيط الذي يركز على إصلاح 
الإدارة إصلاحا جوهريا على ساس أن الإدارة تؤمن دورا أساسيا 
في تسيبر أمور الدولة ومؤسساتهاء وتتبلور هذه الخطة استنادا للخطة 
العامة للدولة. 

التخطيط الاستراتيجى الاقتصادي: وهو التخطيط الذي يسعى إلى الانتقال 
با لجتمع من عالة الا ف الاقف انان مستوى من التقدم 
الاقتصادي الذي ينعكس بالرفاهية على جميع شرائح المجتمع. 

التخطيط الاستراتيجي الاجتاعي: وهو التخطيط الذي متم بالجوانب 
الاجتماعية وقيم التخير الاجتماعي ا لنجاح أي 
تخطيط استراتيجي آخر. وھ رر اام ن 2 ي المجالات 
دف تحقيق الانسجام الاجتاعي والتخفيف من حدة التباين بين 
ختلف شرائح المجتمع. 

التخطيط الاستراتيجى الأمنى: وهو التخطيط الذي يسعى إلى تحقيق حاية 
اكا المج وكاتهة ا رة عل الى اليد وط رة 
القانون» وبث الوعي الأمني. 
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ويتميز التخطيط الاستراتيجي بالخصائص التالية: 
الشمولية ف المنظور الزمان والكان. 
۳-التقدير الدقيق للإمكانات المتاحة. 
٤‏ -المعيارية في الجزاء والعقاب والفاعلية. 
ه _مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. 
مثطلبات ومقومات الاستراتيحية' 
يتطلب نجاح الاستراتيجية بمفهومها المتقدم توفر متطلبات ومقوّمات. 
متطلبات الاستراتيحية 
أولاً: مبداً العلمية: بمعنى الاستناد دائ| إلى الأساس العلمي القائم على 
الاستفادة من الخبرات والتخصصات ودراسة الخطط السابقة 
والاستفادة من التجارب السابقة» والاستخدام العلمي المتطور 
أصبحت ملازمة للجريمة الحديثة. فعالم ا لجريمة بجتاز مرحلة حاسمة 
من مراحل التطور المذهل» فالجريمة العصرية التي شاع وقوعهامنذ 
أوائل الستينيات من هذا القرن بدت تعتمد على التخطيط العلمى 
الدقيق على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ الجنائي. 


(1) حسني درويش عبد الحميد .الاستراتيجية الأمنية والتحديات المعاصرة( .۷۷۷ 
policemc.gov.bh‏ (. 
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ثانيا: مدا مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ: ويتيح مركزية التخطيط 
المركزي منهاجامتكاملا من الناحية العلمية» ويكفل التوازن 
والتنسيق الضروري بين خطط القطاعات الأخرى. 
أا لام ك ي ةا فع اف غل موو لة اليد ال دة 
ثالشا: مبدأالإلزامية والمرونة: ويعني ضرورة الالتزام في التنفيذ بتحقيق 
الآهداف والعمل على إمكانية استجابة الخطة للظروف الطارئة 
اعت ادا على دراسات استباق للأحداث» ومدى قابليتها لمواجهة أية 
مشاكل عند التنفيذ.أما المرونة فتعنى أن تكون الخطة ذات بدائل 
ختلفة بحيث يمكن أن تواجه الاحت الات الطارئة . 
رابعا: مبداً الواقعية: ويقصد ذا المبدأً مدى ملاءمة الوسائل والأساليب 
للواقع الذي سوف تنفذ فيه وتقدير الإمكانات المتاحة التي سيتم 
التنفيذ في حدودها 
خامسا: مبدأالاستمرار و المشاركة ويعنى ذلك أن تحديد الوسائل والأساليب 
والتخطيط لمواجهة متطلبات الأمن ليس عاملا عرضيا تلجا إليه في 
والتطوير المستمر القائم على التنظيم الدقيق وإعادة التقييم. 
مقومات الاستراتيجية: تتلخص المقومات كالاآتي: 
- مقومات بشرية. 
-مقومات مادية. 
مقومات تنظيمية. 
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- مقومات بشرية 

وتعني هناء رجل الأمن» الذي يبقى حور الاستراتيجية وركيزتها. 
فالوظيفة الأمنية تتسم بالآهمية» ليس اعتبارا لكونها وظيفة متشعبة» بل أيضا 
بالنظر إلى ظروف أداء رجل الأمن لواجبه» فهو يؤدي عمله في ظروف تتسم 
في بعض الأحيان با لخطورة ومن هنا نوجه النظر إلى ضرورة وضع ضوابط 
ومعايير دقيقة لاختيار رجل الأمن» وصياغة برامج تكوين وتدريب من 
كفاءات متخصصة»› ممتزج فيها الخبرة م التقنيات الحديثة. 
مقومات مادية 

وتعنى هناء الوسائل والإمكانات العملية الحديثة التى تمكن رجل 
الآمن من أداء دوره بفاعلية واقتدار وتتلخص ني أربعة مجالات مهمة: 

١-النقل‏ والمواصلات. 

آا ا 

۳ وسائل الاتصال 

٤-الأجهزةالالكترونية.‏ 
مقومات تنظيمية 

وتعنى وحدة القيادة المشرفة على كافة الأجهزة المشتركة والمكلفة 
بتنفيذ الاستراتيجية» فتعدد القيادات يؤدي إلى تعدد القرارات» والأوامر أو 


التعليمات» الأمر الذي قد يفضي إلى تضارب تنعكس آثاره على آداء رجل 
الأمن. ومن الأغية بمكان تأكيذ ضرورة اختار قيادة أثبتت عملي قدرها 
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على إدارة خطة الاستراتيجة» قیادات قادرة على اکتشاف إمکانات رجال 
الأمن» والتعرف على العوامل التى تعطل سير عمله. 
-مقومات تشريعية 

ونعني بالمقومات التشريعية هنا القوانين والأنظمة سواء تلك التي 
تتعلق بش وون أجهزة الأمن» أو تلك التي تتعلن بادذاءعملها. وكذلك 
القوانين التي تقوم على تنفيذها والتي يتعذر تعدادها لاتصاها بجبهة عريضة 
۳ - الاستئناس بالتجربة الدولية والعربية 
- تجربة جل Îورı| Conseil de 1’ Europe‏ 

يعد الإرهاب مه | كان نوعه خطر كوارث هذا العصر خاصة على 
مستوى العدالة وحقوق الإنسان. وهو اختراق وتجاوز لأهم مبادئ 
الإنسانية و لكل الثقاففات والديانات في العام آجمع» وهو تهديد 
للاستقرار الوطني والدولي عبر حاولاته للنيل من الأنظمة الديمقراطية 
ودولة القانون. 

ولكن رغم الجهود الوطنية واللإقليمية الثنائية والمتعددة الأطراف إلا 
أن دول المنظمة الدولية لم تتوصل حتى الآن إلى إبرام اتفاقية دولية تترجم 
التصدي الحقيقي هذه الظاهرة بشتى آنواعها ومنها إرهاب الدولة المنظم. 
لذلك فقد تم التصدي على مستويات العديد منة وآهمها إحداث نوع من 
التقارب بين أجهزة الأمن لتوحيد الأساليب والبرامح للتصدي للجرائم 
الارحابة ماعل س اهال الفح عل فمكرى القدرا تالكر ة 
والمالية وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات. 
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وعلى الصعيد الدولي فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي تكرس 
التصدي للجرائم الإرهابية نذكر منها على سبيل المثال: 
اتفاقية جنيف لمنع ومقاومة الإرهاب 

تعد هذه الاتفاقية أول عمل قانوني على مستوى دولي» حيث أبرمت 
عام ۱۹۳۷ م للتصدي للأعمال والآنشطة الإرهابية» غير آنها م تدخل حيز 
التنفيذ لعدم التصديق عليها من قبل الدول التي وقعتها ولم تنضم إليها دول 
جديدة. 
-الاتفاقية الأوروبية لمنع ومقاومة الإرهاب لعام ۹۷۷٠م‏ 

تعد هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات المسجلة في هذا المجال حيث 
ضمت مجموعة من الدول الأوروبية في البداية وانضمت البقية لاحقا بعد 
أن أصبحت العديد من الدول مسر حا للعمليات الإرهابية ذات الآهداف 
السا 

وخلافالمايعتقده الكثير فإن الاهتمام بهذه الظاهرة ولئن يعود إلى 
تأثيرات ١۱١‏ سبتمبرا ۲٠٠‏ م» فاننا نجد أن العديد من الإجراءات ترجع إلى 
فترة السبعينيات ومنها الاتفاقية الأوروبية لزجر الإرهاب لسنة ۱۹۷۷ م. 
ومن المفيد الإإشارة وأن خطورة العمليات والاعتداءات في السنين الخيرة 
هى التى حتمت مراجعة بعض الإإجراءات في اتجاه تحيينها ودعمها بإجراءات 
جار وا کا ا ا 


(1) Conseil de 1’Europe . La Lutte Contre Le Terrorisme. 
Strasbourg : fditions du (1) Conseil de 1’ Europe, 2007. P-2. 
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وشهد عام ۷١٠۲م‏ دخول اتفاقية جديدة مدعمة للآليات القائمة 
لمجابهة الإرهاب على مستوى تجريم بعض الأفعال الإرهابية كالإثارة العامة 
وانتداب المقاتلين والتدريب. إلى جانب دعم التعاون الوقائي على المستوى 
الوطني ( اعتاد خحطط وطنية وقائية) والمستوى الدولي ( مراجعة الاتفاقيات 
الجارية حول تسليم المتهمين والتعاون القضائي) مع إضافة أحكام تتناول 
ا لحماية والتعويضات الخاصة بضحايا الإرهاب. 

أما ببخصوص الحريمة المنظمة فإن العديد من المبادرات سجلت على 
إثر اتفاقية الآمم المتتحدة حول الجحريمة المنظمة لسنة ١٠٠۲م‏ لعل أبرزها 
الاتفاقية الأوروبية لسنة ١١٠۲م‏ وما تبعها من تنقيحات. 
- المبادئ الوقائية العامة“ 

دعا مجلس أوروبا من خلال الاتفاقية الآنفة الذكر الدول الأعضاء 
لاتخاذ إجراءات وقائية تحول دون اعتاد شخصيات ذاتية أو اعتبارية إجراء 
تحويلات مالية أو دفوعات نقدية مشبوهة. ومن ذلك منع المؤسسات 
المالية وشر كات (١إ0طء؟؟0»‏ من إجراء عمليات غماثلة لتبييض الأموال . 
وتعهدت الدول بإجبار الأشخاص العاملين في قطاعات معينة وحساسة أن 
يتعرفوا على حرفائهم المتعاملين معهم والإعلام عن كل عملية مالية يشتبه في 
أمرها. وحتم ذلك تدعيم الإإجراءات القانونية ني جال «التصدير والتوريد» 
و تقديم الرخص الحبائية و التأكد من عمليات الصرف والدفع التي تتم عن 
طريق وسائل الإعلامية والتقنيات الحديشة (الدفع الالكتروني» التعامل مع 
بنوك افتراضية). اعتاد مقاييس مشتركة حول حسن التصرف ال مالي وشفافية 
المسؤولية في الإدارة العمومية والصفقات العامة حتى تحول دون القيام 


(1) Ibid .p 247251-. 
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بممأارسات منوعة تدخحل ضمن الفساد الإأداري. التشجيع على اعتاد ثقافة 
مؤسساتية أخلافية تقوم على عدم التسامح مع العمليات المشبوهة وتشجيع 
وحاية ا لمو ظفين المكتشفين ها. 

ووفقا هذه المقترحات تعرز المنهج الوقائي بإسهامات أطراف أخرى 
في المجتمع ليس ها ارتباط عادة بالمنظومتين الأمنية أو القضائية. والتي 
على مستواها يتم «(ربط الصلة» بالشبكات الإجرامية لتمرير مشاريعهم 
وإعطائهاالمشروعية. فعادة ما تلعب بعض البنوك أو الشر كات التجارية 
القائمة بشكل رسمي وقانوني » دور الوسيط أو الواجهة القانونية للجريمة 
المنظمة. ٠‏ 
-المبادئ الخاصة بمنظومة العدالة الجنائية. 


- تجريم انتهاء آي شخص إلى جماعات الجريمة المنظمة مها كانت الدولة 
ال کم کز پا الجمرعة أو ال فذت ما العملات. 

-إيجاد نص قانوني جرم عمليات التبييض في أي نوع من مكتسبات 
الجريمة. 

-تسليط العقوبات الضرورية على كل غخالفات عدم الإعلام عن 
العمليات المشبوهة في صورة وقوعهافي مؤسسات بنكية أو صادرة 

-اعتم اد إجراءات قانونية» تقضي بحرمان آي شخص من متلكات 
يشتبه في أنجا متأتية من أنشطة الجريمة المنظمة. 

-العمل على تحميل الشخصيات الاعتبارية مسؤولياتها في صورة 
حصول خالفات لفائدتها ومرتبطة بالجريمة المنظمة. 


Vo 


متابعة المخالفات الحبائية المتصلة با لجريمة المنظمة والتحري لإجراء 
التحقيق اللازم بشأنها. 

- بلورة استراتيجيات تسمح بإجراء أبحاث حول متلكات جماعات 
الجريمة المنظمة من خلال آليات قانونية سريعة تسمح بكشف 
الحسابات البنكية واعتماد إجراءات يتم الحصول بمقتضاها على 
كل المعلومات اللازمة من الإطارات البنكية والإدارية والمحاسبين 
والعدول والمحامين وتامين اة عند الا قتضاء: 

-اعتماد إجراءات عدلية تقكن من تتبع وتجميد وحجز الأرصدة المتأتية 
من الحريمة المنظمة. 

- ضرورة التزام الدول الأعضاء بحماية الشهود والمتعاونين مع العدالة 
بخصوص قضايا الجريمة المنظمة ب) في ذلك الأقرباء. 

-اعتاد قوانين خاصة تسمح بتوسيع التحريات لدى هياكل الضابطة 
العدلية للتعرف على خختلف أنشطة جماعات الحريمة المنظمة عبر 
المراقبة والتنصت» والاختراق. وتمكين المياكل المعنية من التجهيزات 
الضرورية والتكوين الملائم. 

-اعتاد طرق عمل جديدة تقوم على استباق الحدث وليس رد الفعل مع 
الاستغلال الأمثل للاستعلامات الاستراتيجية والاستعانة بالتحليل 
الإجرامي. 

-تكوين فرق ختصة للتحقيق والقيام با لإ جراءات الضرورية للتتبعات 
العدلية في حالات الجريمة الاقتصادية. 

وتأتي هذه المقترحات من منطلق أن اللإجراءات الوقائية لا تكفى 

بمفردها وضع حد لالط اطريمة الظمة بل تطلب إجراءات إضافة 
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زجرية. ومن ذلك إقرار نصوص قانونية جديدة تدين المشاركة في أنشطة 
جماعة الجريمة المنظمة» تبييض الأموال وغيبرها من المكاسب التابعة 
للجريمة المنظمة» أو عدم الإعلام عن العمليات المالية المشبوهة. وهي 
عموما تصرفات لا تجرمها بعض القوانين في بعض الدول إلا أن الالتزام 
باستراتيجية شاملة لمجابمة الجريمة المنظمة تلزم الدول بالتجانس مع المبادئ 
العامة وهو آمر إبجابي. 

وتناولت الاتفاقية مقترحات لتفعيل التعاون الدولي خحاصة في جال 
تسليم المجرمين» والتعاون والفساد الإداري وتبييض الأموال. كا تناولت 
وسائل تطوير جمع المعطيات والبحث والتكوين في جال الجريمة المنظمة 
ويلخص الجحدول التالي التعاون العربي والدولي الجاري حول الموضوع . 
- التحربة العربية.( الأمانة العامة لمحلس وزراء الداخلية العرب) 

قامت الأمانة العامة» بالعديد من المبادرات التى تستهدف تعزيز 
اهار ارو را وا و 
العربية وا لخطط المرحلية الخمس المنبثقة عنها. والاستراتيجية العربية مكافحة 
الإرهاب واللخطط المرحلية الأربع المنبثقة عنها. 

ويوضح الجحدول رقم )٠١(‏ شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع 
الجريمة 

تتكون هذه الشبكة من مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية وجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» وعدد من المعاهد اللإقليمية و المراكز المتخصصة 
التي تقدم خدمات متنوعة تشتمل على تبادل المعلومات والبحوث والتدريب 
والاستشارات» وهي کالتالي: 
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الجدول رقم )٠١(‏ شبكة الأمم لمتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة 


-معهد الأمم المتحدة الاقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة» روماء إيطالياء 
:(UNICRD‏ 

-معهد الأمم المتحدة لآسيا والشرق الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» 
طوکیو» الیابان» :)0€0N۸۴٤1(‏ 

-معهد الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» سان 
خوزیه» کوستاریكا› ( :)]LA N1‏ 


-معهد الأمم المتحدة الأوروبي لمنع الجريمة ومکافحتهاء هلسنکي» فنلندا» 
(HEUND)‏ 


-معهد الآمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» كمبالاء أوغنداء 
(UNAFRD‏ 

-المعهد الأسترالي لعلم الإجرام» كامبراء أسترالياء (©۸1) 

-المركز الدولي لتطوير القانون الجنائي وسياسة العدالة ا لجنائية» فانكوفر» كنداء 
(ICCLR & CJP)‏ 

- المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائيةء سيراكوزاء إيطالياء (1818€) 

-المعهد الوطني للعدالة» واشنطن» الولايات المتحدة الأمريكية )N١1[(‏ 

- معهد راؤول ولينبرج لحقوق الإأنسان والقانون الإأنساني» لوند» السويد. 


-المجلس الدولي الاستشاري العلمي والمهني التابع لبرنامج الأمم المتحدة لمنع 
(SFAC a a aa ag ma‏ 


- المركز الدولي للوقاية من الجريمة» مونتريال» كندا )1٥۲©(‏ 
- معهد جنوب إفريقيا للدراسات الأمنية (155) بريتوريا جنوب إفريقيا. 


(1) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( ۲*٠١‏ م)» .1.84 WWW.1318S.8]‏ 
(on-line)‏ 
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الاستراتيحية الأمنية العربية“ 

ركزت الاستراتيجية على حماية المجتمع من الجريمةبالدعوة إلى ترسيخ 
القيم الأخلاقية ني المناهج الدراسية وتنمية الوعي الأمني ضد التيارات 
الفكرية المشبوهة والتوسع في دراسة العوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووجهت الاهتام للسياسة الجنائية من حيث 
ترشيد السياسة الحنائية العربية بها يتواكب مع المتغيرات والمستجدات على 
الساحة الأمنية. وأكدت آهمية تحديث أجهزة الأمن وخاصة استحداث 
أقسام بالقطاعات النوعية المتخصصة لمواجهة الجرائم الخطرة والمستجدة 
كا لجريمة المنظمة وغسل الآموال وجرائم البيشة وغيرها. ودعت إلى اعتماد 
منهج علمي في العمل الأمني وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية 
وتفعيل إسهام المواطنين في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. مؤكدة أيضا 
التعاون واستحداث ما قد تدعو الحاجة إليه من آليات في هذا المجال. 
الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاں“" 


أكدت الاستراتيجية تدعيم الحفاظ على آمن الوطن العربي واستقراره 
وضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب ومجامتها وحدّدت منهجية 
لمقاومة الإرهاب عبر جملة من التداببر: 
-تدابير وقائية تركز على دور الأسرة والإعلام والتربية والمؤسسات 
الديتة: 


مھ ا 


(1) الأمانة العامة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب . الاستراتيجية الأمنية العربية 


تونس ۲۰۰۰م. ص٩-٩.‏ 
0 ا لجا وزرا اع المرب ال س ا الا كاف 


الإرهاب .تونس ۱۹۹۸ م.ص ٠١-١‏ . 
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تدابير منع ومكافحة الإرهاب على مستوى الدول من حيث الامتناع 
عن القيام أو الاشتراك أو تمويل الأعمال الإرهابية بها ني ذلك الحيلولة 
دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال 
الإرهابية. 

-تشديد إجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمطارات والموانى والمنافذ 
لمنع تسلل اللإرهابيين أو تريب الآسلحة والذخائر والمتفجرات. 

-القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية وحاكمتهم أو تسليمهم وفقا 
للاتفاقيات الحارية. 

-توفبر مساعدات لضحايا الإإرهاب وتوفبر حاية لمصادر المعلومات. 
والعاملين في ميدان العدالة ا لجنائية. إلى جانب عدة إجراءات لتطوير 
القوانين لتشديد العقوبات وتجميد الأموال وملاءمة النصوص 
القانونية مع اللاتفاقيات الدولية. ك| استعرضت عدة مقترحات 
لتطوير أجهزة الأمن وتطوير أساليب عمله لعل ابرزها الدعوة 
لاعتم اد مناهج متقدمة ووضع خطط متطورة واستع ال التقنية 
الحديثة للكشف عن المتفجرات. مؤكدة الببحث العلمى ودوره في 
يل مده قافر ةراف اسل ما عام اخاجة ال الارن 
العربي والدولي. 


٠.٥‏ إدارة الأزمات 


تختلف طبيعة الأزمات اختلافا كبراء فلكل منها خصائصها وأسباا 
العميقة التي تتحكم في تطورها. لذلك فإن تجميعها في المطلق قد لا يستند 
إلى رؤية موضوعية اعتبارا للظروف والخصائص المحلية لكل واحدة 


۸° 


ا ا ف ا خد ا ات وا ا ا ا 


آصناف”': 

الكوارث الطبيعية: تتعدد هذه الكوارث لتشمل الزلازل والفيضانات 
والأعاصبر وكذلك الحفاف والإنزلاقات الأرضية والبراكين 
والحرائق وأمراض الحيوانات والنباتات المتفشية. ورغم ما تخلفه من 
آثار مدمرة على المجتمعات فإن العديد من هذه الكوارث يتسبب 
فيها الإنسان. لذلك يرتبط التوازن الطبيعى بوعى الإنسان ومبادراته 
وار لع الط ا ال و ر ر ارامات ل اا 
يمكن أن يشكل عاملا من العوامل العميقة المساهمة في اللإضرار 
بالطبيعة. ولأهمية هذه الكوارث تشير أحد إحصاءات الأمم المتحدة 
لسنة ۲٠٠۲م‏ إلى أن العام شهد خلال عشر سنوات ٤۷۷۷‏ كارثة 
طبيعية ذهب ضحيتها أكثر من ۸۸٠‏ آلف شخص وخلفت أضرارا 
بلخت قیمتها 1۸٩‏ ملیار دولار. 

الأزمات الاقتصادية والمالية: إن تواثر الأزمات المالية مندذبداية التسعينبات 

وإلى يومنا هذا والتي هي بمعدل سنتين إلى أربع سنوات مازالت 

تخلف خسائر لایمکن تدارکھا کا مازالت تسھم بشکل کبیر فی 

تراجع التقدم الاجتماعي بالعديد من البلدان . واستنادا إلى دراسة 

صادرة عن صندوق النقد الدولي و تحص ۳١‏ دولة نامية فإن النمو 

الاقتصادي يحتاج بعد حصول الأزمة إلى ۳ سنوات لاسترجاع 


(1) Carlos Magarinos .Développement économique et réforme des 
nations unis. Vers unpogrammed’actioncommun. Vienne :ONUD, 
2005 p 100101-. 
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نسقه العادي وأن مجموع خحسارة الإنتاج يمكن أن تصل إلى /.١١‏ 
تبعا لذلك. هذا فضلا عن التأثيرات الداخلية على مستوى تراجع 
الأنشطة الاقتصادية والادخار وحسن سر السياسة المالية بالبلاد. 
الا ضطرابات السياسية والا جت اعية: تعد الاضط رابات السياسية والاجتاعة 
مدخلا للنزاعات المسلحة في صورة تواصلها. فالغضب الاجتاعي 
يمكن أن يشكل مصدر عدم استقرار وعاملاً مساعداً على اندلاع 
الأزمات المعقدة. وترجع كثير من الاضطرابات الجارية الى النمط 
الاقتصادي الذي اعتمدته العديد من البلدان لتحسين أوضاعها 
دون تحقيق المأمول» والى موجة الإفلاس التي تواجهها العديد من 
الات ا وا ل ن ل و ا 
الشغل. 
إن عدم استقرار الوضع الاقتصادي يفضي حتا إلى عدم استقرار في 
ا لحياة السياسية و يصل آحيانا إلى هديد المكتسبات الديمقراطية. 
النزاعات المسلحة: تندلع هذه النزاعات في ساحتين إما بين الدول على الحدود 
أو داخل الدول على المستوى الوطني . وترجع جلها إلى اضطرابات 
اجتماعية وسياسية» وتعد النزاعات الداخلية بالمقارنة مع النزاعات 
بين الدول الأكثر عنفا منذ ما يزيد على الثلاثين سنة.ويجسم الجدول 
التالي الصلة بين الفقر والسعي للتحكم في الموارد وبعض الحروب 
الأهلية. 
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الحدول رقم )۱١(‏ النزاعات والموارد الطبيعية“ 


البلد مدة التزاع الموارد 
أفغانسان ۲٠٠١۱-۸‏ |الأحجار الكريمة الأفين 
أنغولا ۲٠٠۲-۵‏ |النفط ماس 
أنغولا (کابیلدا) 1۷0 النفط 
کمبودیا ۸ -_۱۹4۷ الأخشاب ٠‏ الأحجار الكريمة 
کولومبیا 1۸٤‏ النفط» الذهب» الكو كا 
ههورية الكنغو 14۷ النفط 
الكنغو الديمقراطية ۲٠٠۲-۱۹۹۸-۹۷-۹٦۱|‏ | النحاس» كولتان» ألماس» الذهب» الكوبالت 
إندونیسيا (آكيه) 1۷٥‏ الغاز الطبيعى 
إندونيسيا(بابوا الغريية) 1۹4 TET‏ 
لیبريا ۱۹۹۸4-4۹ الأخشاب. ألماس»الحديد زيت النخيل» الكوكاء 
البن» الماريواناء المطاط, الذهب 
لغرب 1۷0 الفوسفات,» النفط 
میانار 14 الأخشاب» القصديرء الأحجار الكريمة» الأفيون 
بابوا غينيا ا لجديدة 144۸ النحاس» الذهب 
البرو ۱۹۹-۰ |الکوکا 
سبرالیون ۲۰۰۹-۱ الاس 
السودان ۲۰۰۵-۳ الفط 


رة لازم 
أ المبادئ العامة 

تشير المراجع العلمية إلى أن استعال كلمة «الأزمة #ءأإ 14 يرجع 
فقد كانت تفيد «القرار 2 10۸ءiء&D»‏ و«الرأي «Le Jugement‏ ثم 
الدلالة على المرحلة الحرجة التي يبلغهاالمرض.واستعمل هذا اللفظ 
(۱) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية للعام 0 ٠م(‏ اللخص) ص ۳۷. 


(۲) محسن بن عيسى» إدارة الأزمات. محلة أصداء الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب 
عدد۲۲. ۰۸ ۰م تونس .ص٤1۹-۹.‏ 


YAY 


في| بعد خارج الإطار الطبي ليفيد الاضطراب والفوضى ني القطاعات 
(الاقنصاديةءالسياسيةء الحو سياسية). 

تعد الأزمة حالة خالفة للمألوف تتسم بانعدام الاستقرار وتستوجب 
إدار تا خصوصيات معينة. واستنادا لذلك يبدو التعبير الغرں (۵۲إ66 
86 ه1 متضمنا شيئًا من التضارب» فالأزمة على اعتبارها أوضاعا غير 
عادية. لا يمكن التصرف فيهاء بل جب العمل على التخفيف من آثارها 
وانعکاساتها وتثبيت مقومات النظام العام لعدم تكرّرها. 

ويعرف «لتل جون [٥1١‏ ٥1ا1ا)‏ إدارة الأزمات بأنا طريقة لتجنب 
الطوارئ والتخطيط لما يمكن تجنبه» وطريقة للتعامل مع تلك الطوارئ 
عند حدوثها حتی یمکن تلطيف نتائجها. ویعرفها «(کاسبرسن وبجاوکا 
LÎ “ «(Kasperson et Pijawka‏ نشاط هادف يقوم به المجتمع لفهم 
طبيعة المخاطر لكى مدد ما ينبغى عمله إزاءها واتاذ التداببر لمجاتها 
الك ار ت ا اار هارا رفي غا هاه ارف ارط 
مصطلح إدارة الأزمات ارتباطا قويا بالإدارة العامة ول تتبلورء المغاهيم إلا 
في النصف الثاني من القرن العشرين» حيث مر بمرحلتين» انتهت أولاهما 
بعد الحرب العالمية الثانية» وتركزت دراساتها على السرد التارخى للأحداث 
وا سفط اض الحر ها آ0 اها اا ديات ن سات الرن 
العشرين» حيث تطورت الدراسات و شملت المناهج الأكاديمية وأدوات 
التحليل العلمي مع الانتاء إلى العلوم السياسية. ويرجع استعال مصطلح 
إدارة الأزمة sis management‏ ف بدايته إلى جال العلاقات السياسية 
الدولية في بداية ستينيات القرن الماضي تزامنا مع أزمة الصواريخ السوفياتية 
على الأراضي الكوبية التي انتهت عبر اعتماد عدد من الأساليب غير القتالية. 


(0) إيمان محمد عبد الفتاح » ترشيد القرارات لمواجهة الأزمات . مركز دعم اتخاذ 
القرار»شرطة دبي العدد ٤.٠٥١۳‏ ١٠۲م.ص٠.‏ 
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وانسجاما مع مقتضيات إدارة الآزمات واعتبارا لسرعة التطورات الحاصلة 
اقتصاديا واجتاعيا وبيئيا ظهرت الحاجة إلى تشكيل فرق دعم قيادية تعرف ب 
۴‰ kا‏ التی برزت دوليا واستأنس رجال السياسة ا في مجاة بعض 
القضايا الحساسة لتعقّد ملابساتما مثل أزمة الشرق الأوسط سنة ۱۹۹۷١م»‏ 
وآزمة النفط العا مية سنة ۱۹۷۳م. ورغم ماتوحي به الأزمة من أخطار 
وتهديدات للأشخاص والممتلكات فإنا تعد مصدرا لإثراء التجارب على 
هذاالمستوى ك| تساعد مستقبلا على إضفاء مزيد من النجاعة في مجامة 
الآأزمات اللحتملة. ويعد كتاب «قراهام یسون «Graham Allison‏ 
الذي تدارس فيه أزمة الصواريخ في كوبا سنة ۱۹٦۲١‏ م» من أهم المراجع 
العتمدة غل هذا السثوئ : 
وتزايد استعمال هذا المنهح في العلاقات الدولية بداية من سنة ۱۹۸۰ م» 
حيث تكاثر استعمال لفظ الأزمة عوضاعن الصراع أو النزاع» و شهدت 
الساحة تسجيل تعاون بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات والمنظات 
المدنية لتطوير مناهج مجابمة الأزمات. 
وتتضمُن إدارة الأزمات عدة مبادئ أهمها: 
١-التحديد‏ الواضح للهدف من وجود إدارة للأزمات» حيث ينتظر من 
هذه الإدارة تحقيق درجة استجابة سريعة وعالية وفعالة لظروف 
التغبرات السريعة للأزمة هدف الحد من أخطارها. 
العمل على توفير المعلومات الصحيحة والكافية» فالأزمة عادة ما 
يصاحبها حالة من عدم التأكد ونقص المعلومات لاتخاذ قرارات 
سا 


(1) ALLISON, G. Essence of Decision, 1971 
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تلعب دورا كبيرا في عملية جمع المعلومات وتحليلها أو الخارجية 
التى من شأنها أن تعرف الإدارة بالبيئة المحيطة بالأزمة. 

٤‏ - التعامل مع قيادة ذات كفاءة لا تتأثر بالضغوط النفسية التي تفرزها 
الأزمة» وها ثقافة إدارية ملائمة وثقافة عامة تمكنها من التعامل 
بأسلوب علمي (التخطيط» التنظيم» التوجيه» المتابعة ). 

ه - الإعداد والتخطيط المسبق للأزمات المحتملة ورصد المتغبرات 
البيئية وخاصة المولدة للأزمات وإعداد فرضيات المواجهة. 

٦‏ - العمل على استعادة النشاط بصورة طبيعية بعد حدوث الأزمات 
وني اقرب وقت ممكن وبأقل تكلفة مكنة. 

۷- تحليل الأزمات السابقة وتقييمها وكشف أي قصور أو خلل في 
عملية مواجهتها أو الإعداد ها لمحاولة منع تكرارها أو على الأقل 
سن اسلر ت الاغداد وال اجهة 

ب- مراحل الأزمة 

تختلف مراحل الأزمة باختلاف طبيعتها » نزاع» كارثة أو إشكالية 
مؤسساتية كا تتنوع الاختصاصات والآليات وفقا لطبيعة هذه الأزمات 
بم يدعو إلى مراعاة هذا التنوع والتلاؤم معه دف تحقيق النجاعة المطلوبة 
ني المعالجة. ولقد تطرق العديد من الكتاب والباحثين للمراحل التي يتم 
من خلاها التعامل مع الأزمات» فهي حسب بعض المختصين 815)1١.‏ ۸1 
NR‏ ها ست مراحل رئيسية وهى: تجنب الأزمة» والإعداد لإدارة الأزمة 
والاعتراف بوجود الأزمة» واحتواء الأزمة» وحل الأزمة والاستفادة منها. 


TA“ 


وحددها «أحمد إبراهيم أحمد «في مس مراحل: اكتشاف إرشادات 


اللإنذارء الاستعداد والوقاية» احتواء الأضرار أو الحد منهاء استعادة النشاط» 


التعلم. 


وتتغير التسمية في المراحل الخمسة لدى البعض الآخر لتصبح: 
-مرحلة الحضانة: وهي المرحلة التي تمهد لوقوع الأزمة» وهذه المرحلة 
إذا ما تم تبينها واستيعابا وإدراكها إدراكا كاملا فإن التعامل مع 
الأزمة يكون سهلا. 
الأزمة وهي بلا شك أصعب آوقات التعامل مع الأزمة. 

تطبيق الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإدارة الأزمة. 

-مرحلة الانسحاب: وهى المرحلة التى تبدأ فيها الأزمة في التلاشى 
وغتد حتی تنتھی تماما. 
الآثار. ويعتمد «فهد أحمد الشعلان «في شر حه على منهجية المراحل 
الأربع وهي: التلطيف» والاستعداد» الاستجابة» استعادة النشاط 
والبناء. 

ويرى «أحمد جلال عزا لدين» أن هناك ثلاث مراحل أساسية للتعامل 


مع الأزمة: 


١-مرحلة‏ ما قبل الأزمة: وهي المرحلة التي تنذربوقوع الأزمة وهي 
غالبا ما تكون مرحلة تتبلور فيها مشكلة ما وتتفاقم حتى تنتج عنها 
الارغة. 
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۲ مرحلة التعامل مع الأزمة: وهذه المرحلة هي المحور الرئيس لمفهوم 
إدارة الأزمة حيث يتولى فريق الأزمة استخدام الصلاحيات المخولة 
له» ويطبق الخطط الموضوعة. 
۳-مرحلة مابعد الأزمة: وهي المرحلة التي يتم فيها احتواء الآثار 
الناتجة عن الأزمة وعلاج تلك الآثار يعد جزءا هاما في عملية إدارة 
الف 
واستنادا لنظريات ختصين في المجال فإن الأزمة العسكرية ها منهجية 
متدرجة على ثلاث مراحل: 
١-انطلاق‏ الازمة. ise؟C‏ 14 
1 صياغة الاستراتيجية العاۍحة jÎÛزnة Elaboration de stratégie‏ 
۳ اتاذ القرار Dêécision‏ 
ويعد اتخاذ القرار بداية نهاية الأزمة نظريا والمرور إلى مرحلة جديدة من 
التوازن. 
هذا ويكون التدخل لعالجة الأزمة ذات الصبغة العسكرية على أربع 
مراحل: 
١-الوقاية‏ للحيلولة من الاعتداءات أو العنف الداخلي أو المساس 
برموز النظام. 
۲-التدخل لردع ختلف أوجه التسيْب الأمني. 


۳ ضان الاستقرار الذي هو نتيجة مباشرة للتدخل. 


TAA 


٤‏ إغادة البتاء ويشمل السائل آلادية وال رسس اتية با ف ذلك لشت 
الساطة الشرعية. و غلل الزات عر ثلاث نظريات: اة 
والتحليلية والمشاركة الفعلية. 
وني حاولة لحوصلة هذه المقترحات والاجتهادات دون الخرض في 
خلفياتما وأبعادها نكتفي بتقديم التصور العلمي لتطور الأزمة وهي على 
ست مراحل وتفصيل المراحل الأربعة لإدارة الأزمات . 
ج-مراحل تطور الأزمة“ 

المرحلة lلJgî Signaux Faibles, Situation D’urgence.)‏ 
مزا مل 111 ۷) وتتعلق بتراكم الإأخلال والاإأشكاليات وانحراف مسار 
المؤسسات والمياكل وتسارع نس تطور الآزمة. وهنا تعد كل مبادرات 
اللاستكشاف عن إشارات خاصة بالأزمة مهمة وضرورية» سواء كانت 
معلومات» تسجيل وضعية معينةء شهادات أو استنتاجات ناتجة عن خبرة. 
ويمكن في بعض الحالات وبالرغم من الانطلاق في تنفيذ برامج الطوارئ 
والإإاسعاف» التحكم ف الوضع والبقاء في حالة يق¡ۈظة UL Etat de veille)‏ 
.(de Crise‏ 

ثم ٿان مرحلة انطلاق |ؤnjمة (Déclenchement de 1a crise)‏ 
بحيث تصبح بائنة ومن ثم يتحول اليكل المعني أو المؤسسة من حالة التردد 
إلى الوضع العنيف والسريع. 

وتعد المرحلة الثالثة (عكذإء 14 عمل )eمoppemاDéve)‏ مر حلة حرجة 
متصلة بتطور الأزمة. 
Hervé RENAUDIN /Alice ALTEMAIRE : Gestion de Crise,‏ )1( 

Mode D’emploi. Editions Liaisons .2007. p,22-24. 


1۸۹ 


وتشكل المرحلة الرابعة ( عكذإء مل ۴ ) ذروة الأزمة حيث تساط 
الأضواء بشكل مكثف عل القطاع المعني أو المؤسسة وتتراكم المعطيات 
والمعلومات والإشاعات وتبدأً مبادرات إجاد الجلول والمعالحة من خلال 
تطبيق المخططات المعدة مسبقا للغرض أو الإإسراع باتخاذ القرارات الملائمة 
و المجابمة. كما ينتظر من الجهة المعنية تقديم التوضيح اللازم والبيانات 
الضرورية الخاصة بالوضع وعلى كل الواجهات والمستويات داخلية 
وخارجية مع استعمال منهج اتصالي واضح وصادق. 

ومع lفئفرحlة‏ |uınlZ>Èةã (Inflexion de la Crise)‏ يسجل بداية تراجع 
في الأزمةء حيث يلاحظ تقلص حالات الانفعال والتأثر لدى الأطراف 
المعنية وظهور نتائج الإإجراءات المتخذة وتلاشي الإشاعات وتركيز الإعلام 
على النتائج الإبجابية المسجلة. وتتفاوت مدة التراجع بحسب أهمية الحدث 
ومتطلبات إنهاء الوضع المتأزم. 

وتغطي المرحلة السادسة (١٥10اةءiلة«٣إهN)‏ العودة إلى الوضع 
الطبيعي حيث تبتعد التغطية الإعلامية وتمدأ التوترات إلا أن الاتصال مع 
المتضررين يبقى مفتوحا و تحليل مجريات الأمور تبقى جارية» لاستخلاص 
العبرة والخروج باستنتاجات. فالأزمة تحتاج إلى التحليل لمعالجة الثغرات 
وتفادي النقائص في حاولة للتوقي من احتمال تجدد وقوعها أو الوقوع ثانية 
في حالة شائكة ماثلة ها. 
۲ خطة معالحة الأزمة 

تتوزع الخطة على أربع مراحل: 


(1)André Gladu, Patrick Boisvert, Raphael Moore : La Gestion et des 
situations d’urgence, Centre Canadien de Gestion .2003-2004, p13. 
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قبل الأزمة ا د بعد الأزمة 


_ التاطف 


-الاستعداد والتحضر. 
-التدخل أو المجاة. 
-العودة 
١‏ تلطيف |لٌزمة L’étape d’atténuation‏ 
تتضمن هذه المرحلة ختلف الأنشطة التي تتم قبل الأزمة للحدمن 
مسبباتها وتقلييص خاطرها. وتتركز الأعءال في هذه المرحلة على معرفة 
المخاطر والآزمات المحتملة وعاولة استباقها والكشف عن مؤشراتهاء 
وتتوجه مجهودات اليكل أو المؤسسة للتعرف على مواطن الضعف والعمل 
غل دار ك الآمر ا بشكل اسان الدائر لاع ةة . 
ويستحسن أن توثق ختلف هذه الخدمات في مرجع موحد يعود إليه 
آهل الاختصاص والمعنيون بالأمر تيسبرا لتنفيذ المههات وتفاديا لكل إرباك 
تحليل الخطر: وممتم بدراسة وتقييم ختلف المخاطر المحتملة وإيجاد الجلول 
الواقية هامع تأمين حسن سير خطة رد الفعل ومجابمة الأزمة عند 
حدوثها. وتجدر اللإشارة في هذا الجانب إلى أن تحليل الخطر لا يكون 
على أرض الواقع على غرار الدراسات التحليلية الخاصة بالحرائق 
في الحاية المدنية أو الحوادث في السلامة المرورية. لذلك بستوجب 
توسيع الرؤية نحو خختلف الأحداث السابقة المتعلقة بالإنسان أو 


الطبيعة والتي خلفت أضرارا وخسائر على المستوى المادي و البشري 
مثل (حوادث المرورء الكوارث الخطيرة الناتج عنها خحسائر كبيرة 
في الأرواح البشرية كالفيضانات والإنزلاقات الثلجية والزلازل 
والعراضف). 
تدارس التوقعات: تتلخص الاهتمامات في هذا الجانب في التعرف على طبيعة 
الخطر وتحديد موقعه ومن ثم تقدير التوقيت الزمني الذي يتمكن 
فيه من إلحاق الضرر بالمواطنين والمكتسبات والمرافق العامة. كا 
یستو جب تدارس مقاييس ودرجات احت ال وقوعها حسب الأهمية 
و تحليل تلف الفرضيات الممكنة با في ذلك التعرف الدقيق على 
المناطق المعنية والفئات المستهدفة. هذا فضلا عن الحاجة للتعامل 
مع خبراء ختصين لأخذ رأيمم والرجوع إليهم لإنجاز الاختبارات 
المطلوبة وضرورة إقرار آليات مراقبة مستمرة. 
هذا ون يتفق العديد من المتتخصصين على عدم إمكانية تحقيق الاستعداد 
الكامل والشامل لمجاة الآزمات في المطلق» فإن المثابرة والوقاية واستباق 
مثل هذه الأحداث والاستعداد ها بالإمكانيات المتاحة يضاعف حتا نسب 
التخفيف من حدتما وخطورتهما. 
¥ lالwۃتIaد Létape de préparation‏ 
تشمل هذه المرحلة جميع الأعمال والأنشطة الضامنة للاستعداد الجيد 
لمجا ة أي أزمة غتملة. وتتجه الاهتمامات في هذا الجانب إلى التخطيط 
العملياتي والاتصالء إلى الثوابت العملية في المجامة» إلى اللإجراءات 
الإداريةء إلى الموارد و التكوين والتدريب والعمليات البيضاء. 


أ - التخطيط العملياتي والاتصال 

تتطلب إدارة الأزمات نوعين من الط ط (غخطط عملياتي وغخطط 
اتصالل). يمثل المخطط العملياتق: الوثيقة المر جعية أو الإطارية 50٥1 ٤۸4(‏ 
وتتضمن آهم الاتجاهات الواجب اتخاذها. لذا جب مراعاة التخفيف من 
الآدبيات عند صياغتها وتجنب الإطناب في الشرح والتعقيد لتيسير الرجوع 
إليها. فطبيعة الظروف المحيطة بالآزمات والانفعالات التي تطغى على المناخ 
العملي لا تسمح بمراجعة الوثائق الضخمة والمعقدة ذات البيانات المطولة. 
فالمهمدف هو توفير مرجع يمكن الاعتماد عليه عند مواجهة أزمة لاستذكار 
ا لخطوط الكبرى والمكونات الأساسية وتفادي الارتجال والإرباك. 

أما المخطط الاتصالي فهو عبارة عن وثيقة تتضمن تلف الأدلّة 
الإعلامية والاستراتيجية والتكتيكية الضرورية لاعتمادها (قبل الأزمة 
وخلال الأزمةء وبعدها)ء كا يعد المرجع الموحد لردود فعل جميع الأطراف 
عند التدخل. ويتضمن المخطط الاتصال إلى جانب ذلك أساء المكلفين 
بالإأعلام والمتحدثين باسم الهياكل المعنية وكذلك الجمهور المستهدف بالخطة 
الاستراتيجيات المعتمدة. 
ب تعيين فريق التدخل 

يتكون هذا الفريق من إطارات وكفاءات وأعران موظفين تابعين 
للهيكل أو المؤسسة المعنية بالأزمة وذلك لخبرتهم في هذا المجال»وتضبط 
مسؤولياتهم الجاعية والفردية وكذلك السلطات الاستثنائية التي يمكن أن 
يتمتع بها هذا الفريق من طرف سلطات الإشراف. 


14۳ 


ج- تحديد الحهات الواجب التنسيق معها 
يفترض التنسيق ربط الصلة بالوزارات المسؤولة والهياكل التي يتم 
الاحتياج هاللدعم والمساندة في عمليات المجابهة. لذلك فمن المغيد أن 
تكون خطة الوزارة معلومة لدى المياكل المساندة وحصل بشأنا اتفاق» 
كا آنه من الضروري تمتين العلاقات مع هذه المياكل عموما ورفع مستوى 
التفاهم مع إطاراتهاء فالتعامل والتنسيق على هذاالمستوى يساعد إلى حد 
بعيد في إنجاح ختلف العمليات الخاصة بالأزمة. 
د إعداد منظو مات اللإسناد 
بنية أساسية» تقنيات و موارد بشريةء ذلك أن أي نقص في هذه الاحتياجات 
يمكن آن يربك عملية المجامة. وتتمثل المتطلبات في: 
-استحداث وحدة عمليات طارئة يعهد ها تجميع المعطيات وتليلها 
بالتنسيق مع المسؤولين. 
-توفير وسائل اتصال (خطوط هاتفية» آلات ناسخة» هواتف خحمولة» 
-توفير المعدات الاستفنائية واتخاذ كل إجراءات الإسناد الأخرى 
(كالبدائل الخاصة بتأمين الإإنارة وأنظمة النجدة عند التعطيب 
وضان تواصل البث الإذاعى والاتصال الهاتفى). 


توق اراد الضر ورا لاوسعاف: 


وحدة العمليات وحدة التخطط وحدة الإإسناد وحدة المالية 
الرسم رقم (۱۸) تنظيم هيكلة الإسعاف“ 

ه-القيام بعمليات بيضاء 

تبقى المخططات عديمة الجدوى ورب غير صالحة ما لم يتم التأكد 
في توفر خخططات جاهزة للتنفيذ» قد يكون غير واقعى بالنظر لاحت|الات 
اللخططات دوريا للتجربة والعمل على إعطاء فريق التدخل التكوين اللازم 
عبرهاء وإتاحة الفرصة للمستويات الإشرافية العليا بحكم مسؤولياتما في 
إعطاء التعامات للمشا ر كة ق ابات هذه العمايات. وف هتاالساق يدف 
التدريب والتكوين إلى تحسين القدرات المج اعية للإدارة للاستجابة والتحرك 
المنسق والسريع عند الطوارئ وذلك من خلال جلة من الإإجراءات من آهمها 
فتنفيذ العمليات في حالات الطوارئ وف المناطق المتضررة يتسم عادة 
بالصعوبة بسبب تنوع اهياكل وتعددها. ولتفادي هذه الإشكالية يستوجب 
الاستعداد عبر ثلاثة عناصر أساسية: 


(1) California Specialized Training Insitute : Gestion Des Risques Majeurs 
Multiples. Programme De Formation .California Etats-unis. 1987. 


140 


المحافظة على مستوى معين من التوعية 

ودف الوقاية هنا إلى استباق الأحداث بخصوص إمكانية تسجيل 
وقائع اجتماعية أو التعرض إلى ظواهر طبيعية مولدة لأزمة وذلك من خلال 
إقرار إجراءات ملائمة. ويعد تزايد الاهتمام بشكل خاص في السنوات 
الآخيرة بتطور المناهح والبرامج لمجابمة التهديدات المحتملة والمخاطر 
المتزايدة تكريسا هذا البعد الوقائي بالنظر لتوسع دائرة النزاعات و التهديدات 
على الصعيد الدولي. 
-تكوين الإطارات حسب الاختصاص 


العمل على هيكلة وتدريب التشكيلات على تنفيذ الخطط بشكل 
الموظفين والعمل على هذه الخطط (عمليات واتصال) با في ذلك استعال 
الآليات والتجهيزات والإجراءات الضرورية للتنفيذ. 
- مراجعة المخططات النظرية فى اتجاه إقرارها كأنشطة واقعية ملائمة 
تتشابه تأثيرات الخطر والتهديد ضمنياء رغم اختلافه) من حيث 
الطبيعة و الإجراءات الوقائية الواجب اعتادها بشأن|. 
۳ _ l>dllىã L’étape d ‘intervention‏ 


دف عمليات التدخل والمجابمة إلى التحكم في الوضع والحد من 
الآعار ااي اة لار رر تد الط کل مرازی طرر 
الآ حداث و بمستوى تسيقى اساات عل المسترى العملباق والاتصال: 
ريمن غطة العدحل الراسل الالة. 


او 
تجميع كل المعلومات الممكنة والمتعلقة بالأزمة والتأكد من مصداقيتها. 
واستنادا لذلك يتم تقدير آهمية الإإشكاليات القائمة وتحديد المجاة الملائمةه 
ويرجع لسلط الإشراف اتخاذ القرار ني بداية تنفيذ العمليات وفقا لتقديرهم 
متطلبات الوضع. 
تنفيذ المخطط العملياق 
يعد تنفيذ المخطط العملياتي أولى المهام التي يباشرها فريق العمل 
ا مكلف بإدارة الأزمات تحت إشراف الوزير المسؤول. وتحدد النصوص 
الترتيبية الوطنية المستندات والإمكانات والوسائل التي تحتاج إليها السلطة 
لمجامة الأزمة في أربعة مجالات: 
١‏ -المرجعية القانونية: حيث يتم التدخل في إطار التشريع الجاري به 
العمل وذلك بالنسبة للسلطة الإدارية والعدلية والعسكرية. 
۲ التنظيم الهيكلي: الاعتماد على المياكل الحكومية وخاصة الأمنية وفقا 
لتنظيمها اهيكلي وصبغتها من حيث التسلسل القيادي والانتشار 
ا لجغرافي والتجانس مع الإدارات المحلية والعسكرية. 
۳-الإمكانات البشرية: تعبئة كل الإمكانات المتاحة» أصحاب 
الاختصاص بدرجة أولى» الأشخاص متعددو الاختصاصات في 
الدرجة الثانية ثم الأشخاص الذين ليس هم اختصاص معين. 
٤‏ -الاأمكانات المادية : توجيه العددالكافي من الوسائل ومراعاة 
ا لجاهزية والسرعة فيها وتوظيف إمكانات الاتصال اللاسلكى 


واطلهاتف تدر حياء الاستعانة بالتجهيیزات التقنية الملائمة. هذا 
وتتوفر لدى إدارة الأزمات غختلف الخطط التنظيمية والمعدات التى 
تساعد اهياكل على مجابة الأزمة. 
أما المبادئ الخاصة فهى: 
-اليقظة: حيث يستو جب أن تكون السلطة المباشرة على غاية من اليقظة 
للحد من فاعلية عنصر المفاجاة. 
-تلقائية التدخحل: حيث يتعين على السلطة اتخاذ القرار المناسب من 
منطلق مباشر تا لمسؤولياتها في تسيير العمليات والاإأسهام فيها وفقا 
-السرعة والتدخل: تعد السرعة عاملا من عوامل النجاح لمجابة 
الحدث. 
-ملاءمة الإمكانات مع الأهداف و يمكن تحقيق هذه المعادلة استنادا 
لمعطيين: نوعي وكمي مع تأكيد ا لخاصية الأولى (النوعية). 
- التنظيم: تتطلب إدارة الأزمات توفر الكفاءة اللازمة لدى السلطة 
الملسؤولة على مستوى تنظيم وتنسيق وتجميع الجهود والمبادرات من 
ختلف الحهات المعنية. 
٤‏ - إعادة llتوjjl étape de rétablissement‏ 
تحتاج العودة إلى الوضع الاعتيادي إلى: 
-إصدار بلاغ رسمي حول نهاية الأزمة. 
-مواصلة التنسيق والتعاون مع الصحافة ورجال الإعلام لتغطية 
عغتلف مراحل إعادة التوازن. 


-التقييم والاستنتاج: لبلورة ووضع ضوابط لمنع تكرار الأزمة. 
وتتلخص أهم التساؤلات التقييمية في: 
-متی: متی حدثت الأزمة» حتی علمنا ہاء متى تطورت أبعادها؟ 
فر امار سالارا م الد ها قن افر ر مها س 
المؤيد ها؟ من المعارض؟ من المساند؟ من الذي يوقفها؟... 
کف کف دات الآأزمة؟ کف تطررت؟ کف علماسا؟ كف 
تتوقف؟ كيف نتعامل معها. 
-لماذا: لماذا ظهرت الأزمة؟ ل اذا استفحلت؟ لماذا م تتوقف؟ لاذا 
نجا ها و نترکها حاها؟. 
-أين: أين مركز الأزمة؟ إلى أين ستمضي؟ أين يكمن الخطر؟ إلى أين 
يتجه الخطر؟ 
إن إدارة الأزمة تفترض التدحل في مجالين أساسيين هما الوقاية والتدخحلء 
لذلك فإن تقييم ختلف جوانب معالجحة الأزمة والنتائج المسجلة بعد التحكم 
فيها أو انقضائها تبقى أساسية على اعتبار أهمية استخلاص العبر من هذا 
التقييم وإمكانية الاستناد إليه في تعديل منهجية العمل والتدخل مستقبلا. 


المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر 
آبادي» الفيروز. القاموس المحيط . 
ابن منظور. لسان العرب» ج ۱ القاهرة» دار المعارف. 


ثانياً: المراجع العربية 
بو شامة» عباس» ۱۹۹۹ م» شر طة المجتمع» الرياض» أكاديمية نايف العربية 


للعلوم الأمنية. 
أبو جودة» الياس» ٠۸‏ ١۲م»‏ الآمن البشري وسيادة الدول. بيروت»المؤسسة 


الآمم المتحدة)٠‏ ١٠۲م»‏ تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات 
والتحديات والتغير. الحمعرة العامة الدورة التاسعة والخمسون» 
متابعة نتائج مؤتر قمة الألفية. 

الآمم المتحدة۱۹۹۷م» قرار الجمعية العامة للدورة الثانية والخمسين 
المتعلق بتجديد الأمم المتحدة: برنامج الإصلاح. 

الآمم المتحدة. برنامج الأغذية العاl٠ى one.wfp.org (on line)‏ 

الآمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب» ٠٠٠۲م‏ الاستراتيجية الأمنية 
العربية» تونس. 

الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب٠۱۹۹۸م»‏ الاستراتيجية العربية 
لكافحة الإرهاب.توئس. 

البشرى» محمد الأمين »۱۹۹۷ م» العدالة الجنائية ومنع الجريمة» الرياض» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية»الرياض. 


البنك الدولي ۹٠٠۲م‏ نعمل من أجل عام خال من الفقر» (ع1ا )0١‏ 
.web.worldbank.org‏ 

البياتق» فارس رشید» ۹۸ ۰ ۲م“ التنمية الاقتصادية سياسا ٤‏ الوطن العرں» 
عان. 

التکاري» البشر:*ة 00 ۲م“ مدخل إل القانون الإذارى. تونس» المدرسة 
القومية للإدارة» مركز البحوث والدراسات . 

الحسين» أساء بٽٽت عد العزيز» ۰۹۹ ۲م“ اتات اللإرهاب والعنف دراسة 
تحليلية . .www.btalah.com (on line)‏ 

الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستديمة»۹ °‘ www.univ- (on lin)‏ 
.chlef.dz‏ 

الرائدالرسمی)۲ + ٩‏ م»القانون عدد ۸۱ لسنة .۲٠٠۲‏ المتعلق بحأية 
الأنشطة الخصوصية في المراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن 
امب رال اة اليدنة للأشخاص رضن 

الرائد الرسمي» القانون عدد ٠١‏ لسنة ۲۰۰۸ مؤرخ في ۱۸ فيفري ۲۰۰۸ م» 
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد ۸١‏ لسنة ۲٠٠۲.تونس.‏ 

الرائد الرسمي ۳٠٠۲م‏ الآمر عدد ٠٠۹١‏ لسنة ۲١٠۴‏ المتعلق بضبط 
الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لهارسة 
الأنشطة ا لخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن 
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الرائد الرسمي» ۱۹۷۹ م» الآمر عدد ۷٠١‏ لسنة ۱۹۷۹ء المتعلق بتنظيم 
وزارة الدفاع الوطني.تونس. 


الرائد الرسمي» ۱۹۷١‏ م»الأمر عدد ٦۷١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ المتعلق بضبط 
مشمولات وزير الدفاع الوطني. تونس. 

آل سمر» فيصل بن معيض»› ۰V‏ ۲م“ استراتیجیات الاصلاح الاداري 
ودورها في تعزيز الأمن» جامعة نايف» الرياض. 

السطنبولي» فرج» ۱۹۷۸ م» الأحياء القصديرية في المدن شال إفريقياء جلة 
العلوم الاجتماعية المجلد رقم .٦‏ 

السلمي» عبد الر ح مان بن صمايل ۲٠١۹)‏ م» الليبرالية نشأتعها وجالاتبا («0 
.wWw .lebraly .com (line‏ 

السويد» خالد يونس خالد»٦ ١ ٠‏ م» ورقة عمل. لجنة دعم الديمقراطية. 
لندن. 

السيد» ياسين» ۸٠١۲م‏ مشاكل الموية والتعددية الثقافية في الوطن العربي. 
جريدة الحياة اللندنية. .www.alarabiya.net (0n line)‏ 

الشرفي» علي حسن» ۲٠٠۲م»‏ دور الآمن في التنمية: المؤقر السادس 
والعشرون لقادة الشرطة والأمن العرب. 

الشقحاء» فهد بن محمد ٤‏ ١٠٠۲م‏ الأمن الوطني: تصور شامل» الرياض 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الخادمي» نور الدين» ٠٠٠۲م‏ القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل. 
الا العر وة للدراسات الا مه عد 
الاسر اجات الا سے .الگویت. 


العر منصور) ۲۰۰۹م» النظرية في العلاقات الدولية. man- (on l1n€(‏ 
.com.sourlarbi.yooV‏ 

العزاوي» حمد عبد الوهاب» € 0_1“ ۲م“ إدارة الحودة الشاملة. 
جامعة الإسراء الخاصة.الأردن. . 

العور» منصورء ۱۹۹۹ ءم» تجربة القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق الحودة 
واكم القن اذارة لر دة القاماة. الإمارات الر ية 

ا لمجم العربي الأساسي»٠‏ ۱۹۹ م المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم» 
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